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  مقدمة

إذا كانت الحرب حقيقة تخلق في عقول الرجال، ففي نفس « :أنهمقدمة وثيقة اليونسكو جاء في 
 لكن في ظل التناقض الذي تعرفه النفس البشرية، مازال ينتج ،»العقول يمكن أن تبنى حصون السلام

 .عن الحروب مآسي تؤثر على البشرية كلها
حيث كان يتم اللجوء إلى كل  ،منذ فجر التاريخبشرية الت لازم  حقيقةالحرب كانت ذلك أنه إذا

ير المقاتلين من شيخ أنواع  ممارسات الظلم والعدوان وسفك الدماء دون أدنى تمييز بين المقاتلين وغ
 على لكن ، للأرواحها وحصادتهاقسوو يةحروب تلك العصور بكونها أكثر دمو تتميزو أو صبي كبير

 ا المجتمع الحديث في مختلف المجالات، خـاصة في إطار إقرار التطورات التي شهده منرغـمال
لا زالت تشكل إحدى  العسكرية القوة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإنمبدأ تحـريم اللجوء للقوة ضمن 

 الني طفت على الساحة الدولية في هامن أكثر صورالاحتلال يعتبر و الدولية النزاعات وسائل حل
 انتهاكا صارخا لسيادة الدول وللشرعية الدولية وعمل من  من كونهرغمالعلى ي الذ ،السنوات الأخيرة

 . الصورة الغالبة للسيطرةأعمال العدوان، إلا أنه أصبح
كان  ،ةليم المحتلاقفي الأ بالنظر لما يرتبه هذا الوضع من تجاوزات في مواجهة المدنيينو 

ضمان ل سلطة الاحتلالقرار قيود على  من تنظيمه بهدف إتهعن عدم مشروعي لازما بغض النظر
الحماية الدولية لضحاياه وخاصة المدنيين منهم، وذلك لتمكينهم من العيش بطريقة أكثر إنسانية 

استخدام  تطور سيما في ظل  وتجنيبهم الآثار الوخيمة التي تركتها الحروب السابقة لدى الإنسانية،
 لا تميز بين إذ ، تحديد نطاق آثارها بالنسبة للإنسانفي التحكم كبيرة لا يمكن تدمير قوة ذات أسلحة

  من هذا المنطلق ظهر التأكيد على حماية المدنيين من الآثار التي يمكن أن تنجم عن،مدني ومقاتل
 .عن أثارهبعادهم إوجب تاسذا  ل،الاحتلال

تمام  كان لازما أن يدخل الاحتلال مهما كانت النظرة إليه في إطار اه، انطلاقا من هذا
 وأصبح من أهم المحاور في مناقشات المؤتمرات الدولية وفي فترات إجراء  الدوليالمجتمع

ظهرت اللبنة الأولى في  ،الإطار هذا  في.المفاوضات لإبرام المعاهدات الدولية ذات الصلة بالحرب
 لاهاي اقيةباتف الملحقة معالجة حالة الاحتلال الحربي ووضع المدنيين خلاله في لائحة لاهايسياق 
وتلاحقت  ، 1949لعام الرابعة جنيف اتفاقية ، وتم تطوير قواعد الحماية في إطار1899 لعام الرابعة
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 ،1977لعام جنيف لاتفاقيات الإضافي الأول إبرام البرتوكولإلى  إلى أن وصل هذا التنظيم ،التطورات
 لتلك انتهاك رت أيظللمدنيين وح والاحترام الحماية تكفل اأحكام الدولية الاتفاقيات  هذهمنتضتحيث 

ة تلك يلحماية المدنيين ولفعا في ثمارها الأحكام هذه تؤدي أن أجل ومن، هكانت مبررات مهما الحماية
بوضع قواعد تنظيم علق أساسا تت والضمانات، القواعد بعض الدولية منت الاتفاقياتض، تالحماية

 فيه، لا يشارك من وحماية إدارته وأساليب قطر كذاو ه،في المستخدمة الأسلحة حيث من الاحتلال
في ظل  الظروف تعقدت مهما كافة الأحوال في إنسانية معاملة المدنيين السكان معاملة ضمانو

 أمام القائمين بذلك متابعة المدنيين وإمكانية على الاعتداء تجريم هي ضمانة أبرز  ولعل،الاحتلال
 .القضاء الجنائي

، مازال ينتج ة التي تميل بطبيعتها إلى العدوانينسانتعرفه النفس الإلكن في ظل التناقض الذي 
ن أكثر الأشخاص تضررا من أثارها ووالتي يعتبر المدني عن الحروب مآسي تؤثر على البشرية كلها

ولا في عملياتها، ورغم أنهم لا يملكون أية وسيلة تمكنهم  ها،رغم عدم مشاركتهم في -أنهمعلى اعتبار 
ولعل ما يجري . ئاتضرارها بشدة دون غيرهم من الفلأ يتعرضون إلا أنهم -عن أنفسهممن الدفاع 

 أكبر دليل على واقع المدنيين في الأقاليم المحتلة، رغم ما 2003زال مستمرا منذ سنة لافي العراق و
د بآليات تضمن تنفيذ تلك قررته قواعد الاحتلال من حماية لهؤلاء الأشخاص وقرنت تلك القواع

 فقدت فيه أدنى واقع الذي التجسد حية صورةقوات الاحتلال في العراق  به تقوم ما، إلا أن حمايةال
قوات الاحتلال  أصبحت غاية  أنه،ذلك منخطر الأ بل ،الشرف حتراموا  الإنسانيةالمعاملة مبادئ
  .المدنيين من ممكن عدد أكبر إبادة خلاله

، والتحليل والدراسة بالبحث جدير المدنيين يةحما موضوع أن ،القول مكنناي المنطلق هذه من
 الانتباه لجسامة لفت سيتم من خلاله  إذوالدولي،داخلي ال المستوى على قانونية أهمية من له لما

 ،العسكرية العمليات إدارة في المتبعة والأساليب الوسائل نتيجة المدنيين تلحق التي والخسائر الأضرار
الأطراف وخاصة كل وتحقق مصلحة ا الوضع د قانونية تنظم هذ أهمية وجود قواعظهرمن هنا ت

موضوع ا الهذ أهمية دراسة رزتبلذا  . وفرضت عليهم نتائجهالمدنيين الذين فرض عليهم هذا الوضع
  : بشكل عام من خلال

ن فإ ،الاحتلال في ظل بحقوق المدنيين ةعلقتالم  القواعدعلى الرغم من التطورات التي عرفتها -
 ل أين هي حقوق المدنيين في ظل هذه الظروف ؟اءويجعل الإنسان يتسكس غير ذلك يعالواقع 
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جراء أعمال سلطات الاحتلال ن في العراق و المدنياعرض لهيتالتي نتهاكات الاوالجرائم نتيجة  -
 من خلال عرض هذه الانتهاكات والجرائم على النحو الذي ،إلى المساهمة بالممكن  يدعومما ،همتجاه

 . أمام المجتمع الدوليتاموضوح ب عتهاشايظهر ب
 إلى بالرجوع غير أنه ،2004جوان  في نهاية  العراقحتلالعن انتهاء ا  الحديث كثيراجرى -

فرت شروط ا متى تو، تتمونهايته وأن بداية الاحتلال واقعيةإن حالة الاحتلال تعد حالة ف ،اتيالاتفاق
  فما هو وضع العراق من هذا التحليل؟،قرار  أوتفاقعن أي إ النظر بغضمعينة 

ما   حيالالشعور بالظلم والأسى أهمها ، اعتبارات عدةإلىبالموضوع  الاهتمام يعود سبب
بالتعرض قدر الإمكان  محاولة المساهمة إلى يدفعمما  ، في العراقالمدنيين بمختلف فئاتهمتعرض له ي

ها على الواقع العراقي، مطابقتوالاحتلال الحربي  الحماية المقررة للمدنيين في إطار قواعد قانون إلى
حجم الانتهاك الصارخ لقواعد الحماية، ومن ثم مطالبة المجتمع الدولي إنصاف أولئك  حتى يظهر

 لهذا أشعر ، أنني واحدة من أبناء شعبٍ عانى ويلات الاحتلال ودفع من دمه الكثير خلالهكما ،الضحايا
 نتهاكاتواجرائم  من  قوات التحالف ضدهمهمن جراء ما ترتكب عراقي الشعبال هابالمأساة التي يعيش

  .المدنيين الأبرياء لدماء تعطش عناصرها و تصرفاتهامن خلال ، لحقوقهم الإنسانيةخطيرةو مستمرة
خاصة فيما يتعلق الصعوبات  بعض ناواجهت ، إعداد هذا البحثإطارتجدر الإشارة أنه في 

 إذ أن معظم الدراسات ، المدنيين في ظل الاحتلال الحربيحمايةجال نقص الكتابات المتخصصة في مب
المدنيين في ظل  حماية بموضوع كثيرا تهتم لم، عليهانا تحصل التي المتخصصة لتلك بالنسبة حتى

كما أن  ، بشكل عام على حماية ضحايا النزاع المسلح في معظمها ركزتبل ،الاحتلال الحربي
  في المكتبات الجزائرية، كان شاقا وذلك لندرتها احتلال العراقناولتالحصول على المراجع التي ت

تفتقر للمعالجة والجامعات السورية  يةجامعات الأردنال عليها من مكتبات ناوحتى تلك التي تحصل
 اذل ،احتلال العراق من الجانب السياسيكانت في معظمها سياسية عالجت  إذ ،القانونية لحالة العراق

   .الجانب القانوني للموضوع  بصعوبةاه منناانتقي
 غير تساع اللجوءا في تتمثل خطيرة، ظاهرة يشهدلازال و شهد الأخير القرن أن اعتبار على

 فان من هنا ،دنيين وما ينجم عن هذا الوضع بالنسبة للمحتلاللاا لسيطرة عن طريقل مسبوقال
ره لهم في مثل هذا يجب توفما ي ر حولدوت ، هذهدراستنامن خلال معالجتها الإشكالية التي حاولنا 

 إنكما  ، وضع المدنيين في ظله تنظم وأحكامقواعدبإدراج ثاره عليهم أوالتقليل من  الوضع من حماية
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فعالية مدى  عن لاءنتسيجعلنا  الذي الأمر ،المدنيين حقوق انتهاك في بالغاً مثل تحدياًياحتلال العراق 
   في العراق؟تطبيقها م ا احترمدىما و ين في الأقاليم المحتلة؟للمدنيالمقررة   القانونيةلحمايةا

 بعدة مناهج، فقد نا استع، وعلى مختلف التساؤلات التي تتفرع عنها، هذه الإشكاليةنللإجابة ع
 قواعد وتوضيح صيرورة قواعد قانون الاحتلال الحربي لتتبع نشأةبالمنهج التاريخي في دراسة  نااستع

 مبادئ من توصل إليه ما آخر إلى الإنساني الدولي القانون ظهور قواعد منذ ورهاوتط المدنيين حماية
عطاء نظرة شاملة والتعرف على الموضوع والتطورات التي إ ذلك أنه لا يمكن ،قانونية وقواعد إنسانية

 ذلك لكون الدراسة كانت في مجملها ليمنهج التحليال بان كما استع.لحقت به دون ربط حاضرة بماضيه
كتفي بعرض نصوص الاتفاقيات الدولية والقوانين والأحكام القضائية ذات الصلة، بل نتحليلية حيث لم 

 ناإلي تطلب كلما ونقدها إثراءها ينلمواطن الضعف والقوة فيها محاو ناتلك النصوص بدقة وتحري ناحلل
 على منهج دراسة نا اعتمدقواعد أكثر فعالية، كما إلى  اقتراح التغييرات الممكنة للوصولناوحاول ذلك،

 من مآسي رتبها 2003حالة من خلال التركيز على حالة احتلال العراق وما يعيشه هذا البلد منذ 
              . المتعلقة بوضع العراق  والوثائقعلى التقارير والقراراتفي ذلك  نادمواعت .المحتل منذ ذلك التاريخ

 يثيرها، والمسائل القانونية التي عناصره أبرز والوقوف على ، هذا البحثمضامينللخوض في         
  فصلين، إلىنادراست انمن هنا قسم ،هم عناصر الموضوعلأ فيه ناعرضبشكل تالبحث  تقسيم ناحاول

  ،ين مبحثإلىوكل فصل 
 ناخصص حيث ،المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلةنية بالحماية القانو ،الأول يتعلق الفصل         

أما  ،الأقاليم المحتلة في الحماية الممنوحة للمدنيينلنظام القانوني الذي يحكم لل منه المبحث الأو
 المقررة للمدنيين في إطار قواعد قانون الاحتلال الحربي مايةلتحديد الح  فيهناتعرض، فالمبحث الثاني

    .م تطبيقها من قبل قوات الاحتلال في العراقاوتقييم مدى احتر
 في آليات تفعيل الحماية المقررة للمدنيين في الأقاليم ه من خلالنابحثفقد  ،الفصل الثانيأما 

ما أ ، في تنفيذ الحماية المقررة للمدنيينوقائيةالآليات ال دور ل،المبحث الأول في ناتعرضحيث  ،المحتلة
تنفيذ الحماية المقررة للمدنيين في الأقاليم في  الجنائي القضاء لدور نا فيهطرقالمبحث الثاني، فقد ت

 كانتهاكل  قمع لادع وفعاللعبه القضاء الجنائي سواء الدولي أو الوطني من دور ري لما ،المحتلة
  .الأقاليم المحتلةيين في حقوق المدنل

مختلف النتائج المتوصل إليها من خلال هذا ها بحوصلة لان ضم، بخاتمةنابحث ريالأخ في ناأنهي  
  .والمقترحات التي يمكن الخروج بهاالبحث 
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  الفصل الأول

  الحماية القانونية المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلة
 يتميز الاحتلال الحربي عن حالة الحرب، فالاحتلال المرحلة المؤقتة التي تعقب الحرب       

 الخاص مع مراعاة أن قواعد قانون الحرب ظهرت وتبلورت قبل قواعد  قانونههمالكل منو والعدوان 
الإمكان في  من العيش بطريقة طبيعية قدر  المحتلةقاليمتدوينه تمكين سكان الأ الى الذي دفع ،الاحتلال
 تغييرات عليها إدخالت فرضت تحديثها وتطويرها وعديلاعدة تقواعده عرفت  قدو ، الظرفامثل هذ

 الغير مما أكسبها قيمة قانونية فرضت احترامها حتى في مواجهة ،تبعا للتطورات التي عرفتها الحروب

مبدأ تى مع تكريس ح،  أكثر من غيرهمالمدنيينه القواعد جعل انتهاكها يلحق إلا أن تجاهل هذ ،)1(
  المقررة للمدنيين في التعرض للحمايةناتوجب عليي  كانمن هنا ،المقاتلين غير وبين المقاتلين التمييز

  أما،الأقاليم المحتلةبنيين لنظام القانوني لحماية المدل الأول  فينتطرق مبحثينمن خلال  ،ظل الاحتلال
  . المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلة وتطبيقاتها في العراقمايةلحنطاق ال هنخصصس فالثاني

 المبحث الأول

  الأقاليم المحتلةحماية المدنيين في لالنظام القانوني 

 ،ة ضرورية مسالالنظام القانوني لحماية المدنيين في الأقاليم المحتلة لبحث عرض التنإ       
حماية المدنيين ى  أنه لا يمكن الوقوف علإذ، للموضوعباعتباره مدخلا لابد منه لتحديد الجانب القانوني 

أساس الحماية ، وذلك ببيان  دون التعرف على النظام القانوني الذي يقرر هذه الحماية،الأقاليم المحتلةب
تحديد  كما أن النطاق الشخصي للدراسة يقتضي . المطلب الأولفي المقررة للمدنيين في الاقاليم المحتلة

ما يترتب على هذا التحديد من أثار أهمها عدم توجيه الأعمال  ل،اص المدنيين محل الحمايةخفئة الأش
نتولى سالمدنيين ليس بالعملية السهلة، لكن  عملية تعريف مع أنو ،العدائية لكل من يحمل وصف مدني

  .  يثانالمطلب  المن خلال ا الوصول إليهعلىالعمل 
  
  
  

                                                 
Charles Cheney Hyde, international moro chiefly as interpeted and applied by the united states, vol II,    )1(-  أنظر: 
boston, 1992, p361.                                                                                                                                                        
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  المطلب الأول

  في الاقاليم المحتلةأساس الحماية المقررة للمدنيين

في أغلب الأحيان حالة واقعية  يتبعهاالنزاعات المسلحة تدل تجربة العلاقات الدولية على أن        
ت على سطح  إلا وطف،فترة زمنية، هذه الحالة المزمنة التي لا تكاد تَمر "الاحتلال الحربي"تسمى

 الاحتلال الحربي  حالة كان التصدي لبحث،ونتيجة لما تلحقه أثارها المدمرة بالسكان المدنيين الأحداث،
 في ، وذلك ببيان بعض الجوانب المهمة في النظرية العامة لقانون الاحتلال الحربيلة ضروريةامس

  . )1( على الاحتلاللآثار القانونية المترتبةلني ا في الفرع الثنشيرثم ، الفرع الأول
   الأولالفرع

   الاحتلال الحربياهيةم

تحديد الإطار الزمني والمكاني  ثم ن تطور قواعد الاحتلال الحربي،يفي البداية تبي ناحاول       
 . لما يكتسي هذا التحديد من أهمية بالنسبة للمدنيين،لتطبيق قواعده

  هتطور قواعدتعريف حالة الاحتلال الحربي و: أولا    

لحقت تطرق للتطورات التي ن ثم ،نقطة أولى تعريف الاحتلال الحربي في حاولسنبداية        
  .نقطة ثانية في بقواعده وقيمتها القانونية

  تعريف حالة الاحتلال الحربي -1

لتعريف ل تناوله من الناحية الفقهية وصولا ناللوقوف على تعريف الاحتلال الحربي توجب علي       
 .ه الوثائق الدوليةالقانوني الذي جاءت ب

 التعريف الفقهي للاحتلال - أ

محي  عرف الدكتورفقد  ، مؤلفاتهمفيتناول فقهاء القانون الدولي تعريف الاحتلال في العديد        
تتمكن فيها ومرحلة من مراحل الحرب تلي الغزو مباشرة  « :الدين عشماوي الاحتلال الحربي بأنه

ووضعها هذا الإقليم تحت سيطرتها الفعلية ويتوقف القتال  عدوقوات الدولة المحاربة من دخول إقليم ال
   .)2( » التي جرى عليها القتالالأراضي فيالمسلح ويسود الهدوء تماما 

                                                 
 Bertram. S Brown, Integration self determination, democracy and the residual responsibilities of the      :أنظر -)1(

occupying power in Iraq, university of California, Davis, 2003, p18.  
مع دراسة خاصة بإنتهاآات إسرائيل لحقوق الإنسان في (ل الحربي محي الدين علي عشماوي، حقوق المدنيين تحت الإحتلا. د -)2(

  .100، ص 1972مقدمة إلى آلية الحقوق، جامعة عين شمس، الناشر عالم الكتب، القاهرة،  ، رسالة دآتوراه)الأراضي العربية المحتلة



  تلة للمدنيين في الأقاليم المح المقررةالحماية القانونية                                                                الفصل الأول
 

7 
 

 تمكن قوات دولة محاربة من دخول إقليم العدو «:على أنه هيف الدكتورعلي صادق أبوعرفه       
 .)1(»والسيطرة عليه كله أو بعضه بصفة فعلية 

طور من أطوار الحرب يوجد عندما تتمكن  «: أنهب عرفه مصطفى كامل شحاتة الدكتور أما      
 ثم الهيمنة على الإقليم ،معادية وهزم قواتها إذا تصدت للغزوالدولة القوات الغزو من اقتحام إقليم 

   .)2 (»وإقامة سلطة عسكرية للمحتل محل سلطة الحكومة الشرعية  أوعلى جزء منه
ما يفوق الغزو من استيلاء على إقليم  « :بأنه )أوبنهايم (Oppenheimفي الفقه الغربي الفقيه ه عرف     

 ويبين الفرق بين الغزو والاحتلال من واقعة إقامة المحتل ،ستحواذ عليه، بصفة مؤقتةالعدو بقصد الإ
   .)3(»ر الذي لا يقوم به الغازيم الأ،نوعا من الإدارة

 لدولة قوات المحاربة التابعة هو مجرد دخول الInvasionفالغزو ، لال عن الغزويتميز الاحتبهذا       
ل في نفس الإقليم وينتهي  مع استمرار المقاومة والقتا،رة الفعلية عليهطإقليم دولة أخرى دون السيما 

وهكذا نجد الغزو مقدمة للإحتلال الحربي أو جزء منه، حيث تتضمن كل  ، الدولة تلكقواتبخروج 
 فهو )5(Belligérant occupationأما الاحتلال الحربي  ،)4(لية احتلال عملية غزو في الوقت نفسهعم

مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة، وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة 
 يمكن أن  مع ذلك .)6(، ويتوقف القتال المسلح المحتلالفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم

، 2003ينقلب الغزو إلى احتلال، كما حدث في عدة مناطق كالعراق التي احتلتها قوات التحالف عام 
تقر فيه وتباشر سلطاتها في ــ وإنما تس،دو على عبور الإقليمــوذلك عندما لا تقتصر قوات الع

   .)7(إطاره
 أنعلى التأكيد ب هازيركت  منها،ة مأخذعديها عل نا لهغير أن لهذه التعريفات، ناتقديرمع        

ـفات من هذه التعريـض أن تتر وكان الأجد،ربــ الحدتهاـوجة أــعيـــة واقـالـ حالاحتلال
هو  ف،وإن كان حالة واقعيةلاحتلال فا ،)8( الاحتلال الحربي علىةيــروعــــمشالفاء عدم ــإض

                                                 
، 1997الإسكندرية،  ،17نشأة المعارف، الطبعة ، م )النظريات والمبادئ  العامة(علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام . د -)1(

  .826ص 
والتوزيع، الجزائر، ص  وقواعد القانون الدولي المعاصرة، الشرآة الوطنية للنشر مصطفى آامل شحاتة، الاحتلال الحربي.  د-)2(

106.  
Oppenheim - lauterpacht, international Law, Vol 2, Seventh edition, London, 1952, p 437.                        )3(- أنظر:  

  .24ص ، 1971، دمشق، )حقوق السكان المدنيين في المناطق المحتلة وحمايتها( إحسان الهندي، قوانين الاحتلال الحربي.  د-)4(
  .17، ص 1976ول، ، مجلة الفكر العسكري، السنة الرابعة، العدد الأ"الطبيعة القانونية للاحتلال الحربي"إحسان الهندي، .  د-)5(

Robert Kolb, Sylvain Vité, Le droit de l’occupation millitaire, bruylant, 2009, p12.                                    )6(- أنظر:  
   .951، ص2005إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية،  . د-)7(
محمد أحمد داوود، الحماية الأمنية للمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي الإنساني، دار الكتب والوثائق القومية، مصر، . د -)8(

  .107، ص2008
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 مع التعريف الذي يرى أنه نا لس،انب آخر ومن ج، حقيقة الأمر حالة غير مشروعة هذا من جانبفي
 المحتلة التي جرى عليها قاليمدوء إلى الأـــــبعد قيام حالة الاحتلال يتوقف القتال ويعود اله"

إحدى الدولتين بمجرد تمكن نه أيترتب عليه  احتلالجد أي يو  فلا، فهذا التعريف يخالف الواقع،"القتال
فإن المقاومة  حدث ذلك ، حتى ولوه فيتوقف القتالي يطرة عليه،السمن دخول إقليم الدولة الأخرى و

   .راضيها لن تتوقفحتلت أأالشعبية لمواطني الدولة التي 
فرضتها  بأنه حالة واقعية غير مشروعة،"  الاحتلال الحربيحالةضع صياغة لويمكن بهذا        

 مة أوو إقليم الدولة المهزكل  من السيطرة علىاعلى إقليم دولة أخرى، تمكنت بمقتضاهإحدى الدول 
 الإقليم المحتل في إطار الالتزام القانوني بالحقوق  في سلطاتها العسكريةةقامإمنه و على جزء

في حالة الضرورة  إلا ،والمحافظة على النظام العاموالواجبات تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم 
   .)1(العسكرية

   للاحتلالالتعريف القانوني   - ب

 المؤرخة الثانية لاهاي حتى جاءت اتفاقية م يكن هناك تعريف قانوني محدد للاحتلال الحربي، ل       
، حيث حرب البرية واللائحة الملحقة بهاالخاصة باحترام قوانين وأعراف ال 1899  لعامتمبرسب 29 في

ض الدولة تعتبر أر« : على تعريف حالة الاحتلال على النحو التالي لائحة لاهاي من42نصت المادة 
ي يمكن أن تالراضي الأ ولا يشمل الاحتلال سوى ،محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو

   .)2 (» هذه السلطة بعد قيامهااتمارس فيه
 وإنما هي سلطة فعلية ، أن سلطة الاحتلال ليست سلطة قانونية، هذا النص خلاليتضح من       

كز على تصور ت كاف، إذ أن تعريف الاحتلال لا يرواضح بشكل) 42( فمنطوق المادة ،مؤقتة
 فعليا إقليم ما في خضوع تمثلت، )3(الأطراف المعنية للوضع، بل إلى حقيقة واقعية ملموسة موضوعيا

لم يواجه  ولو ،تطبيق قواعد الاحتلال على هذه الحالة الواقعية مما يؤسس و،العد لسيطرة جيش
أو  افقة مجلس الأمن أو عدمها، وهل سمي في الواقع اجتياحابين مولا فرق و ،)4(مقاومةالاحتلال 

                                                 
Pietro Verri, Dictionnaire du droit international des conflits armes, 2003, p120.                                         )1(- نظرأ:                                  

دراسة للمرآز القانوني للمدينة والانتهاآات الإسرائيلية لحقوق الإنسان "  ،موسى جميل قدسي الدويك، القدس والقانون الدولي -)2(
  .23، ص 2002 ،"الفلسطيني فيها 

 ، مختارات من أعداد"الاحتلال العسكري على نشاطات المنظمات الدوليةإمكانية تطبيق القانون الدولي المتعلق ب"سيلفان فينيه،  -)3(
  .163، ص 2004، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2004

  .50، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )الممتلكات المحمية(عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني .د -)4(
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 بهذا تعد لائحة .)1(فالمهم السيطرة الفعلية التي رتبها هذا الوضع على أرض الواقع تحريرا أو احتلالا،
 الأساس القانوني في تعريف الاحتلال واللبنة الأولى في وضع النظام القانوني 1899لاهاي لعام 

   .)2( الحربيتلالللاح

 الكتب العسكرية للجيوش التي  فيبما ورد ،فيما بعد م هذا التعريفــوقد تدع        
لولايات المتحدة ا كتيب من) 351( الفقرة ورد في من ذلك ما ،ها الدول بعد ذلكـــــوضعت

من لائحة ) 42( لنص المادة ا مطابق فيهعريف الاحتلالت حيث جاء، (FM27-10)  للجيوشالأمريكية
 حدةـــكتيب المملكة المتمن ) 503(الفقرة التعريف في تقرر نفس ، كما 1899عام  للاهاي

البلد في ممارسة سلطات لابد للقوات الغازية أن تكون قد حلت محل  أنه...."، فيهجاء حيث ،للجيوش
على توفير  ن سلطة الاحتلال مؤقتة وتقتصرأ...«:تقرر ماك ،"الإقليم المحتلالسيطرة الفعلية على 

   .)3(» المسلحة النزاعحماية والمساعدة للسكان الذين احتل بلدهم في الحالة الطارئة الناجمة عن حالال
الرابعة واللائحة  اتفاقية لاهاي  فإن42عريف الذي تقرر في المادة مية التــبالنظر لأه        

في إطار  تقررتالصيغة التي في  تدخل أي تغيير لم 1907 أكتوبر18المؤرخة في ة بهاـــلحقالم
  .1899لائحة لعام 

المتعلقة بحماية المدنيين خلال 1949 أوت 12المؤرخة في أما اتفاقية جنيف الرابعة         
 جاءا دون الإشارة إلى ،8/7/1977 فيالمؤرخ  الأول وكذا الملحق الإضافي،النزاعات المسلحة

تنظيم حالة الاحتلال تحت  منها في القسم الأولاتفاقية جنيف الرابعة تضمنت   بل أن،تعريف للاحتلال
خلال   من"ي المحتلةزاع والأراضـنراف الـبق على أراضي أطـالأحكام العامة التي تنط":عنوان
 47المواد خلال  من خصص القسم الثالث لوضع الأشخاص المحميين كما ،34المادة الى  27المواد 

   .78  المادةإلى
 " المسلحة دليل قانون الحرب للقوات"ضمنورد ي  تعريف الاحتلال الحربتجدر الاشارة أن       

 الفصل الأولمن  الجزء التاسع  فيجاء حيث ،2001لعام الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر
المسلحة للعدو ين يخضع بصفة فعلية لسلطة القوات  ح،يعتبر الإقليم محتلا « :أنه  منه800 المادةمن 

إذن  . » الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنةولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم 

                                                 
ر البقيرات، الاحتلال الإسرائيلي للجولان في ضوء القانون الدولي العام، بحث لنيل شهادة الماجستير، القانون الدولي عبد القاد.د -)1(

  .24، ص1995- 1994ة، جامعة الجزائر، يوالعلاقات الدول
عراق، الطبعة الأولى، دار مع دراسة حالة ال) الحقوق والواجبات(زياد عبد اللطيف سعيد القريشي، الاحتلال للقانون الدولي .د -)2(

  .37، ص2007النهضة العربية ، القاهرة ، 
  .25عبد القادر البقيرات، الاحتلال الإسرائيلي للجولان في ضوء القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص. د -)3(



  تلة للمدنيين في الأقاليم المح المقررةالحماية القانونية                                                                الفصل الأول
 

10 
 

 إخضاع الإقليم المحتل لسيطرة سلطات فيأثاره المباشرة في  ينحصر العنصر المميز للاحتلال الحربي
إلا في أراضي العدو   فلا تسري تلك القواعد، تطبيق القواعد الخاصة بالاحتلالمما يؤسس ،)1(الاحتلال

  .ا السلطة الفعلية لقوات الاحتلالالتي تدعمت فيه
 أن الاحتلال لا  على تتفقا إلا أنه،الاحتلال الحربيب الرغم من تعدد تعاريف الخاصة على       

  : وهذه العناصر هي،حالة الاحتلالقيام  يترتب على اجتماعها ،يقوم إلا إذا توافرت عناصر محددة
ن إحداهما من غزو أراضي الدولة الأخرى قيام حالة حرب أو نزاع مسلح بين قوات دولتين تتمك 

 لهذا يعد الاحتلال الحربي ، مسلح حرب وعداء الاحتلاللابد أن يسبق حالةإذ   ،اواحتلالها كليا أو جزئي
 تستمر ها، بل أنن الاحتلال الحربي لا ينهي الحربتجدر الإشارة أكما  .)2(الحربمرحلة من مراحل 

ذلك أن مرحلة الاحتلال غالبا ما تتبعها  ،)3(ضي المحتلةالقوات الأرقائمة بالرغم من الهزيمة المؤقتة 
   .)5(حركات المقاومةأو)4( مرحلة جديدة من القتال المسلح تشنها قوات الدولة التي احتلت أراضيها

ضعها تحت سيطرتها وقيام حالة فعلية مؤقتة تحتل فيها قوات مسلحة أجنبية أراضي دولة أخرى و 
نية لا أثر لها على حقوق فالاحتلال الحربي حالة فعلية مؤقتة وليس حالة قانو ،ةالمادية والعسكري

 من قبل قوات التحالف واقعة 2003 مارس 20 فجر يوم بهذا يعد غزو العراق الذي تم ،)6(السيادة
عن مجلس  دون تفويض صادرو ،هكذا حرب لكونه تم دون سند قانوني يجيز  ،)7(مشروعة غيرفعلية 
 )8(2003 ماي 22 الصادر في 1483مجلس الأمن رقم  ا أن الفقرة الخامسة من قراركم ،الأمن

 هاحتلال لا بشرعية  لسيطرته الفعلية على العراق بوضع المحتل لسلطات التحالفت أقر4761بالجلسة 
)9(.   

                                                 
 Fréderic De Moulinent, Manuel sur le droit de la guerre pour les force armée, comité international de le:أنظر -)1(

croix rouge, cairo, 2001, p186.                                                                                                                                      
دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتطبيق "صلاح عبد البديع شلبي، حق الاسترداد في القانون الدولي، . د -)2(

  .45، القاهرة، ص 1983، الطبعة الأولى، "مبادئه في العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل
  .117، ص2009سهيل حسين الفتلاوي، الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة، دار الثقافة للنشروالتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، .د -)3(
  .746، ص 1991، دمشق، سوريا، 10عصام العسيلي، قانون الاحتلال الحربي، مجلة المحامون، العدد . د -)4(
آفاق ( القانون الدولي الإنساني ،"الأبعاد القانونية لجدار الفصل العنصري في ضوء القانون الدولي الإنساني"محمد فهد الشلالدة، .د -)5(

  . 167 ص،2005حقوقية، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، ، منشورات الحلبي ال)وتحديات
 في ضوء القانون الدولي العام، دراسة لنيل درجة 1967العيشاوي عبد العزيز، الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة بعد عام . د -)6(

  . 73، ص 1986الجزائر، الماجستيرفي القانون الدولي والعلاقات الدولية ،معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة 
  .364، ص2008 ،دار الجامعة الجديدة، القاهرةأحمد عبد االله أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، .د -)7(
  .123، ص2004طه النوري ياسين الشطوجي، الحرب الأمريكية على العراق، الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى،  -)8(
، 2004، الأردن، 2004 الطبعة الأولى، محمد خليل الموسى، استخدام القوة في في القانون الدولي المعاصر، داروائل للنشر،. د -)9(

  .272ص
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فهو مجرد مرحلة من مراحل الحرب تتمكن  ،)1(كما أن الاحتلال الحربي وضع مؤقت غير دائم    
في ظل هذا الوضع  )2( سيطرتها بصورة مؤقتة على الأراضي التي تحتلهاإحكامها قوات الاحتلال من في

  .)3( يتدخل قانون الاحتلال الحربي لينظم هذه الحالة المؤقتة
 1483 واقع في قرار مجلس الأمن رقم  كأمر للعراقل قوات التحالفاحتلاتجسد اعتبار وقد        

ا بإدارة العراق  واضطلاعهبصفة المحتل  التحالفلقوات الذي سلم 2003 ماي 22الصادر بتاريخ 
  .بشكل مؤقت

إذا لم تتحقق السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال على إقليم الدولة ف )4(فعالا يجب أن يكون الاحتلال -ج
إلا إذا  ،يبدأفالاحتلال لا   .)5(هذه الحالة لا تعتبر حالة احتلالالمحتلة ولم تتمكن من بسط نفوذها، فإن 

   .)6( السيطرة على كل الأراضي التي تم غزوها بشكل فعلي ومؤثرمتحكأكانت قوات الاحتلال قد 
   قانون الاحتلال الحربي وقيمته القانونيةقواعدنشأة   -2

 البحث عن ، يستلزم في هذا الجزءمما إلى تحديد المقصود بالاحتلال الحربي، ، سابقاناتوصل       
تنظيم القواعد المكونة لل نشأة بيان تطورل تعرضنسذا ل ،ة التي تنطبق على هذه المرحلةالقواعد القانوني

قيمته القانونية من خلال التركيز على التزام الغير نشير الى في نقطة أولى، ثم  الاحتلاللحالة القانوني 
  . ثانية في نقطة الآمرةهبقواعد

    قانون الاحتلال الحربينشأة -أ
 إلا في العصر ،أن قانون الاحتلال الحربي لم تبرز معالمه الأولىالى شارة في البداية الإ رتجد        

فضائع   نشأ نتيجة ما قاسته البشرية في القرون السابقة من، وبالتالي فهو قانون حديث النشأة،الحديث
د قانونية وضعت كانت أول قواعوقد    .)7( المحتلةقاليمارتكبها المحاربون ضد السكان المدنيين في الأ
بوضع مسودة  "Liber" حيث قام الأستاذ فرانسيس ليبر،في هذا الخصوص هي قواعد الحرب الأمريكية

                                                 
 إن الاحتلال لا يشكل قانونا فإن سلطة الاحتلال الناشئة عنه، وإن آان لها الفعل فليس لها الحق، « Montesquieu»على حد تعبير -)1(

   .ق يبقى دائما لدولة الأصل التي تبقى سيادتها محفوظة حتى تنتهي حالة الاحتلالذلك أن الح
Montesquieu, lettres persanes, stuyt 1967, , p 252.                                                                                               نظرأ:  
Paul fauchille, Traite de droit international public, tome 11, paris, 1921, p 215.                                         )2(- أنظر:    
Théodore Dwight woolsey, Introduction to the study of international law, 6 Th, 1892, p 253.                     )3(- أنظر:    

  .735، ص 1965ون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، حامد سلطان، القان. د -)4(
، ص 2008خليج للأبحاث، ال، مرآز )دراسة في المشروعية(الاحتلال والمقاومة في العراق   الحديثي،إسماعيلخليل . د :كأنظرآذل

26.  
                                                                                                      .Paul Fauchille, op-cit, p220 :أنظر - )5(
  .36، ص1969، 25، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد"المرآز القانوني للاحتلال الحربي"  عز الدين فوده،. د -)6(

T.j. Lawrence, The principles of international laws, London, 1937, p 410.                                                   )7(- أنظر:   
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، حرمت أعمال السلب والنهب وغيرها 1863 أبريل عام 24في  تشتمل على قواعد للجيوش المحاربة
وقع على مرتكبي هذه ونصت على العقوبات التي ت ،)1(من الجرائم التي ترتكب في الأراضي المحتلة

ثم كانت القفزة الكبرى في مجال قوانين الحرب بصفة عامة  .)2(الجرائم من أفراد القوات الأمريكية
 بمبادرة من الحكومة الروسية 1899 لاهاي سنة مؤتمر نعقادإب ،وقانون الاحتلال الحربي بصفة خاصة

 1899 لعام تمبر سب29في  الثانية هاي تبني اتفاقية لاهنجم عن  ،)3(وبدعوة من الحكومة الهولندية
نعقد مؤتمر لاهاي الثاني إكما   ،)4(الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية واللائحة الملحقة بها

 ،1899  لعام تنفيذا لما كان قد اتفق عليه في مؤتمر لاهاي الأول،1907أكتوبر عام  18للسلام في 
ووضع  )5( ولائحة لاهاي الثانيةاتفاقية تعديلات طفيفة على  إدخالعلىإنحصر عمل المؤتمر غير أن 

   .)6(ة بهالحق جديدا لقواعد الحرب البرية تضمنته الاتفاقية الرابعة واللائحة المتنظيم
 فإن كفالة السلام العالمي ظلت مرة 1907 و1899 أهمية ما جاءت به اتفاقيتي لاهاي  منرغمعلى ال

 جاء ليبدد بقسوة أي 1914مر أن اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام أخرى بعيدة المنال، فواقع الأ
حيث أن  .أمل في تحقيق هذا الهدف، كما حال دون إنعقاد المؤتمر الثالث للسلام الذي كان مزمعا عقده

 بالنسبة لمعاملة 1907و 1899الدول لم تراع في كثير من الحالات تطبيق اتفاقيات لاهاي لسنة 
 الكثير من جراء الأعمال المخالفة لهذه الأقاليمقاسي سكان هذه حيث ،  المحتلةقاليمي الأالمدنيين ف
   .)7(لوائح الملحقة بهاال والاتفاقيات

 فإنه لم يحدث في المدة ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أي ،في الواقعو       
لية للصليب و الد اللجنةما قامت بهبقد تمثل أول مجهود ول ،تطوير أو تعديل لقانون الاحتلال الحربي

 إلى المؤتمر الدولي السابع عشر لجمعيات ه قدمت،تحضير مشروع جديد وكامل من خلال الأحمر
 ما وفي.)(4 الذي وافق عليه مع بعض التعديلات1948 في سنة استوكهلمالصليب الأحمر الذي عقد في 

                                                 
 ، ترجمة أحمد عبد العليم،) مدخل للقانون الدولي الإنساني( فريتس آالسهوقن وإليزابيث تسيغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب -)1(

  .24ص  ،2004 ،ليب الأحمراللجنة الدولية للص
  .111 ص ، المرجع السابق،مصطفى آامل شحاتة.  د-)2(

James Brown Scott, l’institute de droit international, tableau général des travaux, (1873- 1913),   )3(- أنظر:         

New York, Oxford université press, 1920, pp12 -15. 
  .26 -25هوقن وإليزابيث تسيغفلد، المرجع السابق، ص فريتس آالس-)4(
  .769، ص2004محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة، لبنان، . د-)5(
تلم، اللجنة الدولية جان بكتيه، مبادئ القانون الدولي الإنساني، من آتاب محاضرات في القانون الدولي الإنساني، تحرير شريف ع. د-)6(

   .49، ص2005 للصليب الأحمر، الطبعة الخامسة،
7- Manley .O .Hudson, present status of the Hague conventions of 1899 and 1907, 1931 p.114. 
معهد ، علاقات الدولية، مذآرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي وال ناصر إبراهيم الريس، انتفاضة الشعب الفلسطيني.أ -)4(

   .17، ص 1994-1993 ، جامعة الجزائر، العلوم القانونية والإدارية
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تم   دعت إليه حكومة الاتحاد السويسري،في جنيف مؤتمرعقد  1949 أوت 12 إلى أفريل 21بين
اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء أربعة اتفاقيات من بينها  على  في نهايتهالتوقيع

عتبارها تنظيما جديدا إ، بل يمكن  حقيقيا للقانون الوضعي للإحتلالتنقيحا لتمثل النزاعات المسلحة
 جديدة من فئاتستحدثت الاتفاقية بعض النصوص لحماية إحيث  ،ل الاحتلالع المدنيين في ظلوض

كما أكدت الاتفاقية على أن نصوصها لا تلغي اللوائح الخاصة بقوانين وأعراف الحرب  ،)5(المدنيين
   . لتلك اللوائح الجديدة هي مكملةالاتفاقية بل أن ، لا تحل محلهاكما 1907البرية لسنة 

 تمت المطالبة 1949عام  ل جنيفاتفاقياتمنذ  الذي لحق بالعلاقات الدولية بالنظر للتطور       
 بدعوة 1974دبلوماسي في جنيف عام نعقاد مؤتمر لدعوة لااالقانون الدولي الإنساني وذلك ب بتطوير

 مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر نتج عنها ةستنادا إلى مسودإ ،من الحكومة السويسرية
 الإضافيين عتمد المؤتمر البروتوكولينإ وقد 1949 تفاقيات جنيف لعاملا إضافيين بروتوكولين

    .)6( 1977يونيو 8 في  الأربعةلاتفاقيات جنيف
   القيمة القانونية لقواعد قانون الاحتلال الحربي-ب

ن المعاهدة كما تقضى أيضا بأ  ،)7(تقضى القاعدة العامة بأن كل اتفاق لا يكون ملزما إلا لأطرافه       
لكون قواعد قانون الاحتلال لكن  ،ه ورضاهلا يمكنها أن تنشئ التزاما أو حقوقا اتجاه الغير دون موافقت

جماعية، فإنها وبلا شك دولية اتفاقيات  هي قواعد قانونية ملزمة تضمنتها ، كما أسلفنا الذكر،الحربي
يها، بالتالي لا مجال لمناقشة وبحث مدى ملزمة في مواجهة كافة الدول الأطراف فتكتسب قيمة قانونية 

هو الأثر القانوني لأحكام وقواعد قانون   غير أن الهام في هذا المجال،)3(الزامها في هذا الصدد
 لعام  لاهاييتلائح قد نتساءل هل تخضع من هنا ،)4( أطراف فيهاالاحتلال الحربي في مواجهة الغير

 لحكم 1977 لعام  والبرتوكول الاضافي الأول1949 لعام الرابعة جنيف  واتفاقية1907 و1899
بمعنى أخر  ؟حكم أخر أم أن لهذه الاتفاقية ،1969 لعام  فيينا لقانون المعاهداتاتفاقية من 34المادة 

تفاقيات التي تنظم الاحتلال الحربي الدول الغير أطراف فيها أم أن أثارها تقف عند الاهل تلزم 
  الأطراف فيها فقط؟

                                                 
   (5 .114ص ، مصطفى آامل شحاتة، المرجع السابق. د -)

  .40  فريتس آالسهوقن، المرجع السابق، ص -)6(
  .1969 لعام  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات26طبقا للمادة   -)7 (
   .1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 34المادة  -)3(
معهد العلوم ، ، مذآرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية ناصرإبراهيم الريس، انتفاضة الشعب الفلسطيني.أ -)4(

  .17، ص 1994 - 1993، جامعة الجزائر، القانونية والإدارية
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 لقواعد لائحتي لاهاي لسنة الآمرة على الصفة أـكيدالتنقوم ب سوف ،بة على هذا التساؤلللإجا       
 1949لسنة  والصفة الآمرة لاتفاقية جنيف الرابعة ، في مواجهة الغير1907 ولسنة 1899

  .1977وبروتوكول جنيف الأول لسنة 
   في مواجهة الغير1907 و1899لعام  لاهاي تيئحالصفة الآمرة للا 

ا بالصفة الآمرة والملزمة م بهتين الملحقتينئح واللا1907 و1899 لاهاي لسنة تيقيإتفاتمتع ت       
وهذا ما أكدته محكمة نورنمبورغ أثناء مناقشتها  ،أم لافا فيها اطرأالدول سواء كانت في مواجهة كل 

تطبيق هذه انية مدى إمكو ، بهاتين الملحقتينئح لاهاي واللايباتفاقيتأطراف الدول غير  التزاملمدى 
حيث احتجت ألمانيا خلال محاكمات كبار مجرمي الحرب  لم تكن أطرافا فيها،  على دولاتــالاتفاقي

 اتضمنتا هم لاهاي بحجة أنلائحتي أنها غير ملزمة بتطبيق 1945 عام الألمان أمام محكمة نورنمبورغ
 ،)1(لا فيما بين الأطراف المتعاقدة إ،امحكامهأ  عدم تطبيقيقررهما منالثانية المادة ت عليه  نصشرطا

قد توقف يكون  بذلك ، مشتركين في الحربالاتفاقيةفي حالة واحدة فقط هي حالة كون جميع أطراف و
تاريخ دخول الحرب مع ليبريا التي لم تكن طرفا في  1917 العمل بهذه الاتفاقية بمواجهتها منذ أوت

دق على أي من ا في الحرب وهي لم تصشتراكهالا أثيرت نفس الحجة مع إيطاليا ماك .الاتفاقية
أنه على الرغم من أن كلا الدولتين : "ردت على هذا الإدعاء بقولها لكن المحكمة .)2(إتفاقيات لاهاي
، لأن قواعد غير مقبولةألمانيا عليها  ستندتإفا في هذه الإتفاقية، فإن الحجج التي  طرتاالمتحاربتين ليس

 كانت بلا شك تطور جديد امبهتين  الملحقينلائحتال و لاهايتياتفاقيبها الحرب البرية التي جاءت 
ن موجودا وقت الموافقة على هذه الإتفاقية، كما أنها كانت محاولة لتنقيح قوانين اللقانون الدولي الذي ك

شفة لقوانين تعد كاذات صفة أمرة و تيناللائح اتينلذا فإن ه. الحرب التي كانت موجودة حينئذ
  كان معترفا بها عند الحرب بين الدول المتمدنة ومستقر العمل بها،ف كانت موجودة من قبلوأعرا

 عتبرتإلهذا  ، أم لاافا فيهاطرأتلزم كل الدول سواء كانت بالتالي  تين اللائحاتينهفيما بينها قبل وضع 
 في العامة الواردعن شرط المشاركة   بصرف النظر،ينلائحتالمحكمة ألمانيا ملزمة بما تضمنته تلك ال

                                                 
Charles  Rousseau, droit international public, paris, 1953, p 541.                                                                 )1( - أنظر:    
Josef Kunz, « the new U.S. Army Fried manuel of the Law of land warfare », vol 5, 1957, p 389.             )2( - أنظر:      

  .122 محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص .د :أنظر أيضا
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 أن القواعد التي جاءت بها لوائح لاهاي ذات صفة آمرة ملزمة نخلصبهذا  .)1(تيناللائحمن  2المادة 
   .)2(لكل الدول بوصفها كاشفة لقواعد عرفية ملزمة 

   1977 لعام  الأول وبرتوكولها الإضافي1949 الصفة الآمرة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 

كما  ،ة لصالح المدنيين أثناء الاحتلالنيف الرابعة مجموعة من القواعد القانوني جاتفاقيةأقرت     
  . المحتلالإقليم بضمانات جديدة تكفل حماية أفضل للمدنيين في الأول  الإضافيبرتوكولالجاء 

ومدى   الأولوبرتوكولها الإضافي  جنيف الرابعةلاتفاقيةبخصوص القيمة القانونية أما        
تعود  لتلك النصوص فهنا يمكننا القول، بأن القيمة القانونية الملزمة ،غير الأطرافمواجهة  في متدادهاإ

 اتفاقيةلكون  لتشمل كافة الدول بغض النظر عن معيار المشاركة، الامتدادشموليتها، بحيث يمكنها  إلى
 تىي تتمتع بها لائحبطبيعة قانونية مماثلة لتلك الت انزتامي ، وبرتوكولها الإضافي الأولجنيف الرابعة

 انمتازي، الاتفاقيةا القانونية ما إلى جانب طبيعتهملكونه ،1907 و1899 لعامي الرابعةالثانية ولاهاي 
يظهر هذا  ،)3(صعيد الدوليال على شفة عن قواعد عرفية جارية ومستقر العمل بهاا الكامبطبيعته

 وإعادة طرحب من خلال قيامهما ول الأ وبرتوكولها الإضافيالاتفاقيةنصوص استقراء بوضوح عند 
نهما لا يلغيان القواعد أ كما ، لاهايتيلائحتناولها  تي سبق وأنديد من القواعد والأحكام اللعا صياغة

   .)4(التي تضمنتها
، دفع لإنشائها الحاجة  أن قواعد قانون الاحتلال الحربي حديثة النشأة،يتضح مما سبق ذكره       

 ، طبيعة قانونية خاصةذات هاقواعد المقننة في متن الجعل هذا ما ،الاحتلال حماية لضحاياتوفير إلى 
إلزامية أحكامها في   مما يترتب عليه،جمعت بين القاعدة الاتفاقية والعرفية الملزمة في الوقت ذاته

ومن  مواجهة الكافة فمن جانب تلزم هذه الإتفاقيات كافة الدول الأطراف فيها، استنادا لقاعدة المشاركة
   .)5( للكافةالملزمة استنادا لطبيعة قواعدها العرفية  تلزم الدول غير الأطراف فيها،رجانب أخ

  2003عدم التزام القوات الأمريكية والبريطانية بقواعد قانون الاحتلال في العراق منذ سنة  - ت

يع دول  إلى أن قواعد قانون الاحتلال الحربي هي قواعد عرفية تلزم جمناوصلتسبق وأن        
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وبريطانيا من الدول  نها ذات صفة آمرةكو ل،العالم بتطبيقها

                                                 
George Schwarzenberger, the frontières of international Law, London, 1962, p 266.                                   )1(- أنظر:    

  .195محي الدين العشماوي، المرجع السابق، ص . د -)2(
، 1988القاهرة،  ،الأولى الطبعة ، دار النهضة العربية،) مصادره-ماهيته (القانون الدولي  مقدمة لدراسة ،صلاح الدين عامر.  د-)3(

   .458-454ص
  .93-91، ص1984دمشق،  إحسان هندي، مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الجليل، الطبعة الأولى،.د  -)4(
  .292، ص 1969والعشرون، القاهرة،  المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الخامس -)5(
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 وإن كانت الولايات المتحدة لم تصادق ،)1( وبرتوكوليهاةجنيف الأربعلاهاي والمصادقة على اتفاقيات 
 احترام  على العراقلحربكان من المتعين عليها عند خوض افإنه  ،1977على البرتوكول الأول لعام 

بالإضافة إلى احترام قواعد القتال  ،)2( فيما يتعلق بحقوق المدنيينالاتفاقياتالقواعد التي تنص عليها هذه 
لكن ما  .)3(التي تنص عليها إتفاقيات لاهاي من تحديد للوسائل المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو

 مارس 20في عدوانها على العراق منذ  القواعد من هذه التحالف لم تحترم أيهو أن قوات  حصل
ز ستعملت الأسلحة المحظورة دوليا في حربها ضد العسكريين والمدنيين دون تمييإ فقد ،2003

  .)4( وبطريقة عشوائية
  بيق قانون الاحتلال الحربيطالإطار الزمني والمكاني لت :انيثا     

ما تتمكن قوات الاحتلال من السيطرة على الإقليم  تتحقق حال،باعتبار أن حالة الاحتلال الحربي       
لبداية  والمكاني الزمني  تحديد الإطار عليناحتمت يلهذا ،ه الفعلية فيالإدارةالمحتل وإقامتها نوعا من 

 لما يكتسي هذا التحديد من ،ونهايتهوذلك بتحديد تاريخ بداية الاحتلال ، تطبيق قانون الاحتلال الحربي
لزمني الإطار اتحديد  ولىالأ تين نتولى فيفي نقطلها يفصسيتم ت ،حة المدنيينلمصلأهمية كبيرة 

   .)5( الحربي إلى الحيز المكاني لتطبيق قواعد الاحتلال نشير فيهاثانيةال أماللاحتلال الحربي، 
   الإطار الزمني لتطبيق قانون الاحتلال الحربي-1

متوقف على تحديد ها بهذا فإن تطبيق، لاحتلالالة تطبق أحكام قانون الاحتلال الحربي على حا       
 بدا سهلا ميسورا من الناحية إنلكن تحديد بداية الاحتلال ونهايته  ، ونهايتهلحظة بداية الاحتلال

من خلال   هذه الغاية الىمن هنا سنحاول الوصول .)6(فإنه تكتنفه صعوبات من الناحية العملية ،النظرية
 الاحتلال  حالةنهاية لتحديد  والثانية بداية الاحتلال الحربيتاريخ يدتحدل ولىنتعرض في الأنقطتين 
  .الحربي

 بي بداية الاحتلال الحر تاريختحديد  - أ

                                                 
 عليها في الولايات المتحدةت  واتفاقيات جنيف الأربعة صادق27/11/1907 في  لاهايةالولايات المتحدة وبريطانيا على اتفاقيت صادق -)1(

  . 23/9/1957والمملكة المتحدة في   2/8/1955

Bertram. S. Brown, op-cit, p18.                                                                                                                      )2(- أنظر:  
، 2008لينده معمر ليشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دارالثقافة للنشروالتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، . د -)3(

  .309ص 
، إصدار المرآز ) 32(، سلسلة آتب المستقبل العربي ) "الأهداف النتائج المستقبل(احتلال العراق "دي، آاظم المقدا. د -)4(

  . وما بعدها205،ص2004دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى ،بيروت، 
  .116مصطفى آامل شحاتة، المرجع السابق، ص . د-)5(

Bertram.S. Brown. , op-cit, p 56.                                                                                                                    )6(- أنظر:  
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يبدأ الاحتلال الحربي قانونا، منذ اللحظة التي ينتهي فيها الغزو أي منذ اللحظة التي تتمكن فيها        
من هنا لا تتواجد حالة   هناك مقاومة أم لا،القوات الغازية من فرض سيطرتها على الإقليم سواء كان

  :الاحتلال الحربي، إلا إذا توافر شرطان أساسيان هما

 .عجز دولة السيادة عن ممارسة سلطاتها السيادية في الإقليم -
  .)1(هوإقامته نوعا من الإدارة في سيطرة المحتل على نفس الإقليم -
نتيجة لذلك  ،)2(تخلف أي من الشرطين أو كلاهما لا يمكن أن نتصور وجود حالة احتلال إذا لذا       

ي ذليم ال إلا إلى الأق،أن الاحتلال لا يمتد... « :1899لعام  من لائحة لاهاي) 42(قررت المادة 
أنه ليس من كما  .» في إطارهاستقرت فيها سلطة الجيش المعادي وكانت قادرة فعلا على مباشرة عملها

 إذ أنه ،هت كبيرة منتشرة في كل أنحاءاحتفاظه بقواو اء الاقليم على كل أجزالضروري سيطرة المحتل
زال تقاوم الاحتلال، بل يكفي قهر القوات لات وجود منطقة في الإقليم ة الاحتلاللا يؤثر في فعالي

، بمعنى تمكن قوات  المحتلالوطنية واتخاذ إجراءات إعادة وتأكيد النظام والحياة العامة في الإقليم
   .ة عليهإدارة الإقليم والسيطرة الفعلين الاحتلال م

 بحلولبل ، 2003  مارس20 يوم هغزوببدأ ي لملعراق احتلال أن انؤكد  ، على ما سبقأكيدتلل       
 سيطرتها على العاصمة  والقوات المتحالفة معها والبريطانية أفريل أحكمت القوات الأمريكيةالتاسع من

 يعد 09/04/2003يوم أي سقوط الحكومة العراقية، " يدجون أبو ز" أعلن الجنرالحيث  ،)3(بغداد
ل بموجب قواعد منذ ذلك التاريخ أصبحت قوات التحالف سلطة احتلاف  ،)4(تاريخ بداية احتلال العراق

 ملزمة بتطبيق كل ، والقوات المتحالفة معهابريطانياو بناء على ذلك أصبحت الولايات المتحدةالاحتلال 
 بشأن إحترام قوانين وأعراف الحرب البرية 1907تفاقية لاهاي الرابعة لعاممن اللائحة الملحقة بإ

 والقواعد العرفية المتعلقة 1977وبروتوكول جنيف الأول لعام 1949  جنيف الرابعة لعامواتفاقية
  .)5(بالاحتلال

                                                 
   .737، صالمرجع السابقمحمد المجذوب، . د-)1(
، آلية ن الدولي الجنائيمذآرة ماجستير في القانون العام تخصص القانو،  حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحةالطاهر يعقر،.  أ-)2(

  .90، ص 2006، البليدة، جامعة سعد دحلبالعلوم القانونية والإدارية ، 
  .4 ، ص2005 العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، وغز حسنين المحمدي بوادي،. د-)3(
  .14لعروسي أحمد، المرجع السابق، ص . أ -)4(
، مختارات من المجلة الدولية للصليب )" وقانون الاحتلال1483قرار مجلس الأمن (الوجودية في العراق "ارتن زوانتبورج، م -)5(

  .30، ص 2005، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2004الأحمر، 
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 عمال سيطرتها على الإقليمإ الحكومة الشرعية غائبة وعاجزة عن بقيت طالما نخلص أنه       
 قانون الاحتلالمن ثم يبقى محكوما بقواعد ، سيطرة سلطة الاحتلال، يبقى ذلك الإقليم خاضعا لحتلالم

  .)1(الحربي

  تحديد نهاية حالة الاحتلال الحربي  - ب

 ثم ،الاحتلال وفقا لقواعد قانون الاحتلال الحربيحالة سنقوم في هذه النقطة بتحديد نهاية        
  . ذلك مع الوضع في العراقنطابق

         ية الاحتلال الحربينها 
 إلى قول لورانس  هناونميل ، الاحتلال الحربيبانتهاء لاهاي أي نص بتعلق اتفاقية لم تذكر       

)Lawrence(: »  ذاوه ،»أن المراكز الفعلية التي تستند في وجودها إلى القوة تزول بزوال هذه القوة 
 ،ات الغازية هي التي تقوم بفرض الاحتلال حيث أن القو،ينطبق تماما على حالة الاحتلال الحربيما 

في إطار قليم المحتل بطردها لذلك عندما تنسحب هذه القوات طوعا أو تطرد نتيجة لقيام سكان الإ
أن المحتل أخرج من الإقليم  أو قوات التابعة للبلد المحتلالرد على يد  تطأو المقاومة الشعبية المسلحة

بإنتهاء حالة و فإنه في كل هذه الأحوال يعتبر الاحتلال قد انتهى ،)2(ء الدولة المحتلةعلى يد قوات حلفا
الاحتلال الحربي ينتهي العمل بأحكام وقواعد قانون الاحتلال الحربي، ليعود الوضع إلى ما كان عليه 

 اتتلك القوت عادم ثأما إذا كان تراجع قوات الاحتلال مؤقتا  ، )3(في حاله عودة الإقليم إلى دولة السيادة
 فإنه لا توجد علاقة بين انتهاء ،وأيا ما كان الأمر  يعتبر مازال قائمافالاحتلال ،للسيطرة على الاقليم

 مستمرة  تلك الحماية التي ينبغي أن تبقى في كل الأحوال،المدنيينحالة الاحتلال الحربي وبين حماية 
 1949 جنيف الرابعة اتفاقيةمن ) 06(من المادة ) 3(فقد نصت الفقرة  ،)4(بعد فترة من انتهاء الاحتلال

يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأقاليم المحتلة بعد مضي عام على توقف العمليات الحربية « :هعلى أن
 تكون ملزمة طوال مدة الاحتلال وإلى المدى الذي تباشر فيه المهام الاحتلال على أن دولة ،بوجه عام

 والمواد 27، والمادة 12 إلى 1المواد من : الاتفاقيةاد التالية من الحكومية في تلك الأقاليم بأحكام المو
 .»143 والمادة 77 إلى 61 والمواد من 59، 53، 52، 51، 49، 47 والمواد 34 إلى 29من 

   .)5(لسكان المدنيين من عواقب الاحتلالانلاحظ أن هذه الأحكام جميعها توجب حماية 
                                                 

  .118مصطفى آامل شحاتة، المرجع السابق، ص . د -)1(
  .27الاحتلال الحربي، المرجع السابق، ص إحسان هندي، قوانين . د -)2(
  .171محمد المجذوب، المرجع السابق، ص . د -)3(

Bertram .S. Brown, op-cit, p 58.                                                                                     :أنظر -)4 (
Robert Kolb, Sylvain Vité, op-cit, p51.                                                                                                         )5(- أنظر:   
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 كان أكثر وضوحا بخصوص انتهاء حالة 1977لسنة  الإضافي الأول البرتوكول غير أن       
 الاتفاقية بما في ذلك الاتفاقياتن تطبيق أ«  : منهمن المادة الثالثة) ب(الاحتلال، حيث جاء في الفقرة 

 يتوقف في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية وفي البرتوكول وهذا ،الرابعة
 ويستثني من هاتين حالتين تلك الفئات من الأشخاص ،الاحتلالقف عند نهاية حالة الأراضي المحتلة يو

يستمر هؤلاء إذ  ،توطينها أو إعادتها إلى وطنها أوالتي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي 
  . )1(»البرتوكول وفي هذا الاتفاقيةفي واردة  من الأحكام الالاستفادةالأشخاص في 

 ،الاحتلال بانتهاء إلا ،الاحتلالجد أنه لا ينتهي العمل بأحكام قانون ن، من خلال هذين النصين       
خاصة إذا علمنا أن الإحتلال قد يستمر فترة طويلة بعد توقف أعمال القتال وأن خروج قوات الإحتلال 

يقاف ل الحربي لا يتم إ لهذا لمزيد من الفعالية لأحكام قانون الإحتلا،من الإقليم قد يأخذ وقتا هو الأخر
   . ودل على ذلك واقع الحال، بالفعلالاحتلالإلا إذا تم إنهاء  ، و تطبيقها لمصلحة المدنيينالعمل به

  الشكلية الاحتلالالعراق ونهاية  

 أن الاحتلال يعد حالة واقعية يصل إلى نهايته الحقيقية عندما ينسحب الى ،ناوأن أشر  سبق       
لعراق وتنتهي كل المسؤوليات على ا  يمكن أن ينتهي احتلالفهل ،)2(المحتل من الإقليم أو يطرد منه

 6 بمجرد الإتفاق على حل سلطة التحالف المؤقتة التي تولت إدارة العراق من ،عاتق الدولة المحتلة
 وتشكيل حكومة مؤقتة مع استمرار بقاء القوات الأمريكية؟ وهل 2004 جوان 28 إلى  2003 ماي

   )3(  العراق؟منلرحيل الفعلي للقوات الأجنبية نتهي دون اييمكن لاحتلال أن 
 2004 جوان 28 و2003 أبريل 9ليس ثمة نزاع حول حقيقة أنه بين  ،بالعودة إلى وضع العراق    

 فهنا واقع ،"بول بريمر "الائتلاف العراق تحت إدارة الحاكم الإداري لسلطة فيكان هناك احتلال 
إلى من الممثلين الدائمين للمملكة المتحدة ن الرسالة الموجهة  حتى ولو لم تتضم،الاحتلال كان واضحا

 1483وقد أكد رسميا قرار مجلس الأمن رقم  .)4("احتلال"مصطلح  2003ماي  7يوم مجلس الأمن 
كدول محتلة تحت قيادة موحدة  التحالف دولوأقر ب احتلال العراق 2003 ماي 22الصادر في 

                                                 
  .28إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي، المرجع السابق، ص . د -)1(

Oppenheim -Lauter - Patcht, op-cit, p 436.                                                                                                    )2(- أنظر:  
، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ) دراسة حالة العراق(معتز فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل . د -)3(

  . 112، ص 2009 لبنان، -الأولى، بيروت
القانوني للسلطة العراقية، بحث علمي و قانوني أعد لنيل درجة الدبلوم في القانون الدولي، قسم الدراسات وائل خليل، المرآز . أ -)4(

   .48ص ،2006 -2005   سوريا ،-العليا دبلوم القانون الدولي، جامعة دمشق
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 وأن النهاية الرسمية ،2004 جوان 28ستمر قائما حتى بعد إحتلال لكن الواقع أن الا .)1("السلطة"هي
 ، في العراقمن حيث الواقع لم تثبت 2004 جوان 28في  الصادر  1541 القرارنص عليهاالتي 

 على اسيطرتهاستمرار  و لقوات التحالففهناك حالة واقعية موجودة تتمثل باستمرار الوجود العسكري
أما النهاية  ، أقر نهاية شكلية للاحتلال2004 جوان 28قرار الذي صدر في فال ،)2(السلطة في العراق

وانتهاء السيطرة العسكرية  هاالفعلية ستكون عند انتهاء الوجود العسكري لقوات التحالف وانسحاب
بل ينظر الخبراء القانونيين الدوليين  ،عندها نصل إلى النهاية الحقيقية للاحتلال ،والواقعية على العراق

 وبهذا لا تستطيع قوات ،إلى وضع الحكومة المؤقتة التي نشأت في العراق على أنها حكومة دمية
  .)3(عميلة التخلي عن مسؤولياتها كقوة احتلال بتشكيل حكومة دمية أوفي العراق الاحتلال 

 بعد إقرار النهاية الرسمية للإحتلالقوات التحالف في العراق جد اواستمرار ت لا يعدكما         
وف ــمألالغير يد ـــــ، وإنما أيضا وجود القةــد على أن تلك النهاية كانت شكليالدليل الوحي

 في التفويض من قبل الأمم المتحدة في القيام جنبا إلى جنب نعكسإالذي  ،يةــلطة العراقـعلى الس
ت التحالف في إدارة قوا لتدخل الدائم من قبلل بالإضافة . في العراقبإدارة العراق مع الحكومة القائمة

 مجرد أن ما صدر عن تلك القواتبل   ، كلها دلائل على عدم انتهاء احتلال العراق.)4(شؤون العراق
 الحربي التي تقررت في للاحتلال الآمرةإجراءات شكلية لا تنهي الإحتلال فعليا ومتناقضة مع القواعد 

 تتطلب لإنهاء الإحتلال تنفيذ شروط  والتي،1949 جنيف لعام واتفاقيات 1907لائحة لاهاي لعام 
 في الآنوهذا ما لم يتم حتى  .أساسية منها إنسحاب القوات المحتلة بشكل كامل خارج الإقليم المحتل

قوات ال إلى الاحتلال قوات سمإ هو تغيير)5(1546ا رتبه قرار مجلس الأمن رقم  فكل م،العراق
  .)6( من قبلالتي كانت تمارسها نالمتعددة الجنسيات ومنحها صلاحيات لا تختلف ع

   الإطار المكاني لتطبيق قانون الاحتلال الحربي -2

                                                 
 سلسلة آتب المستقبل العربي،  ،)صورة ومصائره(، الاحتلال الأمريكي للعراق "2004نهاية الاحتلال في العراق "أدم روبرتس،  -)1(

  .176، ص 2005بيروت، لبنان،  ، حقوق الطبع والنشر محفوظة للمرآز، الطبعة الأولى، )43(العدد
   .37، ص2009عبد االله الأشعل، السودان والمحكمة الجنائية الدولية، دارالكتاب القانوني، الطبعة الأولى، القاهرة، .د -)2(

Adam roberts, «the end of occupation in Iraq », program on humanitarian conflit and research Policy, )3(- أنظر: 
2003. See: http://.www.ihltesearch. org/Iraq/ 

يات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة يقررأن تكون للقوة المتعدد الجنس" :  على مايلي1546جاء في الفقرة العاشرة من القرار -)4(
  .192أدم روبرتس، نهاية الاحتلال في العراق، المرجع السابق، ص : أنظر ".في صون الأمن والاستقرار في العراق

  .25/06/2007 في ،4399 العدد ،جريدة الأهرام المصرية -)5(
  .21، ص2005 ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، الجزائر، معجم في القانون الدولي المعاصر، عمر سعد االله،. د -)6(
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 كما أنه يمكن أن ،الاحتلال الحربي كامل أراضي الدولة التي تعرضت للغزويشمل أن يمكن        
لذا لا ينطبق قانون الإحتلال   ،)1( سيطرة القوات الغازيةوذلك حسب ،يقتصر على جزء منها فقط

   . وفرضت عليها سيطرتهاالاحتلالسوى على الأراضي التي أقيمت فيها سلطة الحربي 
 فما المقصود بالسيطرة ،ن مختلفين على الأقل يحمل تفسيري،لكن مفهوم السيطرة في حد ذاته       

  سيطرة فعلية على الإقليم المحتل؟ومتى يكون لسلطة الإحتلال 
يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من تقوم حالة الاحتلال عندما : الأول التفسير       

داخل تقدم تفعلى سبيل المثال يمكن إعتبار قوات   تعود إلى العدو،يضاالسلطة أو السيطرة على أر
قانون الدولي الإنساني الدولة المحتلة بتطبيق قواعد ال تلتزم لذا ،حتلالا قوةأراضي طرف أخر بأنها 

الاحتلال ينتج عن ف ،)2(  خلال مرحلة الاجتياح بصفة خاصةلحربيوأحكام قانون الإحتلال ا بصفة عامة
السيطرة الفعلية على الأرض ولا يرتبط بإضفاء طابع رسمي على هذه السلطة عبر إقامة سلطة 

 هذا التفسير تقترحه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التعليق .عسكرية لإدارة شؤون هذه المنطقة
  . )3(1949ة لعام على اتفاقية جنيف الرابع

 حيث يكون أحد ، تسود فقطالاحتلالأن حالة رر يقإذ وهو أكثر تحديدا، : أما التفسير الثاني  
 على أرض العدو لتمكينه من الوفاء بجميع  كافيةأطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة

ب العسكرية المرجعية يتبنى هذا التفسير عدد من الكت ،الاحتلال التي يفرضها قانون الالتزامات
 أثناء مرحلة الغزو وفي بالاحتلالاستنادا إلى هذا التفسير، لا تطبق القواعد الخاصة  ، والعسكريون

كما أنه ليس من الضروري قيام دولة بالسيطرة على جميع الأراضي التابعة لدولة  ،مناطق القتال
. تلك الدولة أراضي أي جزء من أن تكون السيطرة علىأخرى حتى تسود حالة الإحتلال، إذ يكفي 

 أحكمت قوات الاحتلال التي من حيث الإطار المكاني على الأقاليم الاحتلالبهذا تسري قواعد 
فلكي تعتبر منطقة معينة محتلة ليس هناك  ،من الناحية الواقعية هاعليالمادية والعسكرية سيطرتها 

 حتى وإن ،طرة الفعالة يمكن أن تتواجدحاجة لتواجد عسكري ثابت على جميع أجزائها، بل أن السي
ول حكان الجيش يسيطر على نقاط رئيسية في منطقة معينة بشكل يعكس سلطة في المنطقة بأسرها وي

  الاقليم المحتلح حكومةب تصأي أن ،دون تبلور حكم مركزي بديل يعمل على بسط سيطرته وسلطته
                                                 

، دار النهضة )دراسة تطبيقية لاحتلال إيران لجزرالإمارات العربية(سيد إبراهيم الدسوقي، الاحتلال وأثره على السيادة الإقليمية . د -)1(
  .9، ص 2005 العربية، القاهرة،

دراسة للمرآز القانوني للمدينة والانتهاآات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني " انون الدولي موسى جميل الدويك، القدس والق. د -)2(
  .24، ص 2002، "فيها 

، 2007سعد االله ،القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، عمر .د -)3(
  .52ص
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من لائحة ) 42(المعنى المقصود في المادة وهذا هو   ذلك الاقليم،عاجزة عن ممارسة سلطتها على 
   .)1( لاهاي للحرب البرية المذكورة سابقا

 2003 مارس 20ومن الوقائع التي تؤكد هذا التحليل، نذكر الاحتلال الأمريكي للعراق فتاريخ 
.  كانت مرحلة غزو2003 أفريل 9 بل بدء من هذا التاريخ ووصولا إلى ،لم يكن قد تم احتلال العراق

  تحول الغزو إلى احتلال وبدأت السيطرة الفعلية لقوات التحالف على العراق2003 أفريل 9ن منذ لك

)2(.  
   الثانيفرعال

   الحربي الاحتلالنالآثار القانونية المترتبة ع

 وجود قوات الاحتلال في الإقليم ما أنالاحتلال عمل غير مشروع، لكن بأن على الرغم من  
رتب على حالة يتمن ثم ، عليه فرضت قيام سلطات أخرى بالسيطرة ،ةحالة واقعية مؤقت المحتل

بموجبها تنشأ التزامات وحقوق تتوزع بين سلطة الاحتلال من   كبير من الأهميةرالاحتلال آثار على قد
 ولىالأ في عرضتن ،في ثلاثة نقاطفصلها نتلك الآثار التي س ،)3( جهة، والدولة المحتلة من جهة أخرى،

أما آثار الاحتلال على إدارة الإقليم المحتل،  بتحديدفي الثانية قوم نثم  حتلال على السيادة،ثار الالآ
  . في الاقليم المحتلم القانونيالآثار الاحتلال الحربي على النظ خصصهانالثالثة فس

  أثر الاحتلال على السيادة الإقليمية: أولا     

قيام رغم  ، عليهسيادة الشرعية، لذلك تحتفظ بالسيادةحتل إقليمها هي الأتعتبر سيادة الدولة التي   
إلا بمجرد حالة فعلية مؤقتة  ،اولا يعتبره الاحتلال بواقعة قرلا ي فالقانون الدولي المعاصر ،)4(الاحتلال

دولة الأصل صاحبة الإقليم، إنما يقتصر أثره على تعطيل  بها لا أثر لها على حقوق السيادة التي تحتفظ
حلول السيادة الفعلية لجيش ل ،وعدم ممارستها طوال مدة الاحتلال ة التي احتلت أراضيهاسيادة الدول

، وهذه الحقوق والسلطات ذات طبيعة مؤقتة قوق معينة تمارسها دولة الاحتلالنتقال حإ، الاحتلال مؤقتا
لا  كما ،ة إليهاتقوم على الأمر الواقع والوضع الفعلي، ومن ثم لا تخول دولة الاحتلال نقل حقوق السياد

فالاحتلال  ،تجيز لها إحلال حكومتها أو اختصاصاتها التشريعية والقضائية محل حكومة دولة الأصل
 نتيجة ،لا ينهي شخصيتها الدولية فهو ، على الإقليمتهاسيادمباشرة  المحتلةة وإن قطع استمرار الدول

                                                 
  .27، قوانين الاحتلال الحربي، المرجع السابق، ص إحسان هندي. د -)1(
  .31مارتن زوانتبورج، المرجع السابق، ص   -)2(
  .743، ص 1967 ، مصر، محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، منشأة الإسكندرية.  د-)3(
، الجزء الثاني، منشورات الجامعة المفتوحة، مصر  عبد الأمير عبد العظيم العليلي، القانون الدولي العام-عدنان طه الدوري.  د-)4(

  .343، ص1994
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 ، نهائيا من الإقليمالمحتلء الاحتلال وخروج  بانتهاليا فعتها التي تعود إلى ممارس،لمبدأ استمرار الدولة
 وليس ،قد خاطب سلطات الاحتلال بوصفها جهة إدارية 1483 قرار مجلس الأمن رقم يكونهذا ب

يؤكد على أن سيادة العراق  الأمن إن مجلس: ".. جاء فيه1511كذلك القرار  ، السيادةتملكرها باعتبا
 ".دولةال تكمن في

 الاحتلال أن تقوم بإجراء أية تغييرات في إقليم الدولة سلطةنه لا يحق لكما تجدر الإشارة أ       
 لها يجوز ولا لاعليم مثــــلا يحق لها تغيير نظام التبهذا  ،ةــ مؤقتكون سلطاتهاـــل ،المحتلة

 مخالفة وجدنالكن  ،إحلال حكومتها أو اختصاصاتها التشريعية والقضائية محل حكومة دولة الأصل
العراق من خلال مطالبة مجلس الحكم الانتقالي تغيير نظام التعليم داخل بالعراق  الحظر صريحة لهذا

  . تناسب مع وضع المحتلي  لا فمثل هذا التغيير،)1(تنفيذا للقرارات الأمريكية
   المحتلةقاليمأثار الاحتلال على إدارة الأ: اثاني    

  طالما بقي، في إدارته لهاحقنشوء حتل على الإقليم المدولة الاحتلال  سيطرةيترتب على        
 شؤون المدنيين  في إدارة وتنظيملحتلاالاسلطة عليه سنحاول الوقوف على صلاحيات  سيطرتها تحت

  :على النحو التالي الإقليم المحتل في
   إدارة الإقليم المحتلباختصاص المحتل   .1

 لابد أن يتم ملئه بقيام سلطة بديلة ،)2(سي فراغ إداري وسيابانهزام الحكومة صاحبة السيادةينشأ         
لأنها أصلا لم تعد  ،)3(تهالقدرة على إدارفمن ناحية نجد أن الدولة مالكة الإقليم المحتل لم تعد تملك 

  .)4(بسبب الاحتلالتسيطر على الإقليم 
 ووضع كهذا .)5(ى لا تملك هذا الحقنجد من ناحية ثانية أن الدولة القائمة بالاحتلال هي الأخر        

وشؤون الحياة اليومية  )6( وتسيير شؤونهتهسيؤدي حتما إلى ترك الإقليم المحتل دون جهة تتولى إدار

                                                 
عز الدين فوده، الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، مرآز الأبحاث، سلسلة دراسات . د -)1(

  .82، ص1969فلسطينية، بيروت، 
، دار )دراسة تطبيقية على الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق(وق الإنسان سيد إبراهيم الدسوقي، الاحتلال وأثره على حق. د -)2(

   .18 -17، ص2005- 2004النهضة للعربية، مصر، 
  .169ص  المرجع السابق،، "الأبعاد القانونية لجدار الفصل العنصري في ضوء القانون الدولي الإنساني" محمد فهد الشلالدة،.د -)3(
  .26، الاحتلال الإسرائيلي للجولان في ضوء القانون الدولي العام، المرجع السابق، صقيراتعبد القادر الب. د -)4(
 .3، ص2003 -09-01في ،74 مجلة خالد العسكرية، العدد ،"النظام القانوني للاحتلال الحربي" ،حسب الرسول الشيخ الفزاري.  د-)5(

Yoram Dinstein, « Legislation under article 43 of the Hague regulating belligerent occupation », 2004,    )6(- أنظر :  
program on humanitarian policy and conflict research Harvard university, p12. 

:أنظر -)6(  
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لممارسة بعض  لطة الاحتلال مؤقتا بطريقة مقيدة سإحلال  كان الحل الوحيد هولذا ،)1( فيهللسكان
دة ختصاصات التي قررتها الما تلك الا،)2(في قواعد الاحتلال الحربي الاختصاصات المحددة مسبقا

  .)3( 1907من لائحة لاهاي لعام) 43(
  حكومية دمية؟ لكن ما هو الوضع إذا لجأت السلطة المحتلة لتشكيل إدارة مدنية أو     
 لحكم الإقليم بدلا من الحكومة العسكرية ، إلى تشكيل إدارة مدنيةحتلال الالطةسفي حالة لجوء        

 وغالبا ما تهدف .استمرار وجودها على المدى البعيدرا عن نوايا السلطة المحتلة ب معبيعتبر هذا الاتجاه
 باعتبارها صادرة شكلا عن ،من وراء إقامة هذه الإدارة المدنية إعطاء إجراءاتها صفة المشروعية

   .سلطة غير محتلة، وإنما سلطة مدنية محلية
 هاتنشئها سلطة الاحتلال لتحل نفسها من التزامات ،قد تأخذ الإدارة المدنية شكل حكومة دميةو         

  .)4( الإقليم المحتلتجاه سكان
نقل السلطة إلى حكومة محلية والإعراب عن الموافقة على وجود قوات أجنبية لا أن  كما        

ت التي ل وجود بعض القوات التابعة للسطايجعوهذا ما  ، الاحتلالءيؤدي في جميع الأحوال إلى إنها
 لا يمكن أن ، طلب الحكومة العراقية بقاء قوات التحالفحتى مع ،عوشرم وجود غيرلعراق احتلت ا

فنقل السلطات الحكومية لسلطة محلية يتعين أن يكون  ،2004  جوان28تلاله بعد حينفي استمرار ا
من المرجح أن يستمر  ... « : الدليل العسكري البريطانيإلى ذلك  كما أشار،فعالا بالشكل الكافي

 من خلال ،لاحتلال بالعمل بشكل غير مباشراسريان القانون المعني بالاحتلال في حالة قيام دولة 
 والسبب في ذلك ظاهر، إذ ينبغي تلافي الأوضاع . سواء كانت جديدة أو قائمة بالفعل،حكومة دمية

فلا  لال،التي تسمح بالحيلولة دون ضمان حماية الأشخاص المكفولة بموجب القانون المعني بالاحت
تها بتشكيل حكومة دمية أو بالضغط على حكومة قائمة  دولة الاحتلال التخلي عن مسؤوليتستطيع

  .)5( عنهانيابةبالفعل والعمل 
 تحتفظ دولة الاحتلال بحكم الواقع بسيطرتها الكاملة على ،في جميع الحالات المذكورة   
نا لحماية المدنيين من قيام دولة الاحتلال ضماو ، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، المحتلةالأراضي

                                                 
Quincy Wright, theorie of international law in the elimination of war, university of Chicago, 1956, p27. 

 .36ص  ،1969، 25، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد "المرآز القانوني للاحتلال الحربي" عز الدين فوده،. د -)2(
  .168 المرجع السابق، ص سيلفان فينيه، -)3(

Eric David, principle de droit des conflits armés, 3éme édition, bruyant, Bruxelles, 2002, p509.                )4(- أنظر:   
ضوء القانون الدولي العام،  الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ودراسة لواقع الاحتلال الإسرائيلي في  تيسير النابلسي،.د -)5(

 .98 -97 ص،1975،  بيروت، 62عدد ال منظمة التحرير الفلسطينية، سلسلة آتب فلسطينية ،
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حكم يعتبر  من اتفاقية جنيف الرابعة على) 47(ت المادة أكد ،تهملتحلل من التزاماتها في مواجهامن 
ومة القائمة كعلى الحضغط المن   منع السلطات المحليةهالهدف من ، لحماية المدنيينأساسيةضمانة 

نصت المادة   فقد،المكفولة لهمتؤدي إلى الانتقاص من الحماية  ،المدنييننازلات على حساب ــتقدم تل
لا يحرم الأشخاص المحميون في أي إقليم  « : على أنه1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 47(

سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، 
ات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم الأراضي علي مؤسس

  .» المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة
  نظرة على إدارة العراق من قبل سلطات الاحتلال  .2

ريكاردو  ، وذلك بتعين الحاكم العسكري على مرحلتينتمت إدارة العراق من قبل سلطة الاحتلال     
 « J.Kerner»كارنر. يج بينما عين الجنرال ة،ـلاف المؤقتتـوات الائــــقائد ق سانشيز

عراق  وبهذا مرت إدارة ال،"بول برايمر" وحل محله فيما بعد  عن الإدارة المدنيةولؤســكم
   :بمرحلتين

كانت   ،)1(ORHA)( ر وتقديم المساعدة الإنسانيةتحت إدارة مؤسسة إعادة الأعماتمت  ،ىالأولف        
   .لحكومةل مهام هذه المؤسسة تأسيس سلطة مؤقتة من العراقيين تسلم مهامها فيما بعد ىحدإ
 علىتحالف ال سيطرة قوت منبعد مرور شهر ف ،)2(  مثلتها سلطة الائتلاف المؤقتة،الثانيةأما        

في ختار الرئيس الأمريكي بوش فقد إ (CPA) التي عرفت ب العراق، تم إنشاء سلطة الائتلاف المؤقتة
على   وإعادة الإعمارمبعوثا رئاسيا لشؤون المساعدة الإنسانية) 3("بول بريمر"السفير  2003  ماي6
   .القضائية في العراق عن السلطة التنفيذية والتشريعية ولؤوعتبار أنه المسإ
 17في ) 1(ام بإصدار اللائحة التنظيمية رقم  ق13/05/2003بعد تسلم بريمر منصبه في و       

أخذت سلطة  ،)4(بمقتضي هذا التشكيل الجديد عن إرادتها  عملها والتعبيرآلية حدد فيها 2003جوان 
أخذ بريمر في إطار إنجاز التحالف في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق و

   .)5(جميع المؤسسات الحكومية العاملة بالعراق على أهداف قوات التحالف بالإشراف

                                                 
  .148جع السابق، صمعتز فيصل العباسي، المر. د -)1(
 .5، ص2008مختارات من أعداد  ، مجلة الإنساني،"تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق" زهير الحسيني،. د -)2(
 تأليف لورنس فيشلر وآخرون، ترجمة غازي مسعود، تقديم حنان ،)من آتاب جرائم الحرب(  العراق،– الاحتلال ، جورج باآر-)3(

  .50 ، ص2007 للنشر، الطبعة الثانية، الأردن، العشراوي، دار أزمنة
White house office of the press secretary, president names envoy to Iraq, 6 mai 2003 available.               ) 4(- أنظر:  
at; www.white house.gov/ news releases /2003/05/2003/o 506-5 html. 

  .151-150معتز فيصل العباسي، المرجع السابق، ص . د -)5(
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حل وتفكيك السلطة العراقية وإنشاء أجهزة تنفيذية وتشريعية بنعتقد أن ممارسة سلطة الاحتلال        
منحت سلطات محدودة لسلطة تلك القواعد  ف، قواعد النظام القانوني للاحتلالنخروجا ع، جديدة

لكن   ،)1( بما يحقق مصالحهاالإقليملا تسيير  للإقليم المحتلالاحتلال تتعلق بضمان الإدارة الحسنة 
  .)2(سلطة الاحتلال في العراق تجاوزت حدود النظام القانوني للاحتلال

  في الإقليم المحتلام القضائيثر الاحتلال على القوانين والنظأ :ثالثا     

حددة على محالات  كما يؤثر في ،حتلةمة الل التشريعي في الدوالنظاميرتب الاحتلال أثار على        
طار ممارستها إ لكي لا تتجاوز سلطات الاحتلال في ،من هنا وجب حصر تلك الاثار. النظام القضائي

  .للاختصاص التشريعي والقضائي ما هو مقرر في قواعد قانون الاحتلال الحربي
  أثر الاحتلال على النظام القانوني في الإقليم المحتل .1

 ،في إجراءاتها التشريعية أحياناالاحتلال لاحتلال في العراق إلى قواعد استندت سلطة ا       
ما قرره القانون فيسنبحث فيما يلي  من ثم ،في أغلب الحالاتوتجاوزتها وأصدرت تشريعات مخالفة 

 هذه الصلاحيات في العراق من قبل احتراممدى ل نتعرضالدولي من صلاحيات تشريعية للمحتل، ثم 
  :وذلك على النحو التالي في العراق، سلطة الاحتلال

 أثر الاحتلال على التشريع في الإقليم المحتل   - أ

من أعمال السيادة تختص به الدولة  الأصل أن وضع التشريع وتعديله وإلغائه وإيقاف العمل به        
لسيادة لدولة ل تظل هذه ا ب، السيادة في الإقليما لا تنتقل إليهلتلاـحلاسلطة احيث أن  ،صاحبة الإقليم

ية لا تجيز له ممارسة العمل ــــ سلطة فعللتلاـحلاسلطة ا أن لإلىظر ــــبالن الأصل
إصدار قوانين  أو  المحتلالإقليمتعطيل القوانين السائدة في  لق الأمر بإلغاء أوـعي سواء تعـالتشري
  من اتفاقية جنيف الرابعة64والمادة )3 (1907 من لائحة لاهاي لعام43فوفقا لما قررته المادة ، جديدة
  وعدم المساس بالتشريعاتالإقليم المحتلاحترام القوانين القائمة في ى المحتل يتعين عل، 1949لعام 

ما بين حماية قوات اعتبار قواعد قانون الاحتلال حاولت أن توفق  ب لكن.السائدة قبل بدء الاحتلال
ان  يجد السكحتى لاو ،ظام القانوني للبلد المحتل وأمنها وبين مصلحة السكان المدنيين والنالاحتلال

 فراغ تؤثر بشكل مباشر في حياتهم الاقتصادية والاجتماعيةن أنفسهم بعد الاحتلال في حالة يالمدني
                                                 

Paul Bower," Iraq law of occupation", research paper 03/51, 2 june 2003 international affairs,                   )1(- أنظر:  
house of common, library. 

  .131، ص 2006اد أحمد، الدار العربية للعلوم، بيترو غالبريث، نهاية العراق، ترجمة إي.د  -)2(
  .53 العراق، المرجع السابق، ص–الاحتلال  ، جورج باآر-)3(

E .Colby, « occupation under the law of war », I .C.R .C, (January 1926), p 170.                                    )3(- أنظر:   
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إعطاء سلطات الاحتلال حق الخروج عن القاعدة الملزمة والتي تقضي ) 43(المادة  تقرر  ،)1(والأمنية
  . القصوىا في الإقليم المحتل في حالة الضرورةباحترام القوانين المعمول به

 بقاء التشريعات الجزائية  على1949 لعام اتفاقية جنيف الرابعة  من64أكدت المادة كما         
) 43(تها المادة  للقاعدة العامة التي سبق أن قررنفس المادةأشارت كما  ، لة نافذةت المحقاليمالخاصة بالأ

لحرب البرية التي تضمنت وجوب اة لاهاي احترام قوانين وأعراف من اللائحة الملحقة باتفاقي
وى التي ــــ، إلا في حالات الضرورة القص)2(اريةــــين الســــترام القوانــــاح
تبقي التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي  ":ها أنـوجاء فيها أيض ،)3( ول دون ذلكــــتح

  ." أو تعطلهالالما لم تلغها دولة الاحت المحتلة نافذة،

ستثنائيتين يجوز فيهما لسلطة الاحتلال إلغاء هذه إ حالتين )64(المادة  ت قررلكن مع ذلك       
  : وهاتان الحالتان هما،القوانين

   . تهدد أمن الدولة القائمة بالاحتلالانين السارية في الأقليم المحتلإذا كانت القو: الحالة الأولى       
 حيث ، كانت هذه القوانين تشكل عقبة في تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعةإذا:  الثانيةالحالة       

، وفي حالة تناقض النص  وبالحدود التي أوردتها عن تطبيق الاتفاقيةتعد سلطة الاحتلال مسؤولة
فضلا عن صلاحية  ،)4( الاتفاقيةورد في تكون الأولوية لما ،الوارد في اتفاقية جنيف مع القانون المحلي

حيث يجب أن يتوسع مفهوم التشريع الضروري   ،)5(شريع لضمان تطبيق القانون الدولي الإنسانيالت
 تقتضي احترام ما  المدنيينسكانالخاصة أن مصلحة  ، الاحتلال من الوفاء بالتزاماتهالتمكين سلطة
  .)6(لمصلحتهم ذلك لأنها تفرض إجراءات وضمانات أكبر ، الرابعة جنيفةجاء في اتفاقي

 رسة الاختصاص التشريعي من قبل سلطات الاحتلال في العراقمما  - ب

لكن  ،)7(نيانو القوضع السلطات التشريعية وكيفية 1970قبل احتلال العراق نظم دستور سنة        
 تمت على نحو مختلف عما ،ممارسة سلطة الاحتلال في العراق التي مثلتها سلطة الائتلاف المؤقتة

                                                 
 
George Schwarzenderger, "international law as applied by international courts and tribunals,                  )2(- أنظر:      
vol 3 (London 1968) p 371. 

  .155مصطفي آامل شحاته، المرجع السابق، ص.د -)3(
final record of the diplomatic conference of Geneva of 1949 ,vol 11, Berne, 1950, p 672.                           
Macro Sassoli « article 43 of Hague regulations and peace operations in the twenty first century »           )5(- أنظر:    

, Cambridge, June 25-27 2004, , p8. See : www.http/.harvard.edu/    
 : Vittorio Mainetti :De nouvelle perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé:أنظر -)6(

, I.C.R.C,  juin 2004, vol1, N’854, p340. 
  .263، ص2002منشورات بيت الحكمة، الطبعة الأولي، بغداد،  رياض القدسي، علم أصول القانون،. د -)7(
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 وحل محله 1970 المؤقت لعام يدستور العراقالد الاحتلال تم إلغاء فبع .قياجاء في الدستور العر
   .قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

 الأولفي القسم جاء  هاالصادر عن) 1( رقم مر المؤقتة وبمقتضي الأالائتلافسلطة أن ما ك       
ة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية يعهد إلى السلطة الائتلافية المؤقتة ممارس « :أنهمنه والثاني 
     .)1( »ئية اللازمة لتحقيق أهدافها والقضا

 كما ،جدات في إطار واسع مت أن ممارسة سلطة الائتلاف المؤقتة لصلاحية التشريع ،نلاحظ       
 هي السلطة صاحبة كأنهاوتوسعت في وضع التشريعات قامت بتجريد الأجهزة الأمنية من سلطاتها 

  .)2( بهذا تكون تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قواعد الاحتلال الحربي،الإقليم
  العراق وأثره على النظام القضائياحتلال  -2

 ،)3(يترتب على استمرار العمل بالقوانين المدنية والجنائية للدولة الواقعة تحت الاحتلال       
  . وذلك على النحو التالي)4(استمرار النظام القضائي على حاله السابق على الاحتلال

  التزام دولة الاحتلال باحترام النظام القضائي القائم في الإقليم المحتل   - أ

ستقلال السلطات القضائية إستقر القانون الدولي منذ أول القرن العشرين على ضرورة احترام إ       
ات ــتدخل سلطــــــجوز أن تــ وأنه لا ي،المحتليم ـــمة في الإقلــــــالقائ
وللقضاة كامل الحرية في إصدار )5(كامه أو تلغيهاــل أحـــاء وتعطـــ القضفيتلال ــالاح

 الإقليم فإن الأشخاص الموجودين في  من ثم، تامللاأحكامهم والبت في القضايا المعروضة عليهم باستق
ر اكم في إصداــــستمر المحــــوت  اتهم بمعرفة قضاتهمالمحتل يستمر النظر في تصرف

لطة ــــ لسليس ،يمــــبة الإقلــــيس الدولة صاحــــ باسم رئهاــــأحكام
تلال لا يترتب ــ باعتبار أن الاح،كام باسمهاــتلال أن ترغمها على أن تصدر الأحــــالاح

        .عليه زوال السيادة قانونا

إذا كان عدد ، للا يحق لسلطة الاحتلال أن تحدث محاكم جديدة في الإقليم المحتما ــك        
 واعتبار ة غير قانونية يجب اعتبار المحكمة المنشأذلك وإذا فعلت ،المحاكم القائمة كافيا لسد الحاجة

                                                 
  .2003 جوان 17 في ،ةقحالطبعة الثانية المن ،3977المنشور بالواقع العراقية، العدد  -)1(

Bertram.S. Brown, op-cit, p36.                                                                                                                       )2(- أنظر:   
  .222 معتز فيصل العباسي، المرجع السابق، ص.د -)3(
  .376ص ، 2006القانون الدولي العام في السلم و الحرب، دار النهضة العربية القاهرة،  طارق عزت رخا،. د -)4(
  .246محي الدين علي عشماوي، المرجع السابق، ص. د -)5(
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 أن 1907من لائحة لاهاي لعام ) 43 (ة الماده قررتفوفقا لما ،)1(أحكامها باطلة كأنها لم تكن موجودة
ضرورة أن يتطلب إنشاء هذه المحاكم  مرتبط ب،كم من قبل سلطات الاحتلالاحميكون حق إنشاء ال

للنظر في الأعمال التي تشكل خرقا محاكم خاصة  يحق لسلطة الاحتلال إنشاءإذ  ،قوانين الدولة المحتلة
تلال إنشاء ــ كما يحق لقيادة الاح،ستثنائياإوامر ذات الصفة القمعية التي سنتها سلطة الاحتلال لأل
نظر في الجرائم التي ــلل وإدارة الاحتلال،جيش  رادــية لأفــستثنائإة ــحاكم خاصــم

تلك  في الجرائم التي توجه ضد سلامة دولة الاحتلال أو تلك المحاكم كما تنظر، أولئك الأفرادتكبها ير
 فيما يخص المخالفات التي ،التي ترتكب ضد قواتها وتطبق هذه المحاكم الخاصة قوانين دولة الاحتلال

 لعام من اتفاقية جنيف الرابعة) 66(طبقا لما قررته المادة  ،لتي ترتكب ضدهما  تلكو أيقترفها أفراده
1949.  

  في العراق  سلطة الائتلافممارسة السلطة القضائية من قبل  - ب

 إنشاء من خلال ،للسلطة القضائية في العراقسلطة الائتلاف يمكن أن نحدد حالات ممارسة        
المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد و ة المركزية العراقيةالمحكمة الجنائي :نوعين من المحاكم، هما

   :سوف نتطرق لكل منها علي النحو التاليو ،)2( الإنسانية
  المحكمة الجنائية المركزية العراقية إنشاء سلطة الائتلاف 

في ) 13(بموجبه أمر سلطة الائتلاف رقم تأسست المحكمة الجنائية المركزية في العراق        
والقانون الواجب للتطبيق في هذه  )3(وكان لهذه المحكمة نطاق اختصاص مكاني وطني، 11/07/2003

عن  الصادر) 08(موجب الأمر رقم ب المعدل 1969لسنة ) 111(المحكمة هو قانون العقوبات رقم 
) 23(ئية رقم اكما تطبق قانون أصول المحاكمات الجز  ،)4( 2003 جوان 10سلطة الائتلاف المؤقتة في

  .)5(من قبل سلطة الائتلاف) 03( المعدل بموجب المذكرة رقم 1971لسنة 
  المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية 

 طنين العراقيين أواكمة المواتم تخويل مجلس الحكم السلطة لإنشاء محكمة عراقية خاصة لمح       
الجرائم ضد الإنسانية  الجماعية ورتكاب جرائم الإبادةالأشخاص المقيمين في العراق المتهمين با

                                                 
  .151إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي، المرجع السابق، ص. د -)1(
 Report  from an international legal assistance consortium (ILAC), Mission to Iraq.  See: www. ilac international. org:أنظر -)2(
 .292 -291معتز فيصل العباسي، المرجع السابق، ص.د -)3(
 .41، ص2003 أوت 17،  )2987(دد ح، العق المن13جريدة الوقائع العراقية، أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  -)4(
  . عن مدير سيطة الائتلالف بول بريمر 2003 جوان18الصادرة في -)5(

مجلة السياسة  ،"حول إنشاء المحكمة الجنائية العراقية" محمود شريف بسيوني والقاضي محمد عبد العزيز جاد الحق إبراهيم،. د: أنظر
  .14، ص2004، يوليو 157الدولية، العدد
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           ، في 2003  لسنة)1(القانون رقم ذلك صدر ى بناءا عل،الحربنتهاك لقوانين إ أي وجرائم الحرب أو
الذي  ،حكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانيةإنشاء المب المتعلق 2003ديسمبر 10

 الجرائم التي ارتكبها عراقيون أو مقيمون في العراق، خلال الفترة ىعلتسري  ولاية المحكمة قرر أن
جريمة الإبادة الجماعية  وحددت هذه الجرائم في  ، 1/5/2003 و17/07/1968الممتدة بين

 انتهاكات 14 جرائم الحرب، المادة 13المادة  ،)1(12المادة  فيوالجرائم ضد الإنسانية  )11ةالماد(
  .القوانين العراقية

 نجد أنه قد،  2005لسنة (10) رقم العليا العراقية الجنائية المحكمة قانون لكن بالاطلاع على
 المادة في جاء ما أبرزها  الدولي، الجنائي القانون ظل في المعروفة غير الغريبة الأحكام ببعض جاء

 بارتكاب أدين اإذ « :الآتية الأسباب لأحد العام والمدعي القاضي خدمة تنهى أن على ،منه الخامسة
 .)2( »مشروع سبب دون واجباته تأدية في قصر أو مزيفة أو كاذبة معلومات قدم أو سياسية غير جناية
 من والأغرب القضاة، على إضافية بضغوط إلا توحي لا المقارنة الأنظمة في مألوفة غير مادة وهي
 ضد والجرائم الجماعية الإبادة مجرائ على المحكمة ولاية تسري  «:بأن الأولى المادة في جاء ما ذلك

 .14»المادة  في عليها المنصوص العراقية القوانين وانتهاكات الحرب وجرائم الإنسانية
 وتعاقب بل، السابق النظام مقاس على مفصلة جرائم على تنص نجدها 14 المادة إلى بالعودة

 نهام الأخيرة الفقرة في ءجاكما للعدوان، تعريف غياب مع المجاورة دول على العدوان جريمة على
 المواد في عليها المنصوص الجرائم من جريمة لأي الخاص الركن تخلف المحكمة وجدت إذا «:هنأ

 أي أو العقوبات قانون عليها يعاقب جريمة يشكل الفعل أن لديها ويثبت القانون هذا  من13و12و11
 خروجا النص  يعدهذاب ، »القضية في للنظر القضائية ولايتها فتسري ارتكابها وقت آخر عقابي قانون
    .)3(الشرعية مبدأ على

تلال الاحسلطات  تجاوز المدير الإداري للصلاحيات المقررة ل،من خلال ما تقدمنلاحظ        
 مما ، من خلال التحكم في النظام القضائي في العراق وتغييره بالكامل،بموجب قواعد قانون الاحتلال

  .لمدنيين في العراق بصفة خاصة والمواطنين العراقيين بصفة عامةأثر على الحقوق القضائية ل
   الثانيطلبالم

                                                 
    .154-153، ص 2005 ،الكويت ، الطبعة الثانية، القانون الجنائي الدولي،خالد طعمه صعفك الشمري.د -)1(
 .64ص المرجع السابق، ،محمود شريف بسيوني.  د-)2(
               :الدولية العفو منظمة موقع الآخرين، والمتهمين حسين صدام ضد العراقية التمييز محكمة قرار تدين الدولية العفو منظمة -)3(

      http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE14/044/2006/ar/dom-MDE140442006ar.html  
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   في الاقاليم المحتلة حماية المدنيينجالتحديد م

مفهوم  ما لم نحدد ، في الحمايةين حق المدنيمجال ف علىووقال لا يمكن ،بداية نشير إلى أنه       
من  ، للمدنيين المقررةمدلول الحماية القانونية سنتطرق في نقطة أولى إلىمن هذا المنطلق  ،الحماية

  ذلك لمبدأ التمييز بين بعدنشير على أن خلال الوقوف على التطورات التي مر بها تحديد فئة المدنيين،
  .المقاتلين باعتباره معيار أساسي للتأكيد على احترام قواعد حماية المدنيينغير و المقاتلين

  الأولفرع ال

  قانونية للمدنيينمدلول الحماية ال

 في استعملت التي المصطلحات على لوقوفول ،القانونية للمدنيين الحماية مدلوللتحديد         
 في عرضفي عدة نقاط نت الحماية مفهوم دراسةل طرقسنت المدنيين، حماية على للدلالة الدولية الوثائق

د نطاق يتحدالحماية من خلال  اع أنوإلىنشير  ثانيةال وفي ،القانونيةالحماية بلمقصود ل نقطة أولى
 .ثم نشير إلى الحالة التي يفقد فيها المدنيين تلك الحماية ، المدنيين منهااتستفادة كل فئة من فئإ

    حماية المدنيينمفهوم :      أولا

وضع المدنيين في حالة  إلىسنحاول تحديد المقصود بالحماية القانونية في نقطة أولى، ثم نشير        
  . ثانية في نقطةتلك الحماية وما هو البديل فقدانهم

 القانونيةتعريف الحماية   .1

 طريق عن وسلامته أمنه وضمان المخاطر ضد مال أو شخص وقاية عام بوجه الحماية تعني       
 .أو ممتلكاتهم الأشخاص بعض لحماية موجهة أنظمة مجموعة هي  أو،مادية أو قانونية وسائل

ففي مقال صدر عن  ،)1(ترى أن الحماية تأخذ شكلا أخرف ،ليب الأحمرللص الدولية أما اللجنة       
 :جاء فيه ، "تعريف الحماية" تحت عنوان 1995 أفريل 01المجلة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 

 على الرغم من الإجراءات ، نجد معظم الضحايا من المدنيين،في النزاعات المسلحة المعاصرة..".
 " ...اسا لمنع تكرار مثل هذه الأوضاع متخذة في إطار القانون الدولي والموجهة أسالقانونية الكثيرة ال

فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت بالعمل على تطوير مفهوم الحماية  لمواجهة تلك الحقيقة ،)2(
ئك الذي يحتوي على مجمل مبادئ القانون الدولي الإنساني من أجل ضمان حماية الجميع، خاصة أول

  .)3( الذين لا يتخذون دورا ايجابيا ونشطا في الأعمال الحربية
                                                 

Le Petit Larousse, Dictionnaire de français, France, 2003, p 831.                                                                  )1(- أنظر:    
  .25 ، ص 1992أوت26 عدد  الأحمر، الدولية للصليب لمجلةا ،"وفعاليته تطوره الإنساني الدولي القانون " الحسيني، زهير.د -)2(

Stanislaw .E. Nahlik, Précis Abrège de droit International humanitaire Extraits,                                         )3(- أنظر:  
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فالحماية بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر هي المجموعة الكاملة من الخطوات التي تتخذ        
ورد النص عليها في الصكوك الدولية  لوضع ونشر وتطبيق المعايير والمبادئ الإنسانية والقواعد التي

   . تؤكد على وجوب كفالتها للمدنيينطار القانوني للحماية بموجب قواعد قانونيةما يسمي بالإ
صعوبة  رغم وثيقاً، ارتباطاً مترابطان والمساعدة الحماية أن، الصدد هذا في نشير أن يجب       

 في حماية ايجابياً دوراً تؤدي المساعدة أن المؤكد  ومن،والثانية الأولى بين المتبادل التأثير تحديد
  . والاحتلالالمسلحة النزاعات أثناء العنف أعمال حدة تقليل في بالتالي وتسهم مباشرة بصورة الضحايا

 المسلحة النزاعات لضحايا الدولية االله أن الحماية سعد عمر الأستاذ يرى في حين        
 كذلك الخطر، أو المعاملة سوء أو الاعتداء من لوقايته الشخص مساعدة تقر التي القواعد تلك :« تعني

 عليه والحفاظ الآمان إلى حاجاته تلبية ثم، اختفائه في التسبب سلامته أو من النيل محاولات إحباط
كما يضيف أن الحماية تعبر عن قاعدة قانونية أساسية نابعة عن تصميم المجتمع الدولي ، عنه والدفاع

   .)1(»على منح ضحايا النزاعات المسلحة عددا من الضمانات
 أن مفهوم الحماية القانونية تعبير يحمل في طياته مجموعة كاملة من الالتزامات المحددة ؤكدوي       

بهدف حماية المدنيين من  في القانون بالنسبة للقادة العسكريين الذين يتقيدون بها في عملياتهم العسكرية،
ض التزاما على القوات هذا المفهوم نابع من كون القانون الدولي الإنساني يفر ،أثار النزاع المسلح

   .)2(المسلحة بعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية لجعل أماكن معينة محصنة ضد العمليات العسكرية
 والعلاجية الوقائية القانونية القواعد جميع الاحتلال الحربي أثناء المدنيين بحماية يقصدبهذا        

 ،العدائية الأعمال تسببها التي الأضرار عن منأىبالمدنيين  جعل إلى تهدف التي  ،)3(والنواهي الأوامر
القوات  على الهجمات وقصر )4(اعتداء لأي محلا بالحماية المدنيين المشمولين جعل تحريم وكذا

 مواقع عن طاعــــالمست قدر بعيدة يةــــالمدن وجعل المدنيين والممتلكات فقط العسكرية
المدنيين  قرب عسكرية مواقع إقامة عدم على بالعمل  إلا،حقق هذالا يتو ،سكريةــــالع العمليات

   .)5(بالحماية المشمولين

                                                                                                                                                         
le Revue International de Le Croix – Rouge ,  Juillet- Août, 1984, p37. 

  .190ص ،1997بيروت،  الطبعة الأولى، الإسلامي، الغرب الإنساني، دار الدولي القانون تدوين ، تطور االله سعد عمر.د -)1(
  .21، المرجع السابق، ص"الممتلكات المحمية 'عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني .د -)2(

Stanislaw .E. Nahlik, op-cit, p 37.                                 
 60 العدد ، 11السنة حمر،الأ للصليب الدولية المجلة ،"المسلحة النزاعات تطور على الإنسانية المساعدات تأثير" بيران،  بيير-)4(

  .316  ص،1990يونيو
 استخدام على الدولية والرقابة الإنساني الدولي القانون في مدخل ،"الحرب ضحايا وحماية الإنساني الدولي القانون "بكتيه،  جون-)5(

  .270، ص1999 نشر، دار بدون ، بسيوني شريف محمود .د .تحرير الأسلحة،
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  القانونيةحماية العلى للدلالة الدولية الوثائق في المستعملة للمصطلحات سبةـبالن       
ورد في  فقد المصطلح، نفس استعمال على تدرج لم الدولية الوثائق أن نجدــــف ين،ـيــلمدنل

 والاحترام الحمايةعلى  الاتفاقية تنصف الحماية، على تدل بسيطة غةاصي 1864  لعامجنيف اتفاقية
 المادة في المدنيين حماية على للدلالة استعماله تم آخر مصطلحا نجد كما ،المدنيين حمايةعلى  للدلالة
في نفس المصطلح حقوق المدنيين وتكرر  انتهاك عدمهو و 1977ل لعام الأو البروتوكول من 12
  .)1( من نفس البروتوكول85 المادة

جميع الالتزامات التي تقع على عاتق القوات المسلحة التابعة لأطراف  « يقصد بالحماية قانونا       
والأوامر  النزاع لمصلحة المدنيين في الأقاليم المحتلة والمعبر عنها بالقواعد القانونية الوقائية والعلاجية

وقصر   المشمولين بالحماية بمنأى عن أي هجوم من أي نوعوالنواهي التي تهدف إلى جعل المدنيين
 .» الهجمات العدائية على المقاتلين فقط

 القانونية الحماية أنواع .2

 كما ،المدنيينكافة  عامة تشملحماية ،  بنوعين من الحمايةلمدنيين في الأقاليم المحتلةا يتمتع    
 :بصفة مختصرة فيما يليها طرق لإطار سنتمن المدنيينتقررت قواعد حماية خاصة لبعض الفئات 

  في الأقاليم المحتلةالعامة المقررة للمدنيين الحماية - أ

عملا بمبدأ عدم التمييز أنه حيث ، نيالاحتلال حماية عامة للمدنيفترة يوفر القانون خلال       
لاف أجناسهم  فئاتهم وعلى اختافةن بكي للمدني القانونهانميض )2(عامةمن حماية المدنيين كافة يستفيد 

 ةفقد تضمنت اتفاقي ،)3( يتكلمون لغة واحدة أم عدة لغاتواوسواء كان سواء كانوا من الرجال أو النساء
 العديد من الحقوق التي توفر حماية عامة للمدنيين من أثار ها الإضافي وبروتوكول الرابعةجنيف

  .)5(فرض عقوبات جماعية ضدهمكما حظرت   ،)4(الأعمال العدائية
 27المبدأ العام للحماية العامة في نص المادة  1949لعام   اتفاقية جنيف الرابعةفقد أرست        
 للأشخاص المحميين في جميع الأوقات الحق في إحترام أشخاصهم« :حينما نصت على أنه ،هامن

                                                 
رسالة ماجستير في القانون العام تخصص القانون  لمدنيين والأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة،سمير رحال، حماية ا.  أ-)1(

  .22ص، 2006 الدولي الجنائي، آلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر،
Stanislaw .E. Nahlik , op-cit, p 35.                                                                                                                  )2(- أنظر:  
Paul  fauchille, traite de droit international, tome 8 éd, Paris, 1921, p 237.                                                                     )3(- أنظر:  

، القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي وال أحمد بسجن.  أ-)4(
  .79ص، 2010الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 

لناشر اللجنة الدولية للصليب ، المجلة الدولية للصليب الأحمر، ا"حماية النساء في القانون الدولي الإنساني" فرانسواز آريل،  -)5(
   .8، ص 1985الأحمر، جنيف، 
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وشرفهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الأحوال وفي كل الأوقات 
  .)1(  »معاملة إنسانية

 المدنيينببعض الفئات من  الخاصة الحماية - ب

 ،ليم المحتلةا للمدنيين في الاقالإنساني الدولي القانون قواعد تكفلها التي العامة الحماية بجانب    
 الأولى "الفئاتب تسمى أخرى فئات هناك الأول، الإضافي والبرتوكول الرابعة الاتفاقية وخاصة
 وأفراد والمسنين والنساء كالأطفال ،الاحتلال من وتضرراً ضعفاً الأكثر الفئات أو" عنايةوال بالرعاية
 بحماية ات،ــــالفئ هذه يعــــجم ظىــــتح حيث ، وغيرهايةــــالطب الوحدات

 الصحية والحالة والسن الجنس ىإل عودــــت التي الخصوصيات، من عديدــــلل نظراً خاصة
 فيه تجد الذي الوقت في الاحتلال، لمخاطر عرضة هؤلاء من تجعل التي العمل وطبيعة وظروف

فقد وردت قواعد خاصة تقرر حقوقا محددة وفق شروط   ،العواقب تلك مواجهة نع عاجزة نفسها
 بسبب مباشرتهم ، لأشخاص محددينةحومنالمدخل في إطار الحماية الخاصة ت هذه الفئاتمعينة تتعلق ب

مما يجعلهم عرضة لأخطار مباشرة سببها ذلك العمل الذي ، ين في البلد المحتلعمل مع لمهنة معينة أو
لجهات بسبب وجودها كما منحت حماية خاصة  ، )كالصحفيين وموظفي الخدمات الإنسانية(يقومون به 

   .)2 ()للدبلوماسيين والأجانب واللاجئين(الحال بالنسبة  في أراضي البلد المحتل كما هو

لا  بحيث العامة، الحماية لقواعد مكملة قواعد هي خاصةحماية الال قواعد أن إلي شارةالإ تجدر       
 السواء على حد يقهاـتطبيها عل يجب الأخرى، بل من للتحلل بإحداها التذرع  الاحتلالدولة تستطيع
  .)3( حالة كل وحسب

  الهجمات العدائية من للحماية مدنيينال  فقدان:نياثا

 بشكل القانوني وضعهم تحديد من لابد كان ،المسلحة النزاعات في ينالمدني دور توسع مع  
 لعل، القانونية الآثار من العديد العدائية الأعمال في للمدنيين المباشرة للمشاركة أن العلم مع ،واضح
في  مباشرة مشاركة فيه يشاركون الذي الوقت مدى على الحماية في المدنيين حقهم فقدان )4(أهمها

                                                 
عبد الغني عبد الحميد محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، اللجنة الدولية .  د-)1(

   .52، ص2000القاهرة،  الأولى، ةالطبع الأحمر،للصليب 
  .329ص ، المرجع السابق،يمعتز فيصل العباس.د  -)2(
 ،)مقارنة بالشريعة الإسلامية دراسة (المسلحة  النزاعات إبان المدنيين والأعيان المدنية السكان حماية عطية، أحمد الخير أبو.د -)3(

  .109 ص ،1998، القاهرة ،العربية النهضة دار ،ىالأول الطبعة
 الدولية للصليب الأحمر، اللجنة ،)القواعد : الأول المجلد( العرفي الإنساني وليالد دوزوالد بك، القانون لويز هنكرتس، ماري جون -)4(

   .2 ص ، 2007القاهرة، 
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 لعام الأول  من البروتوكول03/51 النص عليها في المادة ورد ثابتة قاعدة وهذه ،عدائيةلا الأعمال
1977) 1(.   

 الحال وكذا ،"القتالية الأعمال في المباشرة المشاركة" عبارة عند التوقف ينبغي ،أكثر  للتوضيح
 الذي الوقت طيلة ومللهج هدفا المدنيين جعل يجوز أنه هذا ىومؤد ،التحليل من بنوع "المشاركة وقت"

 بأعمال القيام أنها على تفسر أن يمكن التي المشاركة هذه القتالية، عملياتال في مباشرة فيه يشاركون
 شــــجي لأفراد ضربات توجيه إلى غايتها أو يعتهاــــطب بحكم دفــــته يةــــعدائ
 ووضع عدوــــال نودــــج على النار إطلاق قبيل من مالــــأع أي ،عتاده أو العدو

 وقع فإذا .ذلك إلى اــــوم عدوــــال تادــــع تحمل التي الجسور ونسف نابلــــالق
 هذه على وعقابهم محاكمتهم عندئذ يجوز فإنه العدو، قبضة في القبيل هذا من أعمالا ارتكبوا أشخاص
 ببعض حتفاظهمإ عدا ما مماثلة، حماية حتى ولا حرب أسير وضع من الاستفادة يمكنهم ولا الأنشطة
 من  إستفادتهم من حد أدنىتي أكدت ال، الأولالبرتوكول من 75 المادة في عليها المنصوص الحقوق

  .)2 (نسانية الإمعاملةال
 ففي  ،)3("العدائية الأعمال في المباشر الدور" لاصطلاح محدد تعريف يوجد لا ،أنه والواقع

 المقصود أن ذكرت ،1999 لعام كولومبيا في الإنسان حقوق حول الأمريكية الدول لجنةل تقرير
 أو العدو لأفراد فعلي بأذى ببــــتتس منها الغرض أو تهاــــبطبيع التي الأعمال":بذلك
 لارتكاب الأسلحة يستخدم حينما، الهجوم من الحماية يفقد المدني أن رىــــأخ دول وترى ،"عتاده
 مجردتعتبر ف كثيرا، المفهوم هذا توسع أخرى لدو نجد حين في، العدو وعتاد أفراد ضد عنف أعمال

 سكرية،ــالع العمليات أثار من في الحماية حقه المدني لفقدان كافيا سببا الحربي المجهود في الإسهام
 البريد نقل أو ة والاستطلاعريالذخ مصانع في عملوال باراتــالحراسة والاستخ أعمال مثلا ذلك من

 أن فيه شك لا فمما نقبله، لم أم سيرــــالتف هذا قبلنا وسواء ،العسكرية القوات عن بالنيابة
 الإسهام مفهوم من نطاقا يقــــأض" الــــالقت في المباشرة  شاركةــــالم "هومــــمف
 داـج مرن "يـالحرب جهودالم في الإسهام" مفهوم أن الأمر واقع في ،)4(الحربي المجهود في

 ةريالذخ مصانع في المدنيين عملف ،تفسيرات من له يتصور ما يقـأض حتى يشمل أنه ةــــلدرج
                                                 

 القانون نطاق وتوسيع الدولية الجنائية المحكمة آتاب في منشور ،"والمقاتلين المدنيين بين التمييز مبدأ" علوان، يوسف محمد.  د-)1(
  .73ص ، 2004 طبعة الأحمر، للصليب الدولية ةواللجن دمشق جامعة الإنساني، الدولي

  .116 ص السابق، المرجع تسيغفلد، ليزابيث -آالسهوفن  فريتس- )2(
   -76.77ص السابق، المرجع ،"والمقاتلين المدنيين بين التمييز مبدأ "علوان، يوسف محمد . د-)3(
 الأحمر للصليب الدولي اللجنة أعدته الذي التقرير من مقتطف المعاصرة، المسلحة النزاعات وتحديات الإنساني الدولي  القانون-)4(
  .7 ص ،2003 ديسمبر، جنيف، الأحمر، والهلال الأحمر للصليب والعشرين الثامن الدولي للمؤتمر(
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 الهجوم مخاطر توقع هؤلاء على يتعين لكن ،الحربي المجهود في إسهاماعتبر ي لا الحربي، والعتاد
  . )1( العسكرية الأهداف هذهلى ع

 الحماية في حقه المدني يفقد أين المباشرة المشاركة وقت هو، أيضا له التعرض ينبغي ما لكن
 يقوم الذي تــــالوق مدى على روعاــــمش كرياــــعس اــــهدف ويصبح

   .الدور بهذا لالهــــخ
 ممكن سلحةــــالم القوات أفراد على الهجوم أن ،ارــــطالمتفق عليه في هذا الإ

 يكون أن يمكن على المدني الثائر لا الهجوم أن حين في ،العطل في حتى تاوقالأ كل وفي قانونا
بعض ف ،ى هذاعل تسير الدول ت كلليس لكن ،القتال في مباشر بدور خلاله يقوم لا الذي الوقت خارج

 ويمكن مهاجمته مقاتل يعتبر النهار أثناء بالزراعة ويعمل بالليل يقاتل الذي المدني الثائرالدول تعتبر 
 التي قررت ولالأ البرتوكول في الجديدة القواعد يخالف العمل هذا كان وإن حتى ،الأوقات كل في

 بهذا لالهــــخ يقوم الذي تــــالوق مدى على حقه المدني يفقد أين المباشرة المشاركة وقت
 يستغرقه الذي الوقت هي العبارة هذه إليها تشير التي الفترة فإن العسكري للمنطق وبالرجوع ،الدور

 قد الذي الوقت نسيان دون ،العدائي بعمله ليقوم اختاره الذي الهدف نحو بوضوح يتجه وهو المدني
 .العدائي بالعمل قيامه بعد الموقع من نسحابللإ يحتاجه
نتهى هذا إ ،1977 لعام الأول من البروتوكول03/51  المادةباعتماد  هأن ،نؤكد أن بنا يجدر       

 الإسهام مجرد تقرر أني  والت،الثانية العالمية الحرب أثناء طرحت التي الحجج تكونالإشكال و
 خالية أصبحت قد،  وأنه يمكن مهاجمة المدني في كل الأوقاتفي الحماية حقه المدني يفقد حربيال

يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها  « : أنه)03/51( قررت المادة إذ ، أساس أي من تماما
 ومون خلاله بهذا الوقت الذي يقى مدىيقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعل  ما لم،هذا القسم

  .»الدور
 من مجردين ليسوا العدائية الأعمال في المشاركون  على أن المدنيون،على أنه يجب التأكيد 

  لعامالأول البروتوكول  من)03/45 المادة( نصت ما الحماية وفق تكفل لهم بل ،الحماية أوجه كل
 يتمتع ولا الحرب أسير وضع يستأهل ولا العدائية الأعمال في شارك شخص لكل يحق « :بأنه 1977

                                                 
  .87- 77 ص السابق، المرجع ،"والمقاتلين المدنيين بين التمييز مبدأ " علوان، يوسف محمد . د-)1( 
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 المادة في عليها المنصوص الحماية من يستفيد أن ،الرابعة  جنيفاتفاقية لأحكام وفقا أفضل بمعاملة
  .)1(»البرتوكول هذا من (75)

 من يستفيدون لا الذين للأشخاص أساسية ضمانات قررتنجدها قد ) 75 (المادةوع الى جبالر
 والتعذيب والمعاملة القتل حظرت هذه المادة أعمال وقد ،دولية قيةاتفا أي بموجب تفضيلية حماية أي

 عن المتبعة القانونية المعايير وفق عادلة محاكمة لهم تكفلأن و الأشخاص هؤلاء ضد اللاإنسانية
 الدوليـة للصليب اللجنة ترىكما  .)2(العدائية الأعمال في مشاركتهم أثناء ارتكبوها التي الأعمال
 متمتعين يبقون لشرط الجنسية باستيفائهم العدائية الأعمال في مباشرة المشاركين دنيينالم أن الأحمر
 منهم يستوفي لا من أما ارتكبوها، جرائم أي على محاسبتهم إمكانية مع الرابعة جنيف اتفاقية بحماية
قيات امن اتف المشتركة الثالثة والمادة الأول البروتوكول من 75 المادة حماية يبقى تحت الجنسية شرط

  .1949جنيف الأربعة لعام 
  الفرع الثاني

  تحديد فئة المدنيين المعنيين بالحماية

 لتحديد النطاق ،نهام المقاتلين مقدمة لابدفئة عن  هاتمييزوفئة المدنيين  تحديد  يعد موضوع        
دائية لكل عدم توجيه الأعمال العمن ذلك  فضلاً عما يترتب على ،حماية المدنيينالشخصي لموضوع 

. فإن أي غموض بشأن هذا التمييز يؤدي لا محالة إلى العصف بهم  وعليه،من يحمل وصف المدني
 كإطار قانوني لحماية المدنيين في الاقاليم  التمييزمبدأقطة أولى الى دراسة هذا نا سنتطرق في نمن ه

  . ثم نشير في نقطة ثانية الى تعريف المدنيين المعنيين بالحماية،المحتلة
  في الأقاليم المحتلة الحماية للمدنيين لتوفيرمبدأ التمييز كإطار قانوني : أولا 

 كونه ،الإنساني الدولي القانون في هاما طابعا المقاتلين وغير المقاتلين بين التمييز مبدأ يكتسي  
 ضمونملفي نقطة أولى نتطرق س، والمدنيين المقاتلين بين الفاصل الحد يجاد لإأساسيا ضابطا يشكل
للنتائج التي تترتب عن إعمال  نشير فيهاسأما النقطة الثانية ف المقاتلين، وغير المقاتلين بين لتمييزا مبدأ

عن التحديات التي تواجه تطبيق هذا المبدأ في القانون الدولي في نقطة ثالثة  فيالمبدأ، ثم نتحدث 
  .المعاصر

 نالمقاتلي وغير المقاتلين بين التمييز مبدأ مضمون  .1

                                                 
Jean .S. Pictet, développement et principes de droit international humanitaire,                                           )1(- أنظر:   

institut Henry Dunant Genève  et pédone paris, 1983, p 90. 
  . 117ص السابق، المرجع تسغفلد، آالسهوفن، اليزابيث فريتس  -)2 (
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 وغير نه يجب على أطراف النزاع التمييز أثناء الهجوم بين المقاتلينأ ،يعني هذا المبدأ       
 على علاوة ،)1(ضرار بممتلكاتهمالإ أوالمقاتلين  غيربشكل يمتنع معه إيذاء  جميع الأوقات، في المقاتلين

  .شوائيةــــالع اتــــالهجم وكذا حظر ،المدنيين ضد خاص بشكل الموجهة الهجمات حظر
 الإبقاء وجوب مبدأ من تنبع الإنساني الدولي القانون قواعد من ددــــع إن القول يمكن       

 تفادي أجل من بالهجوم يتعلق فيما احتياطات اتخاذ في النزاع أطراف وواجب ،المدنيين حياة على
 العمليات ضد  محصنةمعينة مناطق حماية في المدنيين السكان استخدام وحظر المدنيين السكان

 السكان ضد الردع هجمات حظرت أنه بشرية، كما كدروع المدنيين استخدام بمعنى، العسكرية
  .)2(المدنيين

 الدولي القانون في يةــــالأساس المسلمات أقدم منين المدني حصانة قاعدة تعد       
 إن بل ،سلحــــ المالنزاع أطراف لكافة ملزمة أنها نيــــيع الذي الأمر ،رفيــــالع

 أن اجمــــالمه واجب فمن لذلك حرب، جريمة يعتبر بوضعهم العلم مع عمداً المدنيين مهاجمة
 صورةــــوب اديــــتف مع  ،)3(ينــــالمقاتل وغير ينــــالمقاتل بين يزــــيم
 .)4( السكنية التجمعات أو يينــــالمدن على الهجوم قةــــدقي

 قواعد تقنين ةمحاول ندع ،عشر التاسع القرن من ثانيال النصف في  التمييزمبدأوقد تبلور 
 : على النحو التالي التمييز مبدأ استقرار بداية خلالها من يظهر ، والتي البريةالحرب وأعراف

 :1863لعام  ليبر لائحة 
حيث ،  1863سنة الأمريكية الحكومة وأصدرتها "ليبر فرانسيس" أعدها التي التعليمات  وهي

منها على  23 المادة كدتأ كما المقاتلين، وغير المقاتلين بين التمييز مبدأ أساسمنها  22 المادة أقرت
 .)5(والاستعباد القتل أعمال من وحمايتهم المدنيين السكان احترام ضرورة

 :1907و 1899 لعامي لاهاي تياتفاقي 

                                                 
 عبد االله المعمري، الحماية القانونية لحقوق الإنسان في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية مدهش محمد أحمد.  د-)1(
   .192، ص2007، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، )دراسة مقارنة(
، "النساء على المسلحة النزاعات رأث حول"الأحمر للصليب الدولية اللجنة إعداد من دراسة الحرب، يواجهن ليندسي، نساء  شارلوت-)2(
                   icrc. Org                                                                                      . www :التالي موقع الانترنت على ،2002 .10.15بتاريخ  
،  2002الإسكندرية، الجامعية، دار المطبوعات طبعة، دون الدولية، الجريمة عن الجنائية الفرد مسؤولية عدي،الس هاشم عباس .د -)3(

    .115-114 ص
  .450 ص ،1971 الإسكندرية، المعارف، منشأة والحرب، السلم في العام الدولي بشير، القانون محمد الشافعي. د-)4(
 ،)الوطني الصعيد على التطبيق دليل(الإنساني الدولي القانون في ،"المقاتلين وغير المقاتلين بين ةالتفرق"  ،عامر الدين صلاح. د -)5(

  .109 ص ،2006، القاهرة القاهرة، في الأحمر للصليب الدولية اللجنة بعثة سرور، فتحي أحمد إعداد من جماعي مؤلف
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 الرابعة  لاهايةياتفاق من 23 المادة فقد نصت ،)1(هايولائحت لاهاي تياتفاقي أحكام إلى  بالعودة
 حماية وكفلت القتال عن عاجزين أصبحوا أو السلاح ألقوا ممن المقاتلين غير حماية على1907عام ل

  .المدنية الأعيان على الهجوم حظر مع الاحتلال حالات في المدنيين
  :1949لعام  الأربعة جنيف اتفاقيات 

 وإقرار تم كما المدنيين، فئات تحديد خلال من مبدأ التمييز، بعث إعادة في كبير تأثير لها كان
 .الرابعة الاتفاقية هي مستقلة اتفاقية في مرة لأول لهم الحماية

  :)2(1977 لعام نيالإضافي البرتوكولان 
 المادةمن خلال  والمقاتلين، المدنيين السكان بين التمييزمبدأ التمييز ل الأول على البرتوكوأكد 

 .)3 ( فقطالمقاتلين ضد ئية العداعملياتال هيتوج ثم  ومن،48
 المقاتلين وغير المقاتلين بين التمييز فكرة تطور جزئيا ولو لنا تضحا قد يكون سبق، لما      كخلاصة

  .الحديث العصر في الاتفاقي بعده ومن العرفي الدولي القانون قواعد في استقرارها ومراحل
 المقاتلين وغير المقاتلين بين التمييز مبدأ نتائج  .2

 من جعل ذيوعه واستمرار المقاتلين وغير المقاتلين بين التمييز مبدأ استقرار أن ، سابقاقدمنا       
 عن ينتجلذا  ،لمدنيين خلال هذا النزاعل حماية المسلح للنزاع أكبر ترشيد لضمان ملحة ضرورة تطبيقه
  :النحو التاليعلى  عرض لهاسنت ،)4(والنتائج الآثار من مجموعة المبدأ  هذاتطبيق

 المدنيين، السكان عن أنفسهم والإتفاقي بتمييز العرفي الإنساني الدولي القانون حسب المقاتلين التزام - أ
 إزكاء المقاتلون، يلتزم: "أنه  على منه 44 المادة في 1977 الأول الإضافي البروتوكول نص وقد

 في اشتباكهم أثناء المدنيين السكان  عن أنفسهم يميزوا أن العدائية، الأعمال آثار ضد المدنيين لحماية
 .)5( "للهجوم تجهز عسكرية عملية في أو هجوم

                                                 
 أطروحة دآتوراه في القانون الدولي ، المسلحة غير الدوليةحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات ،رقية عواشرية. د -)1(

  . 119ص ،2001 ، مصر، جامعة عين شمس،والعلاقات الدولية
Claude  Pilloud, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève      )2(- أنظر:  
du 12 août 1949, Comité International de le Croix-Rouge, Genève, 1986, p 609. 

منشورات اللجنة الدولية  ، العربية محسن الجملإلىالترجمة  ،القانون الدولي الإنساني العرفيدراسة حول  ،هنكرتس  جون ماري- )3(
  .3 ص ،2005 ،القاهرةللصليب الأحمر، 

Toni Peaner, “Military uniforms and the law of war” .I.C.R.C, Vol 86, No 853, Geneva, 2004, pp1-2    .   :أنظر -)4 (
  .119ص السابق، المرجع، رقية عواشرية. د -)5(
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 البرتوكول من 48 المادة نصت قد ف،العسكرية والأهداف المقاتلين على الحربية الأعمال  قصر - ب
 والمقاتلين المدنيين السكان بين التمييز على النزاع أطراف تعمل" :أن على 1977 الأول لعام الإضافي

 ."غيرها دون العسكرية الأهداف ضد عملياتها توجه ثم ومن
 محلا المقاتلين غير يكون فلا المقاتلين، على وقصرها الهجمات ضد المقاتلين غير حصانة  - ت

 أطراف تعمل بأن1977 لعام الأول الإضافي البرتوكول  من48المادة  ، فقد أكدتالعسكرية للهجمات
 سواهم دون المقاتلين ضد العسكرية عملياتها وتوجه قاتلينالم وغير المقاتلين بين التمييز على النزاع

)1(. 
 على الرغم من وجود قواعد صريحة تهدف إلى حماية المدنيين، فان الإيذاء نخلص أنه     

الاحتلال الحربي لا يزال مستمرا بسبب تعمد عدم احترام التفرقة بين ظل الوحشي للمدنيين في 
 المدنية غطاء تحتمي به عيان إذ أضحى السكان المدنيين والأ،رةالمدنيين والمقاتلين في أحوال كثي

 كما يحدث حاليا في ،العمليات العسكرية وأهدافا للانتقام وضحايا للأعمال الوحشية الفوضوية
  .)2(العراق

  المعاصرة النزاعات في المقاتلين وغير المقاتلين بين التمييز مبدأ  التي تواجه إعمال تحدياتال .3

 تجاه المقاتلين سلوك من تحد التي والضوابط القواعد من بالعديد محكوم العدائية العمليات إدارة    
 استعصى المعاصرة النزاعات ضمن والأساليب الوسائل من العديد استخدام جرى مؤخرا لكن ،بعضهم

 بدأم وضع تقييم سنحاول من هنا،  صعوبة إعمالهإلى ىأدمما  التمييز، مبدأ الوفاء بمقتضيات معها
 :وذلك على النحو التالي الأساليبو الوسائل هذه مثل وجود ظل في المقاتلين وغير المقاتلين بين التمييز

 المقاتلين وغير المقاتلين بين التمييز غموض في وأثرها القتال وسائل -أ 

 ةطورتم جديدة أسلحة ظهور إلى الدول لدى التسلح أنظمة والتقني في التكنولوجي التطور أدى     
 الاتفاقيات ضمن تحكمها التي القانونية الأنظمة في تطور يوازيها لا المعاصرة النزاعات في استعملت

 الأسلحة من العديد استخدام تعرف تزال لا المعاصرة المسلحة النزاعات أن كما ،الدولية والأعراف
أثر على إعماله على النحو و يزمما طرح تحدي كبير أمام مبدأ التمي ،التمييز بمبدأ تمس التي التقليدية

   :)3(التالي

                                                 
  .39ص السابق، المرجع يعقر،الطاهر . أ -)1(

Claude  Pilloud, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions                       ) 2(- أنظر:  
de Genève du 12 août 1949, Comité International de le Croix-Rouge, Genève, 1986, p 610. 

  .125، ص2000غسان الجندي، الوضع القانوني للأسلحة النووية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، .  د-)3(
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 قيود بلا الأسلحة توافر 

 غالبية ففي الإنسانية، الأوساط في للقلق داعياً الصغيرة الحربية للأسلحة المقيد غير التوافر يعد  
 الكبيرة التقليدية الأسلحة عن الناجمة المدنيين صفوف في والوفيات الإصابات كانت الدولية النزاعات

 التي والخفيفة، الصغيرة الأسلحة تسببها التي تلك من  أقلالحربية والسفن والطائرات اباتالدب مثل
 وحتى المتمردة، والجماعات والخاصة النظامية الجيوش أيدي ىإل ومتزايد مستمر نحو على تصل

   .قاتلينوالم المدنيين بين التمييز مبدأ على أثر للأسلحة الواسع نتشارلإفابهذا  ،الإجرامية المنظمات

 فائقة تدميرية ةقدر ذات أسلحة ابتكار 

 بقدرتها تتميز التي والجرثومية والهيدروجينية النووية القنابل في الأسلحة من النوع هذا يتمثل     
 على تماما قضى قد الفتاكة الأسلحة من النوع هذا أن هنا القول يمكن، الشامل التدمير على الفائقة

  .التفرقة مبدأ به يحتفظ كان الذي الأمل بصيص
 أن من أهم الآثار المترتبة على الأسلحة "شوارزنبرجر"في هذا الإطار أكد الفقيه البريطاني      

   .)1(اختفاء مبدأ الحصانات الممنوحة للسكان المدنيين 

 النظامية  الجيوش في المقاتلين عدد زيادة 

 جميع عامة كقاعدة لتشم كبيرة أعداد من تتكون وأصبحت الحديثة الجيوش نطاق اتسع   
  .الإجباري التجنيد نظام أدخلت أن بعد الدول لبعض بالنسبة ،الإناث وحتى الذكور المواطنين

 الوضع هو كما الإجبارية، العسكرية بالخدمة الإناث فئة تلزم أصبحت والكيانات الدول بعض أن بل 
 ما وأطفالاً ونساءاً رجالاً مسلحين المجند فكلهم الكيان " عليها نطلق أن يصلح التي لإسرائيل بالنسبة

  .)2( سنة 14  فوق
  الدولية في العصر الحديث عات المسلحةنزتحول في طبيعة الال - ب

مرحلة جديدة، ومن ثم فإن التطور ولاسيما  ما من شك فيه هو أن معظم الصراعات دخلت اليوم في
ت المسلح التي تختلف من حيث السبب أشكالا جديدة من النزاعا على الصعيد السياسي حديثا أبرز لنا

الحروب التقليدية هذه الأخيرة المعروفة بأنواعها في التاريخ، ومن هذه الأساليب  وأسلوب شنها عن
  :نذكر

 المقاتلين وغير المقاتلين بين التمييز غموض في وأثره الحرب خوصصة أسلوب 

                                                 
  .62 المرجع السابق، ص المسلحة، النزاعات إبان دنيةالم والأعيان المدنيين السكان حماية "أحمد عطية، الخير أبو . د-)1 (
  .209ص ، 2002، القاهرة،ELGAصلاح الدين أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، منشورات .  د-)2(
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 نذكر في هذا الإطار خاص،ال القطاع خدمات متزايدا على طلبا الأخيرة السنوات شهدت       
مباشر  احتكاك الشركات على هذه أفراد مما جعل الخاصة، والأمنية العسكرية للشركات الموسع النشاط

 الأسلوب هذا مثل استخدام يشكله، الذي التهديد وأفغانستان، جدية العراق أثبت احتلال وقد المدنيين، مع
 بعض سنوضح ما وهو .جديدا أمام إعمال مبدأ التمييزمما يعتبر تحديا  المقاتلين، غير على الحرب في

  .لاحقا العراق حالة دراسة في جوانبه
 ا على السلمي تشكل خطرالت الحديثة بوالحرظهور  

العراق وإيران وكوريا الشمالية،  2002 جانفي 31بتاريخ صف الرئيس الأمريكي بوش و 
، بمعنى أن تلك الدول تسعى لامتلاك أسلحة مسلااللتهديد  بأنها تقع ضمن محور الشر الذي يسلح نفسه

المدنيين في الدول   علىا هو أثر تنفيذ هذه الإستراتيجيةوالسؤال الذي يطرح نفسه م ،الدمار الشامل
  )1( المحتمل أن يكون فيها عدو لأمريكا؟

ثير أبرز مأساة حقيقية في أفغانستان والعراق، فالحرب هناك أدت إلى قتل الك إن واقع الأمر قد
   .المقاتلين وغير المقاتلين التفرقة بينب صعوبة في إطار هذه الحرب الحديثة برزمن المدنيين، مما ي

 غموض في أسهمت الحرب أسلوب خوصصة منها خاصة القتال أساليب نأ القول، مجمل       
 ضيفر ماـــم ،طرحت تحديا كبيرا في تطبيقهو )2(العشوائي لطابعها نظرا التمييز مبدأ معالم

رتب عن اد ضمانات لمعالجة الوضع الذي يتبايج المسائل هذه لمعالجة دولي بتحرك التعجيل ضرورة
   .)3( ومحاولة الحد من أثرها على المدنييناستعمال هذه الأساليب

  حمايةالالمدنيين محل  فئة تعريف: ثانيا      

 رسم خط فاصل بين المقاتلين صعوبةمبدأ التمييز، من خلال التحديات التي يواجهها  تبين لنا       
 إمكانية من يقلل كثيراً سوف المدنيين للسكان واضح تعريف غياب أن فيه لاشك مماو .وغير المقاتلين

المرور بنقطتين  وذلك من خلال ،بالحماية ذا ارتأينا التعرض لتحديد فئة المدنيين المعنيين ل،)4(حمايتهم

                                                 
Benjamin. B. Perrin, "Promoting compliance of private security and military companies                            )1(- أنظر:  
with international humanitarian law", I.R.R.C, Vol 88, N 863, Geneva, September 2006, p 576.  

Lindsey Cameron, "Private military companies: their status under International humanitarian                   )2(- أنظر:   
law and its impact on their regulation", I.R.R.C, Vol 88, N 863, Geneva, September 2006, p 576. 

 دار ،دار الكتب القانونية ،)الجنائيدراسة متخصصة في القانون الدولي ( المحكمة الجنائية الدولية ،عبد الفتاح بيومي حجازي. د-)3(
   .667ص، 2007 ، مصر،شتات للنشر والبرمجيات

 بين التمييز مبدأ تاريخ ،"الإرهاب ومفهوم المدنيين مفهوم بين الحائر الدولي القانون" إسرائيلية،  مختاراتفاروق، الخالق  عبد-)4(
 الأهرام، مؤسسة والإستراتيجية، السياسية الدراسات مرآز الدولي، القانون في المحاربين وغير المدنيين مفهوم والمقاتلين، المدنيين
                                                                  http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/Cisr.htm:التالي الموقع على
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  في الثانية نتطرقثم، 1949  عامالرابعة جنيف اتفاقية المدنيين في إطار تعريفلفي الأولى  شيرن
  .1977الإضافي الأول لعام   البرتوكولفي المدنيين تعريفل

  1949 الرابعة لعام  جنيف المدنيين في إطار اتفاقية فئة تعريف  .1

على  اللازمة الحماية ضفاء لإالأحمر للصليب الدولية اللجنة بذلتها التي للجهود تقد كانل       
 1949 عام المجال هذا في دولية اتفاقية أهمإبرام ب ،المثمرة نتائجها ،ليم المحتلةاالأقدنيين في لما

 تحميهم الذين  المدنيينالأشخاص الرابعة مادتها في عددت التي الرابعة جنيف اتفاقية باسم تعرف
 لحظة في أنفسهم يجدون الذين أولئك هم الاتفاقية تحميهم الذين  الأشخاص «:يالاتفاقية على النحو التال

 من ليسوا النزاع في طرف سلطة تحت احتلال أو مسلح نزاع قيام حالة في كان، شكل وبأي ما
  .)1( »رعاياها من ليسوا احتلال دولة أو رعاياها

 : المأخذ التاليةه لنا عليه فإن،إن كان لنا أن نناقش هذا التعريف الذي جاءت به هذه المادة         
 تطرقي ولم النزاع، في طرف سلطة تحت نيالمدني فيها يكون التي الحالة علىتعريف هذا ال  اقتصر-

 من العسكرية الهجمات أخطار لكنهم يتحملون المذكورة، الحالة في يوجدون لا الذين المدنيين لحالة
 ولاالاتفاقية  تحميهم الذين الأشخاص بتعداد قامت  الرابعةفالمادة أخرى جهة منو ،جهة من هذا العدو
 مجرد تعداد الذلك عتبارإ يمكن وعليه .)2(المدنيين لمفهوم خالصا تعريفا يشكل أنهذا التعداد ل يمكن
 مفهوم جمود إلى أدى الذي الأمر ،إلا  ليسالجنسية معيار طريق عن للاتفاقية الشخصي للنطاق تحديد

  .)3(الاتفاقية هذه بموجب المحميين الأشخاص دائرة وتضييق المدنيين
 بمفهومه الجنسية معيار قصور عن حقيقتها في عبرت الاستثناءات من الكثير التعريف هذا بشا -

الاستفادة من أحكام  من  من اتفاقية جنيفالرابعة المادة ستثنت إحيث المدنيين، تعريف في الجامد
 :التالية الفئات الحماية المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلة

 .الاتفاقية بهذه مرتبطة تكون لا التي الدولة  رعايا 1-
 . مواطنو الدولة القائمة بالاحتلال2-

                                                 
Oscar Uhler et al, Commentaire de Convention (IV) de Genève du 12 août 1949 relative à la protection )1(- أنظر: 
des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, Comité international de le croix –rouge, Genève,  
1952, art.04, p53. 

من  جماعي الإنساني، مؤلف الدولي القانون في دراسات في ،"والغد الأمس بين 1949 جنيف اتفاقيات" صعب، أبي جورج . د-)2(
   416 .ص ،2001 القاهرة، العربي، المستقبل دار شهاب، مفيد إعداد

  .668ص  المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق،،عبد الفتاح بيومي حجازي.  د-)3(
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الدولة  المحاربة ورعايا الدولة ورعايا محاربة دولة أراضي في الموجودون المحايدة الدولة رعايا 3-
القائمة  الدولة في إليها ينتمون التي للدولة دبلوماسي تمثيل وجودل ،التي تتعاون مع دولة محاربة

 .تلالبالاح
 أوت 12والثالثة المؤرخة في  والثانية الأولى الاتفاقيات، من غيرها بموجب المحمية  الفئات4-

  .)1( والأسرى والغرقى والمرضى الجرحى هنا والمقصود  1949
بصفة ومن في حكمهم لرجال المقاومة أنه إذا رفضت سلطة الاحتلال الاعتراف لإشارة تجب ا       

أحكام  الاستفادة من وذلك ب، أليا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعةفإنهم يصبحون ،أسرى حرب
   .للمدنيينالحماية المقررة 

 للعراق، نستنتج أن  والبريطانيعلى حالة الاحتلال الأمريكي، إذا طابقنا ما ورد في هذه المادة
  : ما عدا،جميع الأشخاص الموجودين في العراق يعتبرون مدنيين محميين

  . باعتبارهما الدولتان القائمتان بالاحتلالبريطانيةين يحملون الجنسية الأمريكية والالذ الأشخاص *
ولم تعلن استعدادها للالتزام بها وتنفيذ   الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة لم تنظم إلى الاتفاقية،*

  . أحكامها
، طالما أن بريطانيالأمريكية و مواطنو الدولة التي لها تمثيل دبلوماسي عادي في الولايات المتحدة ا*

  . لهذه الدولة تمثيل دبلوماسي لديهما
  .1949 جنيف الأولى والثانية والثالثة لعام اتفاقيات بموجب ينالمحمي  الجرحى والمرضى والأسرى*
 باستبعاد الفئات السابقة من نطاق الحماية المقررة للمدنيين  الرابعةقيام اتفاقية جنيفنلاحظ أن        

بحيث يجب على أطراف النزاع  ، لقيمة قواعد الحماية الآمرةيعد تجاهل كبير  قاليم المحتلةفي الأ
لكون الاحتلال  التعامل معها كقواعد عامة تحمي كل الأشخاص الذين يتواجدون في ظل الاحتلال،

إنه ليه عو ،)2(واقع فرضه المحتل عليهم ولا ذنب لهم في ذلك سوى أنهم متواجدون على الإقليم المحتل
منذ لحظة بداية بالحماية المقررة للمدنيين يتوجب استفادة كل شخص متواجد على الإقليم المحتل 

  .)3( الاحتلال وصولا إلى انتهاء العمليات الحربية

                                                 
 السعودي، الأحمر الهلال ترجمة جمعية طبعة، دون جنيف، اتفاقيات عن دروس خمسة من دراسي آورسييه، منهج  هنري-)1(

  . 131ص ،1974 جنيف، الأحمر للصليب الدولية اللجنة والنشر المراجعة
Natalie Wagner,” The development of the grave breaches regime and of individual criminal :              أنظر -)2(   
Responsibility by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia”, I.C.R.C, 
Vol 85, No 850, Geneva, June 2003, pp 360  - 361.  

  167.ص السابق، الإنساني، المرجع الدولي القانون تدوين تطور االله، سعد عمر.د  -)3(
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 من المدنيين حماية بمسألة الاهتمام نطاق ، أنالرابعة جنيف اتفاقية عن إجمالا قوله يمكن ما  
 عميقا طموحا تشكل المبدأ حيث من الرابعة ف جنيتفاقيةا نصوص نأ كذل جدا، محدودا كان قبلها

فاتفاقية  السماوية، والشرائع الدولية والآداب الأعراف تمليها إنسانية مبادئ على لانطوائها للإنسان
 حداثة رغم استطاعت  فقد،نسانية الإمبادئال في تشكل تقدما كبيرا المبدأ حيث من الرابعة جنيف

 الاتفاقية أوجدت كما، )1 (المدنية الصفة له فرد كل تشمل خاصة حماية توفر أن يينالمدن موضوع
 مواجهة في وضعفها قصورها لكن رغم ذلك نلمس للشخص، المدني الطابع صالح في فتراضا

ستثنت بعض المدنيين من إكما أنها  ،المدنيين على الوخيمة وتأثيراتها الحديثة التكنولوجيا الحربية
  .)2(ستثناء لا يتناسب والغاية من الحماية المقررة للمدنيينهذا الإالحماية و

  1977 الأول لعام البرتوكول في المدنيين تعريف  .2
 اللجنة جهود ستمرتإ ،ناقصة المدنيين  التي تطرقت لتعريفالسابقة نصوصال كانت بقدر ما       

 الأول الإضافي البروتوكول صدر عديدة مجادلات وبعد ،)3(المدنيين لتعريف الأحمر للصليب الدولية
 المادة تضمنته المدنيين للسكان تعريف إقرار  تمخض عنه.1975/04/21  فيجنيف بتاريخ لاتفاقيات

 -« 1  :الأتي النحو على المدنيين تفعر التي 1977 عامل الأول  الاضافيالبرتوكول من )50(
 من والسادس والثالث والثاني الأول بنودال في إليها المشار الفئات ىإل ينتمي لا شخص أي هو المدني
 ثار وإذا ،البروتوكول هذا من) (43والمادة 1949  لعام الثالثة الاتفاقية من الرابعة المادة من) أ (الفقرة

 .مدنيا يعد الشخص ذلك فإن ،مدني غير أم مدنيا ما شخص كان إذا ما حول شك
 .نيينالمد الأشخاص كافة المدنيين السكان ضمن يندرج   -2
 » المدنيينتعريف عليهم يسري لا بينهم أفراد وجود المدنية صفتهم من المدنيين السكان يجرد لا  - 3

)4(.  
 الأعمال في مباشر بدور هماسي الذي الشخصيتضح أن  باستقراء ما ورد في هذه المادة       

  .المدنيون بها يتمتع يالت الحماية وهي العسكرية والأعمال الهجمات من بالحماية يتمتع لن العدائية
 السلبي الاتجاه ىإل لجئوا التعريف فكرة دعموا الذين الخبراء جميع أن إلي الإشارة جبكما ت    

 الأعمال العدائية في يشاركون لا الذين الأشخاص من يتكونون المدنيين" أن يرونإذ  المدنيين، لتعريف

                                                 
  161. - 160 ص المرجع السابق، الإنساني، الدولي القانون الشلالدة، فهد محمد.د  -)1(
  .65ص ق،المسلحة، المرجع الساب النزاعات المدنيين والأعيان المدنية إبان السكان عطية، حماية أحمد الخير أبو.د  -)2(
  .121 ص المرجع السابق، محمود، الغني عبد.د  -)3(
  155 .ص ،1999 الأولى، الجزائر، الطبعة الحديث، الكتاب دار وآيف؟، لماذا والسيادة التدخل مبدأ، أوصديق  فوزي.د  -)4(
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 تعريف لخلق المؤيد للرأي كتبت قد الغلبة يجة تكونالنت بهذه ،)1( "المسلحة القوات من جزءاً يشكلون ولا
 بل أن المادة قد ذهبت إلى .كبر إطار للحماية المكفولة لهمأتكرس  ،دولية وثيقة في المدنيين سكانلل

 حينما قررت احتياطات أخرى إلى جانب هذا المعيار لحماية المدنيين أخذة في الاعتبار ،أبعد من ذلك
قبل المقاتلين في ظل النزاعات المسلحة، إذ نادرا ما يميز مقاتلي الطرف الأساليب المستخدمة من 

قررت أن وجود أفراد ينطبق عليهم وصف تكون هذه المادة قد  بذلك  ،الأخر أنفسهم بشكل واضح
    .المقاتل بين السكان المدنيين لا يمنع عنهم الحماية

والذي  ،الأول البرتوكول من 50 المادة نم الثانية الفقرة أوردته الذي الثاني الجزء عن أما       
 جانب من تحفظ محل فلم يكن ،"المدنيين الأشخاص كافة المدنيين السكان في يندرج" :جاء فيه أنه

 .العرفي الدولي القانون من جزءا يعد كما الدول،
 أفراد ودعند وج تنتفي لا المدنيين صفة" أن تقضي التي، المذكورة المادة من 03 لفقرةبالنسبة ل       

 المفهوم في الحاصل للتقدم منطقية نتيجة الأخيرة النقطة فهذه ،"المحارب وصف عليهم ينطبقبينهم 
 إلا ،ملزم غير وأنه المحارب، بصفة التحرير حركة عضول أعترف فقد وواجباته، للمحارب القانوني

 من المدنيين السكان يحرم لا بينهم المحاربين هؤلاء فوجود ،المدنيين عن نفسه بتمييز معينة حالات في
 الفلسطينيين للمدنيين القانونية الواجبة والحماية الحال وهو ة وبالتالي استفادتهم من الحماية المدنيصفتهم

 .)2(ظل الاحتلال في والعراقيين
نيف  لم تكن اتفاقية ج، الأول حماية لفئات أخرى من المدنيينالإضافيالبرتوكول كرس كما        

 الأول الإضافي البروتوكول من (50) المادة من الثانية الفقرة في وردإذ  ، الحمايةتلكلهم بالرابعة تقر 
 المدنيين السكان ذلك في بما المدنيين، الأشخاص كافة المدنيين السكان " مصطلح يشمل التأكيد على أنه

  المحتلة الأراضي في مينوالمقي للعدو التابعين المدنيين والأجانب المتحاربة الدول أقاليم على المقيمين
 السكان نإ بل  ،)3( ةمشابه أخرى معايير أية أو المادية حالتهم أو أصلهم جنسهم، معتقدهم،مهما كان 

 والإهانة الإرهاب أشكال لك من والحماية الإنسانية الحق بالمعاملة يملكون الظروف كل في المدنيين
 خطوط خلف أو العدو قبل من المحتلة قاليمالأ في وجودهم عن النظر ، بغضبالكرامة ةماسال والمعاملة

 البروتوكول بموجب المدنيين تعريف فإن ،ذلك ىإل إضافة         .)4 (جيشال
                                                 

Hans Petter, Le droit international  humanitaire, Henry Dunant, vienne, 1993, pp 68-69. :                   أنظر -)1(   
Marie. F. Furet –J. C. Martines – H. Donan, La guerre et Le droit, Pédone, Paris, 1979, p 129. :            أنظر -)2(   

الطبعة  زيع،، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، تقديم جورج ديب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوحماد  آمال.د -)3(
  .59-55 ص،1997 الاولى، بيروت،

  .183 -194، ص 31 /2001/03بتاريخ ،841 العدد الأحمر، للصليب الدولية المجلة ،"المسلح والنزاع التمييز عدم"بيجيك،  إيلينا-)4(
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  منأخرى وفئات والصحفيين الجنسية عديمي والأشخاص اللاجئين يشمل 1977 لعام الإضافي الأول
   .)1(خاص وضع منحهم يجب الذين

ضمنت أكبر قدر  50 المادةمع أن و الأول، البروتوكول في يينالمدن تعريف من لكن بالرغم    
  أوردت عندماخاصة النقد، من سلمت لما أنه إلا ،من الحماية القانونية للمدنيين من الناحية النظرية

  .)2(للمدنيين سلبيا تعريفا
 نيينالمد للسكان الضرورية الحماية لتوفير كاف غير وحده التعريف هذا الكثيرين فحسب        

 المدني بين تميز لا التي الشاملة التدميرية الآثار ذات الحديثة الأسلحة انتشار ظل في خاصة وتأكيدها،
بالنظر إلى الكسب الذي حققته للسكان المدنيين المادة لا يمكن إنكار قيمة هذه مع ذلك  ،المدني وغير

نيين وبالتالي تحديد إطار الحماية المقررة  ذلك بالمقارنة مع المعالجة السابقة لتحديد فئة المد،ولو نظريا
   .)3(لهم في ظل الاحتلال الحربي

التعريف المرجح  نصل الى أن ،في الأخير وطبقا للتطورات التي عرفها تعريف فئة المدنيين       
 المقيمين في الأقاليم المحتلة ولا يشاركون مقاتلين ومن في حكمهمال جميع الأشخاص الغير مه" للمدنيين

العمليات تلك ا يتمتعون بالحماية من الأخطار الناجمة عن من ثم،  اركة مباشرة في الأعمال القتاليةمش
."   

نيالثا بحثالم  

  وتطبيقاتها في العراقلمدنيين في الأقاليم المحتلة ا حمايةنطاق 

الإقليم المحتل؛     لم يهتم القانون الدولي للاحتلال الحربي فقط بتحديد الحقوق المقررة للمدنيين في    
بل امتدت قواعده إلى تحديد الانتهاكات التي تعتبر جرائم حرب؛ وذلك إذا قام المحتل في فترة إدارته 

وهذا كله في إطار محاولة واضعي قواعد هذا القانون توفير  للإقليم المحتل بانتهاك تلك الحقوق
  .كل انتهاك لهاعن لة اءمسالضمانات تكفل احترام تلك الحقوق و

عليه سنقوم في إطار دراستنا للحقوق المقررة للمدنيين بالتطرق للحقوق المقررة للمدنيين في         
 العامة للمدنيين في الأقاليم المحتلة على ضوء قواعد قانون الاحتلال لحماية لضرعبالتالأقاليم المحتلة 

                                                 
  .Eric David, principe de droit des conflits armés, 3éme édition, bruyant , Bruxelles, 2002, p244:           أنظر -)1(
، مجلة "1977البرتوآولان الإضافيان لعام "الإنساني  الدولي حول التطورات الأخيرة في القانون" عبد الكريم إقبال الفلوجي،.د -)2(

   .53، ص 1982 ،)3-2-1 (، العدد14 الحق، اتحاد المحامين العرب ، السنة
حكام القانون الدولي الإنساني، تحرير شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أ .د -)3(

  .95ص  ،2005الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الخامسة، القاهرة، 
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 لتمكينهم من  الأقاليم المحتلةيين فيحقوق العامة المقررة للمدنال حيث نشير إلى أهم ،في المطلب الأول
ما ورد فيها مع العيش بطريقة تكفل احترام انسانيتهم ولكي نقف على مدى احترامها سنقوم بمطابقة 

  . بعض فئات المدنيينبللحماية الخاصة   في المطلب الثانيضرتع، ثم نوضع المدنيين في العراق
   الأولمطلبال

  عراقللمدنيين في ال المقررة العامةالحماية 

 باعتباره واقعة ، المحتلةقاليمسبق وأن توصلنا إلى أن الاحتلال لا يغير الوضع القانوني للأ       
 سلطة الاحتلال باحترام التزاممادية وليس حالة قانونية تقتصر آثاره على إدارة الإقليم المحتل مع 

 و 1907ئحة لاهاي لعام من هذا المنطلق قد قررت لا  ،)1(حقوق السكان المدنيين وعدم النيل منها
 حقوق هامة للمدنيين 1977من البروتوكول الأول لعام ) 75( والمادة 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  ،ة المدنيين في الأقاليم المحتلةالذين يعيشون تحت ظروف الاحتلال الحربي التي بموجبها تقررت حماي
كما هو الوضع بالنسبة  )2(تل بانتهاك تلك الحقوقوذلك إذا قام المحتل في فترة إدارته للإقليم المح

  .2003للمدنيين في العراق منذ عام 
 نتناول فرعينأينا أن نقسم هذا الجزء لترإ ،لكي نتمكن من دراسة هذه الحقوق والإحاطة بها    

الاحتلال  على أن نطابق ما قررته قواعد  للمدنيين في الأقاليم المحتلة المقررةلحقوق العامةل في الأول
  .ي في فرع ثانلحماية المدنيين مع وضع تلك الفئات في العراق

  الفرع الأول

   للمدنيين في الأقاليم المحتلة المقررةالعامة الحقوق

لأن حق الحياة أوسع من أن يختصر ببقاء  لم يعد يكفي القول بأن الإنسان له الحق في الحياة،       
لين في سبيل حماية الإنسان يعملون على وضع قواعد تقرر ظمناالإنسان على قيد الحياة، هذا ما جعل ال

 وطبيعية بقدر الإمكان وذلك تضمن لهم كافة الحقوق التي تكفل عيشهم بطريقة إنسانيةللمدنيين حقوق 

  .من الفكرة القائمة على إيجاد توازن بين الضرورة الإنسانية والمقتضيات الحربية
  ين في الأقاليم المحتلةالحقوق الشخصية للمدني:      أولا

                                                 
، 2009كر الجامعي، مصر، منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي، دارالف. د -)1(

  .114ص 
 نبيل عبد الرحمن ناصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتهما وفقا للقانون الدولي والتشريع الوطني، دار المطبوعات .د -)2(

  . 33، ص 2009سكندرية، مصر، الإالجامعية، 
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 الحقوق الطبيعية المتعلقة بالشخص نفسه وبآدميته وبحرياته ،قصد بالحقوق الشخصيةي       
حتى يضمن  ،غير ذلك من الحقوق التي لا غنى عنها وستقرارإالأساسية من فكر وعمل وعقيدة و

 على النحو لمدنيينالمقررة لسوف نوجز الحقوق الشخصية وعليه   ،إنسان له كرامة بشريةالعيش ك
 : التالي

   التعذيب والمعاملة غير الإنسانيةتحريم الحق في الحياة و  .1

  الحق في الحياة   - أ

لأن وجود الإنسان متوقف ، كل الحقوقأساس  بل يعد ،حياة من الحقوق الأساسيةالحق في ال       
فهو حق  ،وعدماوجودا على استمرار حياته، كما أن بقية الحقوق التي يتمتع بها مرتبطة بحق الحياة 

في قد جاءت لوائح لاهاي وكرست حق المدنيين و ،)1(كفلته جميع الأديان السماوية والنظم والتشريعات
 كحق مقدس لا يجوز لدولة الاحتلال المساس به أو الانتقاص منه مهما كانت ،الأراضي المحتلةالحياة ب

فقد  ،ه على التزام دولة الاحتلال باحترام1907 لاهاي لعام لائحةمن ) 46( المادة إذ أكدت ،الظروف
بالمثل جاءت اتفاقية جنيف  ،)2( »ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص  « :جاء فيها

وبتحريم أي   الأقاليم المحتلةبالحياة لمدنيين في ا بالأحكام الخاصة بحماية حق 1949 لعام الرابعة
فطبقا لهذه المادة  ،الاتفاقية من هذه 32المادة  وفقا لما قررته ،ضد هؤلاءأعمال غير إنسانية ترتكب 

 لكونها انتهاك صارخ لحقهم فإن هذه الأعمال محظور ارتكابها بواسطة دولة الاحتلال ضد المدنيين
  . الطبيعي في الحياة

 في ما جاء ، لحماية الحق في الحياة الرابعةمن أهم الضمانات التي كفلتها اتفاقية جنيفأنه كما        
 التي حرمت ارتكاب الأعمال التي من شأنها التعرض لحق ،)3( جنيف الرابعةتفاقيةمن ا 147 المادة

تعريض الحياة للخطر عن  عن طريق القتل العمد أوته الإنسان في الحياة، سواء كان ذلك بإنهاء حيا
من ) أ/75/2(ادة كذلك عددت الم ،طريق أعمال التعذيب المختلفة والإجراءات غير الإنسانية

 كافة الأفعال المحظورة حالا ومستقبلا في أي زمان ومكان 1977لأول لعام االبرتوكول الإضافي 
كما قررت ذات المبدأ اتفاقية  ، والتي من شأنهاأن تمس بحق الحياةسواء ارتكبها مدنيون أو عسكريون

                                                 
  .205ص  ،2006، القاهرة الأولى، الطبعة العربية، النهضة دار الدولي، الجنائي القضاء أمام الحرب جرائم محمود، حنفي محمد .د -)1(
، الجزء الثاني، الهيئة  "دراسة تحليلية تأصيلية"ن في زمن النزاعات المسلحة، يإسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية للمدني.  د-)2(

  .553، ص 2008المصرية العامة للكتاب، مصر، 
 12نفاذ في دخلت حيز ال و1948 ديسمبر 9في )  3 -د( أ 260 بقرار الجمعية العامة ،ق عليها أو الانضمام لهاعتمد وفتح باب التوقيع والتصديأ -)3(

  .1951ديسمبر 
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بأن هذه الأفعال تعد جرائم سواء وبينت هذه الاتفاقية  منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها
  .ارتكبت في وقت السلم أو الحرب

لابد من الإشارة إلى أن تحريم قتل السكان المدنيين أثناء الحرب والاحتلال دخل في مفهوم 
 كما نص ، إن توافرت شروطها،حرب  وجرائمالجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري

عقاب كل على تحريم القتل وقرر ) 8-7-6 (لجنائية الدولية في الموادنظام روما الأساسي للمحكمة ا
  .)1(من يقوم به

   التعذيب ظرح  - ب

عقليا يلحق عمدا  بشخص   أو كانيقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا       
اقبته شخص آخر أو مع ما لأغراض الحصول على معلومات أو اعتراف أو تخويفه أو إرغامه هو أو

كابه ويكون ذلك الألم أو العذاب غير ناشئ عن تطبيق العقوبات ـه به ارتبعلى عمل ارتكبه أو يشت
من بين الممارسات المحظورة في ظل الذي يلحق بالمدنيين ويعتبر التعذيب  .ية أو ملازم لهاــالقانون

رابعة ن اتفاقية جنيف ال م32لهذا حرمت المادة  ،إذ يمثل انتهاكا خطيرا لحقوقهم الاحتلال الحربي
فالحق  ،)2(لنفس البشريةل تعتبر نوعا من أنواع التعذيب وإيذاء التشويه التيالعقوبات البدنية وعمليات 

حفظا  ،)3(في عدم التعرض للتعذيب من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المدنيون في جميع الأوقات
   .انية وسلامته العقلية والجسديةلحق الإنسان في الاحتفاظ بكرامته الشخصية والإنس

من الاتفاقية هو منع مطلق، ) 32(تجدر الإشارة إلى أن منع التعذيب الذي تنص عليه المادة 
يشمل جميع أنواع التعذيب سواء ما كان منها نابعا عن رغبة في إيذاء محض، أو بهدف الوصول إلى 

تقدم العلم أبرز   أثار جسدية له، إذ أندوجواعترافات معينة، وليس من الضروري لتوافر هذا الجرم 
   .)4(ةرغم أنها تسبب آلاما جسدية هائل  ،وسائل لا تحدث أثارا جسمانية ظاهرة

 حتى ،وإن كان التعذيب ممنوع، فالعقوبات الجسدية كالجلد مثلا أو قطع الأيدي أيضا ممنوعة
ب على سلطة الاحتلال أن تلغي مثل هذه يتوجلذا  ، الداخلية للإقليم المحتل تسمح بهولو كانت القوانين 

 64من المادة  العقوبات من القانون الجزائي للإقليم المحتل إذا وجدت، وذلك استنادا إلى الفقرة الأولى

                                                 
  .41، المرجع السابق، ص  المسلحة النزاعاتإبانأحمد أبو الخير عطية، حماية السكان المدنيين والأعيان .  د-)1(
  .115، ص 2009ي الإنساني، دارالجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، منتصر سعيد حمودة، القانون الدول.  د-)2(
أدم عبد الجبار عبد االله بيداد، حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة والقانون، منشورات الحلبي . د-)3(

  .179، ص 2009الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 
  .232المرجع السابق، ص  ،، القانون الدولي الانساني فهد الشلالدةمحمد.د -)4(
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ض القانون الوطني مع أحكام الاتفاقية حيث كان روعليه إذا تعا، 1949 لعاممن اتفاقية جنيف الرابعة
  . )1(دني يتضمن التعذيب فإن أحكام الاتفاقية هي التي تطبقيتضمن ذلك القانون الوطني عقاب ب

    على المدنيين تحريم إجراء التجارب الطبية - ت

 تحريم إجراء التجارب العلمية والطبية على ،نييدخل في نطاق الحماية التي يتمتع بها المدني
 مثل هذه أي حال من الأحوال، فإنه لا يجوز إجراءبهؤلاء الأشخاص بأي شكل من الأشكال و

التجارب على أشخاص لا يعلمون الهدف من التجربة أو المبرر، وكذلك النتائج التي يمكن أن تترتب 
 إلا التجارب الطبية والعلمية التي لا يستلزمها العلاج ،لكن المنع المنصوص عليه هنا لا يشمل .)2(عليها

علاج المدنيين اللجوء لطرق  على هذا يبقى من حق الأطباء المشرفين على ،الصحي للشخص المدني
ن يأن لا يستخدم المدنيوجديدة في العلاج، شرط أن يكون دافعهم الوحيد في هذا تحسن حالة المريض 

  .متهانا لكرامة الإنسانإكنماذج حية لإجراء اختبارات طبية لا تدعو إليها حالتهم الصحية، مما يشكل 
راء التجارب الخاصة بعلم الحياة والتي اتفاقية جنيف الرابعة إج  من147كما حظرت المادة 

  .تسبب آلاما وأضرار شديدة للجسم والصحة
  حق المدنيين في احترام أشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية  .2

 وقد يصل الأمر أحيانا أن الإنسان يضع ،يشعر الإنسان دائما بحساسية فيما يتعلق بالشرف       
 فهي ،ا بحاجة إلى التأكيد على القيمة المعنوية للروابط العائليةلسنو ،)3(الأخلاقية قبل الحياة ذاتهاه قيم

جوهرية إلى حد أن من لا أخلاق لهم لا يتورعون عن استغلالها لإرغام الغير على إتيان أفعال هم 
من هنا  ،وقوعه في ظل الاحتلال أكبر فإن نسبة ، كان هو الوضع في وقت السلمإذا و،مكرهين عليها

 سنتطرق ،احترام أشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية عدم انتهاك حق المدنيين فيوجب التأكيد على 
   : على النحو التالياله

  حق المدنيين في احترام أشخاصهم وشرفهم  - أ

 حق المدنيين في احترام باحترام المحتل التزامتم التأكيد في إطار قواعد الاحتلال الحربي على        
من ثم يجب على  ،)4(وعدم المساس بها خلال فترة الاحتلال تهاحمايأشخاصهم وشرفهم وحقهم في 

                                                 
  .157محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص .  د- )1(
جان بكتيه، مبادئ القانون الدولي الإنساني، من آتاب محاضرات في القانون الدولي الإنساني، تحرير شريف عتلم اللجنة الدولية .د -)2(

                                                                                   .    58ص  ،2005 للصليب الأحمر، الطبعة الخامسة،
  .43النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص إبان حماية المدنيين والأعيان المدنية  أبو الخير أحمد عطية،.  د-)3(
  .141ص  ،2002- 2003ساني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،سعيد سالم الجويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإن. د-)4(
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وباستقراء قواعد قانون ، )1(والإهانة لأعمال العنف المحتل معاملتهم معاملة إنسانية وعدم تعريضهم
لاهاي قد اهتمت بإرساء قواعد المعاملة الحسنة للأشخاص المدنيين لائحة  نجد أن ،الاحتلال الحربي

حياة الأشخاص «: على أن1907 لعام من لائحة لاهاي) 46(فقد نصت المادة  ،)2(تلة المحقاليمفي الأ
كما أكدت اتفاقية  ،)3( » من قبل سلطات الاحتلالاحتراموشرف الأسرة وحقوقها يجب أن تكون محل 

 للأشخاص المحميين في جميع : « على أنه على هذا الحق عندما نصت )27(جنيف الرابعة في المادة 
 من اتفاقية 27وتلتزم سلطات الاحتلال أيضا طبقا للمادة  ،»ل حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم الأحوا

  .)4( ر والإهانةاقتحتشويه السمعة والإجنيف الرابعة باحترام شرف المدنيين ضد 
لذا يجب على سلطات الاحتلال احترام الحقوق التي تلازم الشخص والتي تنبع من بشريته 

نياته العقلية والصحية وعلى وجه الخصوص احترام تفكيره ومعنوياته وحريته في وتشمل وجوده وإمكا
يجب ألا  و،)5(ر حياتهــــ وكذلك الأسماء الخاصة بالشخص وأسراره الشخصية ومظاه،التنقل

شخص المدني ويفقده الاحترام الواجب لتكون محلا للتشهير أو التداول العلني مما يسبب إساءة ل
 بل ،ناع عن كل ما من شأنه المساس بشرف المدنيين وإثارة حساسيتهم المتعلقة بذلكوالامت )6(لشخصه

يقع عليها واجب حماية شرف المدنيين وكرامتهم والقيام بالابتعاد عن تلك التصرفات بمواجهة 
 وأهم تطبيق لهذا المبدأ حق النساء بشكل خاص في المحافظة على شرفهن من أعمال ،المدنيين

  .)7(دعارة الإجبارية والأعمال المنافية للحياء وأي هتك لحرمتهنالاغتصاب وال
من ) 1( فقرة 75 المادة نص في ،على حق المدنيين باحترام أشخاصهم وشرفهم  التأكيدكما تم       

تمتع الأشخاص المدنيين الذين يقعون ي «: بأنه عندما قررت،1977 الأول لعام  الإضافيالبروتوكول
   .)8( »والحق في معاملتهم معاملة إنسانية بدون تمييزالاحترام لنزاع بحق في قبضة أحد أطراف ا

  حق المدنيين في احترام حقوقهم العائلية   - ب

 الحقوق احترامعلى ضرورة   في فقرتها الثانيةمن اتفاقية جنيف الرابعة )27(نصت المادة        
 حماية روابط الزواج المقدسة وحماية وذلك بهدف ،العائلية للأشخاص المدنيين المحميين بهذه الاتفاقية

                                                 
  .355، المرجع السابق، محي الدين علي عشماوي.  د-)1(
  .116منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص .  د-)2(
  .355 -356محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص .   د-)3(

John Westlake, Traite de droit international, paris, 1924, p 495. :                                               أنظر -)4 (  
  .355محي الدين علي عشماوي، المرجع السابق، ص . د -)5(
  .202 االله بيداد، المرجع السابق، ص دأدم عبد الجبار عب. د -)6(
  .87بق، ص نوال أحمد بسج، المرجع السا.  أ-)7(
   .John Westlake, op-cit, p 486:                                                                                       أنظر -)8(
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 تكوينها وعدم التفرقة بين احتراميجب تتكون منهم الأسرة الواحدة، لذا  والأمهات والأولاد الذين الآباء
 من اعتداءويجب ألا يكون محلا لأي   السكن الذي تقيم فيه هذه الأسرةحترامإ يجب لك كذ،أفرادها

أهمها حق الطفل الصغير أن ينشأ  ا الحق يتضمن عدة حقوقلاشك أن هذ و.)1( الاحتلالجانب سلطة
ها ويتربى في حضن والديه وحق الأب المعتقل أو الأم المعتقلة في أن تلحق بها في الاعتقال أبنائ

كما يجب على دولة الاحتلال أن تعمل على جمع شمل الأسرة الواحدة  ،الصغار الذين يحتاجون لرعاية
    .)2(حري اللازمة لذلكوتسهيل عمليات البحث والت

،  وضمانا لاحترام الحقوق العائلية،تأكيد على ضرورة المحافظة على روابط الأسرة الواحدةللو       
في حالة الاعتقال الذي قد تتعرض له  « :الرابعة لتقرر أنهجنيف تفاقية من ا) 82(جاءت المادة 
وعلى الأخص الوالدان والأطفال معا طوال مدة فإنه يجب أن يقيم أفراد العائلة الواحدة  ،الأسرة الواحدة

من ) 74(المادة ألزمت كذلك  ،)3(»معتقلين طلب إلحاق عائلاتهم بهمالاعتقال في معتقل واحد، ويحق لل
لهذا يجب على أطراف  ،)4( أطراف النزاع بالعمل على جمع الأسر المشتتة1977 لعامالبرتوكول الأول

 عمل سهلت وأن ،الأسر المشتتة بقصد تجديد إتصالاتها إن أمكنالنزاع العمل على تسهيل جمع شمل 
 بشرط قبولها القيام بذلك وتنفيذها للتعليمات المقررة في ،المنظمات الإنسانية المكرسة لهذه المهمة

   .)5(القانون

  الحق في الرعاية الطبية وتوفير المؤن الغذائية  .3
يد على تمكين السكان المدنيين من الحصول على  دور هام في التأك الرابعة جنيفلاتفاقية كان       

 بالتأكيد عليه في ، كبيرااهتماما فقد اهتمت بهذا الحق ،المساعدات الإنسانية في فترة الاحتلال الحربي
ن في  لما لهذا الحق من أهمية كبيرة بالنسبة للمدنيي،62، 59، 56، 47،55د واالم:  منهانصوصعدة 

في الأقاليم الأغذية المناسبة واللازمة المدنيين الرعاية الصحية رصا على تلقي لذا ح .)6(الأقاليم المحتلة
اتفاقية من ) 55( قررت المادة ،المحتلة وعدم قيام سلطة الاحتلال بتجويع المدنيين كأسلوب للحرب

 تسمح  على موارد البلد المحتل التيالإبقاء الدولة القائمة بالاحتلال ات مسؤوليأهمجعل  ،جنيف الرابعة

                                                 
  .159محمد أحمد داوود، المرجع السابق، ص .  د-)1(
  .336معتز فيصل العباسي، المرجع السابق، ص .  د-)2(
  .234 المرجع السابق، ص  القانون الدولي الانساني،لدة، فهد الشلا محمد. د-)3(
  .53عبد الغني عبد الحميد محمود، المرجع السابق، ص .  د-)4(
  .336، ص 2004 القاهرة، للنشر، حسام عبد الخالق شيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الجديدة.  د-)5(

John Westlake, op-cit, p 486. :                                                                                      أنظر - )6(   
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 حصول قيكما يتوجب عليها أن تذلل أي صعوبات تع ، في الإقليم المحتلمدنيينباستمرار حياة ال
   .المدنيين عليها

على وجوب احترام سلطة  لتؤكد  من نفس الاتفاقية)55(جاءت الفقرة الثانية من المادة كما        
 للوفاء ةضروريالمدادات الطبية من الاستيلاء على المؤن الغذائية والإها منعب هذا الحق الاحتلال

ة سلطة مسؤولي هذه المادة قد وسعت إلى حد كبير  نلاحظ أنكما .)1(باحتياجات السكان المدنيين
 من لائحة لاهاي) 43(كانت المادة  ، فقد)2( فيما يتعلق بالمساعدة التي تمنحها للإقليم المحتللالاحتلا

 في النظام العام والأمنالحفاظ على ب قدر الإمكان لسلطة الاحتلا التزام تنص على مجرد 1907 لعام
 موادر الغذاء والي بتوفالتزاما جنيف الرابعةتفاقية ا من )55(، بينما وضعت المادة الإقليم المحتل

  والغذائيةالعالمية الثانية التي نتج عنها سوء الحالة الصحيةالحرب  وذلك لتجنب تكرار حوادث ،الطبية
  . المحتلةقاليمنوا يقيمون في الأللمدنيين الذين كا

 الذي "دليل قانون الحرب للقوات المسلحة" بما ورد في)55( المادة تم تدعيم ما جاء في نص       
 منه ما 816حيث جاء في نص المادة  ،)3 (2001وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة

الطبية للسكان ويتعين على دولة  دولة الاحتلال أن تعمل على توفير الأغذية والمؤن على« :يلي
 إذا كانت موارد الإقليم المحتلالاحتلال أن تقوم خاصة بجلب الأغذية والمؤن الطبية وسائر الإمدادات 

 بنصوص مستحدثة بخصوص حقوق 1977لعامكما جاء برتوكول جنيف الأول   .)4( »غير كافية
يجب على سلطة الاحتلال،  « أنه: ل من نفس البرتوكو69/1ة، حيث قررت المادة يالمدنيين الصح

المواد بعناية  أن تؤمن ،الخاصة بحماية البيئة الطبيعية) 55(فضلا عن الالتزامات التي حددتها المادة 
 وبدون تمييز مجحف لبقاء سكان الأقاليم المحتلة على قيد ، بما تملك من إمكانيات،الغذائية والطبية

  .)5(  »الحياة
أن دولة الاحتلال تلتزم في حالة عدم كفاية الإمدادات المتواجدة ، دواالمهذه خلال ضح من يت       

  .)6(همبينوبدون أي تمييز مجحف  دنيينالمالإغاثة لصالح  أن تقوم بأعمال ،في الإقليم المحتل

                                                 
رودريك إيليا أبي خليل، العقوبات الاقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، .  د-)1(

  .58، ص 2009الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 
، ومديحه مسعود عامر الزمالي. مراجعة د،فرانسواز بوشيه سولينييه، القاموس العملي للقانون الإنساني، ترجمة محمد مسعود -)2(

  .146ص  ،2005 ، الطبعة الأولى، بيروت،  لبنان،دارالعلم للملايين
Fréderic De Moulinent, op-cit, p 209.                                                            :                   أنظر -)3( 

  . 37ص  ،2003 الأردن، ،عمان،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، حق التدخل الإنساني،غسان الجندي.د -)4(
  . 53ص  المرجع السابق، عبد الغني عبد الحميد محمود،.  د-)5(
  .141نون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صسعيد سالم الجويلي، المدخل لدراسة القا. د-)6(
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فإن سلطات الاحتلال تعمد إلى خرق قواعد هذا الالتزام، ل  فيما يخص الجانب العمليلكن       
 في قوات التحالفهذا ما دلت عليه ممارسات  ،خذ بها بإيجاد العديد من الحججالحماية وعدم الأ

في هذا  . حيث عملت على منع دخول المساعدات الغذائية والطبية للسكان المدنيين في العراق،العراق
المساعد العام لإتحاد الأطباء العرب في تصريحات لـ " عبد المنعم أبو الفتوح" أعرب الدكتورالإطار

 من قوافل الإغاثة الطبية والإنسانية  قوات التحالفعن استنكاره الشديد لموقف) نت. سلام أون لاينإ(
وقوافل لجنة الإغاثة والطوارئ بالإتحاد، وأضاف أن الاتحاد قام بإرسال شاحنة طبية متكاملة، كما تم 

 09ة طبية مكونة من تجهيز شاحنتين طبيتين للإغاثة عاجلتين وإرسالهما إلى العراق ترافقهما بعث
رفضت إدخال قوات التحالف إلا أن   بالفعل للحدود العراقية،تأطباء وقد أوصلت البعثة الشاحنا

 إلا أن عادت إلى ، فما كان من البعثة،وفشلت كل محاولات التفاوض معها الإمدادات الطبية أو الأطباء
  .)1(القاهرة

 تهم وتقاليدهمحق المدنيين في احترام عقائدهم الدينية وعادا  .4

يعتبر الحق في احترام العقيدة الدينية حق من الحقوق المنبثقة عن حرية الضمير والفكر  
لا يعتنق أي دين معين، كما له أن يغير من  ويتضمن هذا الحق حرية الشخص في أن يعتنق أو

للسكان المدنيين  وفي ظل الاحتلال الحربي يتوجب على دولة الاحتلال احترام العقيدة الدينية ،عقيدته
المعتقدات الدينية والعبادات يجب : "من لائحة لاهاي على أن) 46( أكدت المادة فقد ،في الأقاليم المحتلة

من اتفاقية ) 27(المادة في  ى هذا الحقتكرر التأكيد علكما  ،"أن تحترم من قبل سلطات الاحتلال
ميع الأحوال حق الاحترام لعقائدهم الدينية للأشخاص المحميين في ج: " على النحو التاليجنيف الرابعة

 دون أي تدخل من سلطات لتي يؤمن بهاعتناق العقيدة اإفللشخص الحرية التامة في  ...".وممارستها
الاحتلال ودون أي قيود تفرض على هذه الممارسة من عدمها، إلا أن هناك قيود تتعلق بالنظام العام 

   .)2(في الأقاليم المحتلة والآداب

   قوات الاحتلالمع إجبارهم على الخدمة حظرق المدنيين في احترام حرية العمل وح  .5
عتبار إو ، للمدنيين تحت الاحتلال الحربي حرية العمل1949كفلت اتفاقية جنيف الرابعة لعام        

 قواعد قانون الاحتلال إلى أي مدى يحق لدولة الاحتلال حددتو ،)3(ذلك من الحقوق الأساسية للإنسان

                                                 
  .102الطاهر يعقر، المرجع السابق، ص .  أ-)1(
  .Max Huber, le droit des gens et l’humanité, I.C.R. C, 1952, p 646:                                            أنظر -)2(
 ،2007 ، الأردن، الطبعة الأولى،والتوزيع  دارالثقافة للنشر،نون الدولي الإنساني القا،عماد محمد ربيع. د- سهيل حسين الفتلاوي.  د-)3(

  .147ص 
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بهدف )1(هاستيلاء على خدمات المدنيين الموجودين في الإقليم المحتل وإجبارهم على العمل لصالحالا
لائحة من ) 52(المادة ضمن  المدنيين  قواعد تنظيم عملقررتت  وقد،)2(حماية حق المدنيين في العمل

ز، إلا بأوامر  أن تشغيل المدنيين من سكان الأراضي المحتلة غير جائ" التي قررت1907لاهاي لعام 
دون أن يتضمن ذلك  ، الاحتلالجيشمن القائد المحلي وفي حدود معقولة وفي الأعمال التي يحتاجها 

  ."اشتراكهم في العمليات الحربية ضد وطنهم
 )52( المادة ، ذلك أنه عند استقراءما ورد فيهل وغموضا  لبساثير ي)52( المادة لكن نص       

ولا   لم تحصر حالات الاشتراك،المادة فهذه ،"تراك في الأعمال الحربيةالاش"وتحليلها نقف عند عبارة 
 حاول فريق من الشراح إزالة الغموض لهذا .شتراكا في الأعمال الحربيةإنوع الخدمات التي تعتبر 

فالاشتراك الفعلي  ،)3(باقتراح وجوب التفرقة بين الأعمال الحربية والاستعدادات الحربية المحيط بالمادة،
يعتبر من الأعمال أو إنشاء طرق عسكرية جديدة لجيش الاحتلال  أعمال القتال وحفر الخنادق في

بل يجب أن لا تتعدى الأعمال  الحربية المحرم على الدولة المحاربة إكراه سكان الإقليم المحتل عليها،
  .هود الحربي للمحتلالتي يقوم بها المدنيين في الإقليم المحتل الأعمال التي من شأنها عدم زيادة المج

سكان الإقليم المحتل على أي عمل من شأنه  نحن نرى أنه لا يجوز لسلطات الاحتلال أن تجبر       
ويدعم قدرتها على الاحتفاظ بهذه الأراضي ويزيد في كفاءة  ،أن يؤدي إلى زيادة استعدادها الحربي

  .قوات الاحتلال ويتعارض مع ولاء السكان لدولتهم الأصل
خيرة الأ تها فقر في1907  لعام من لائحة لاهاي)23(ما نصت عليه المادة  د رأينا هذا،يؤي        

 يحرم على الدولة المحاربة أن تكره رعايا دولة العدو على الاشتراك في الأعمال الحربية ":من أنه
ذي جاء هذا التحريم الف ،"ايا في خدمتها قبل بدء الحرب حتى لو كان هؤلاء الرع،الموجهة ضد دولتهم

 المحتلة من قاليم كونه يهدف أساسا إلى حماية السكان في الأ،في هذه الفقرة هو تحريم مطلق
  . الوطني وولائهمالتصرفات التي قد تضر وتؤذي شعورهم

فقد  ، على الخدمة في القوات المسلحة لدولة الاحتلالهمإجبارحق المدنيين في عدم على تأكيدا     
لا يجوز لدولة الاحتلال أن « :ما يلي الرابعة من اتفاقية جنيف) 51(المادة قررت الفقرة الثانية من 

  .»ترغم الأشخاص المحميين على العمل، إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشر

                                                 
Oppenheim -Lauter - Patcht, op-cit, p 440. :                                                                        أنظر -)1(   
Max Huber, op-cit, p 646.                                                                                 :           أنظر -)2( 

  .395-394محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص .   د-)3(
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إجبار الأشخاص المحميين على العمل في خدمة القوات  ن ألتقرر) 147(جاءت المادة كما         
    . » يعتبر من المخالفات الجسيمة المعادية،

   النقل الاجباريحظر حق المدنيين في البقاء والتنقل داخل الأراضي المحتلة و  .6
من اتفاقية جنيف الرابعة حقوق جوهرية، تتعلق بالحفاظ على أرض الإقليم ) 49(ت المادة قرر

وحق السكان المدنيين  ،)1(المحتل لأصحابه وعدم اغتصابه سواء بترحيل أهله عنه فرادى أو جماعات
الأراضي المحتلة في التنقل في الإقليم دون عوائق أو قيود تفرضها سلطات الاحتلال، إلا في 

قد ) 49( من ثم فإن المادة ،واز استيطان الإقليم بسكان آخرينفضلا عن عدم ج ،للضرورات الأمنية
وعدم اغتصابها وحظر الأراضي المحتلة بعالجت ثلاثة حقوق جوهرية متعلقة تكريس حق المدنيين 

لمزيد من التوضيح سوف نتطرق للحقوق و ،استيطان الإقليم بسكان آخرين غير سكانه الأصليين
  .)2(تباعا، حيث نتناول كل حق على حدا) 49(الواردة في المادة 

   النقل الإجباري الفردي أو الجماعيحظر  - أ

ولى من لقد حرصت اتفاقية جنيف الرابعة على التأكيد على هذا الحق، حيث قررت الفقرة الأ  
النقل الإجباري الفردي أو الجماعي وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من : "ما يلي) 49(المادة 

أراضي محتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، محظور 
 للأشخاص ، لهذا لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بالنقل الجبري الجماعي"بغض النظر عن دواعيه

وقد جاء تحريم النقل أو الترحيل الإجباري  ،المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة، أيا كانت دواعيه
ن، سواء كان ذلك يفي هذه المادة  مطلقا، فهو ممنوع بصرف النظر عن المكان الذي سينقل إليه المدني

  .المكان هو أراضي دولة الاحتلال أو أراضي دولة غير محتلة
  أن النقل والترحيل الإجباري غير قانوني الرابعة، من اتفاقية جنيف147عتبرت المادة كما ا

 من البروتوكول 85 أعيد التأكيد على حظر هذا الانتهاك في المادة ،يعتبر من المخالفات الجسيمةو
اكات  إذ عددت فقرتها الرابعة جملة من الأفعال التي تعتبر بمثابة انته،1977 الإضافي الأول لعام

  . الأولجسيمة لهذا البروتوكول إذا اقترفت عن عمد مخالفة للاتفاقيات أو البرتوكول
من ) 2( أجازت الفقرة  ،)49(من المادة ) 1(إلا أنه استثناء من القاعدة التي جاءت بها الفقرة 

 ذلك نفس المادة لظروف معينة قيام سلطات الاحتلال بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة معينة، إذا تطلب

                                                 
  .25، ص 1999جنيف،  اللواء سيد هاشم، حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، -)1(
  .725، ص 2007علي صادق أبو هيف، القانون الولي العام، منشأة الإسكندرية، القاهرة، . د -)2(
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 إلا في ،لا يتم وهذا النقل الكلي أو الجزئي الذي أجازته هذه الفقرة، "سباب قهريةلأأمن السكان أو 
  : حالتين

 فقد يكون هناك خطر على السكان المدنيين في ،عندما يتطلب أمن السكان هذا الإخلاء: الحالة الأولى
ابل أو انفجار بعض الذخائر  للقذف بالقنمنطقة معينة، نتيجة للأعمال الحربية مثل تعريض هذه المنطقة

   .)1( من هذه المنطقة إلى أخرى أكثر أمانا نقلهمويتطلب تأمينهم ،الحية

هي حالة الضرورة أو الأسباب القهرية التي تستدعي هذا الإخلاء، فقد يكون وجود : الحالة الثانية
 الحربية إبعادهم عن ةضي الضرور، تقعمليات حربية معينةلالسكان المدنيين في منطقة معينة عائقا 

   .)2(المنطقة

 دولة أخرى ةي أن الأصل هو حظر نقل السكان المدنيين من الإقليم المحتل إلى أ،بهذا نخلص       
  . واستثناء يمكن نقلهم بشروط وحالات محددة حصرا،)3(سواء كان هذا النقل بصورة جماعية أو فردية

  حق المدنيين في التنقل   - ب

حق الأشخاص « : لتقرر الرابعةمن اتفاقية جنيف) 49(قرة الخامسة من المادة جاءت الف       
 التنقل  فيحريةالن لهم يفالمدني ،» المحتلةقاليم داخل الأ أخرالمدنيين في التنقل من مكان إلى مكان

 إلا في حالتين تعتبران قيد على ، المحتل ولا تتعرض سلطات الاحتلال لهمليمقالإ تامة داخل بحرية
  : هماوهذه الحرية 

  .حالة تعرض أمن السكان للخطر -
   .حالة وجود أسباب قهرية تستدعي حجز السكان في منطقة معينة بعيدة عن أخطار الحرب -
  الأقاليم المحتلةب الاستيطان حظر - ت

 وضمانا لعدم ،المحتلةقاليم الأب  المدنيينسكانل ل الحماية الممنوحة علىتأكيدال زيادة في  
ستيطان  بغرض ا،تأتي بهم سلطات الاحتلال من أراضيها  أراضيهم بسكان جددمزاحمتهم في

  .قليم المحتلالإ توطيد سلطاتها واستغلال مواردمحاولتها الأراضي التي احتلتها و
 على دولة الاحتلال أن تقوم بترحيل أو نقل 1998 لعام ة من نظام روماس الفقرة السادحظرتكما 

  .)1( سياسية أم عنصري سواءلى الإقليم المحتل، مهما كانت دواعي هذا النقلجزء من سكانها المدنيين إ

                                                 
 خمسون،والمجلد الواحد  ، المجلة المصرية للقانون الدولي،"الإبعاد والترحيل القسري للمدنيين" عارف، رشاد السيد يوسف.د -)1(

 .252، ص 1995
  .499، ص 1992ورات اتخاذ الكتاب العرب، دمشق، سوريا، عصام العسيلي، الشرعية الدولية، منش. د -)2(
، )النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي، دراسة تحليلية( منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية .  د -)3(
  .124، ص 2006دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  
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  حق المدنيين في احترام أموالهم الخاصة: ثانيا
 ــراد أويتها للأفـالمنقولة التي تعود ملك الخاصة تلك الممتلكات الثابتة أويقصد بالممتلكات  

والقاعدة العامة بشأن هذه . نقولات، سواء كانت تلك الأموال عبارة عن عقارات أو مجماعاتلل
 وهذا ما .الممتلكات أنها تتمتع بالحصانة ضد الاستيلاء أو المصادرة أو النهب أو السلب أو التدمير

 من 33 وأكدته المادة ،1907و 1899 ي لاهاي لعامتي من لائح47 و46كرسته صراحة المادتين 
 نتعرض لقواعدوف عليه سو ،الممتلكات المدنية كمبدأ عام لحماية 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  : التالي على النحو بالمدنيين في الأقاليم المحتلة حماية الممتلكات الخاصة
  مبدأ احترام الممتلكات الخاصة بالمدنيين في الأقاليم المحتلة -1

جاء تقرير هذا المبدأ فيما تضمنته قواعد قانون الاحتلال الحربي من نصوص خاصة باحترام 
 ، عليها أو مصادرتهاالاستيلاء المحتلة وتحريم قاليملأموال الخاصة المملوكة للسكان المدنيين في الأا

 بمبدأ حصانة ، تقرر الاعتراف بصورة عامة1899ففي مؤتمر لاهاي الأول للسلام المنعقد في عام 
 حيث قضت 1907عام ، ثم تكرس المبدأ في مؤتمر لاهاي الثاني )2(الممتلكات الخاصة في أقاليم العدو

 لا تجوز مصادرة الملكية الخاصةو الملكية الخاصة ينبغي حماية « :أنه من لائحة لاهاي) 46(المادة 
 «: من اللائحة على أنه) 47(كما قررت المادة                                                 .»

هدف في مجملها إلى حماية الممتلكات بهذا نجد أن أحكام لائحة لاهاي ت ،»يحظر السلب حظرا تاما
ووضع ضوابط  ،)3(الخاصة من تعسف سلطات الاحتلال وإلزام المحتل باحترام حقوق المالكين لها

امين على عاتق المحتل هدين قيحيث وضعت اللائحة  ،وقيود على ممارسة المحتل لتلك الاختصاصات
  :في هذا المجال

   .لى الممتلكات الخاصة لمجرد إثراء نفسهاستيلاء المحتل ع هو حظر: القيد الأول
هو أن المحتل لا يستطيع الاستيلاء على هذه الممتلكات في الحالات التي يجوز له ذلك : القيد الثاني

   .بدون دفع تعويض لأصحابها
 ،لأموال الخاصةامصادرة النهب أو وعدم اللجوء إلى السلب أو  وإذا كان مراعاة هذه القيود       

 المحتلة، فإن لجوء سلطات الاحتلال إلى تصرفات تنتهك قاليمماية الملكية الخاصة في الأيؤدي إلى ح
  . يعتبر جريمة من جرائم الحرب المخالفة لقوانين وأعراف الحرب البرية ،فيها هذه المبادئ

                                                                                                                                                         
   .franklin,  « Municipal property under belligérant occupations », vol 38, 1944, p383             :           أنظر -)1(
  .242-241مصطفى آامل شحاتة، المرجع السابق، ص .  د-)2(

Odile Debbasch, op-cit, p35.                       :                                                                  أنظر -)3( 
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 أن :"اتفاقية جنيف الرابعة لتقررمن ) 33(الفقرة الثانية من المادة  جاءت زيادة على ذلك،       
والنص على تحريم السلب في هذه المادة جاء مطلقا فهو محرم بصرف النظر عن ، )1("لسلب محظورا

 بهذا تعتبر سلطات الاحتلال ،)2(الشخص أو السلطة التي ارتكبت أو أمرت بارتكاب جريمة السلب
   .)3( ولة عن أعمال السلب المنظمة الجماعية أو الفردية التي يرتكبها الأفراد التابعين لهاؤمس
   التي ترد على مبدأ احترام الممتلكات الخاصة بالمدنيين في الأقاليم المحتلةالاستثناءات  -2

 وردت بعض الاستثناءات على مبدأ احترام الممتلكات الخاصة بالمدنيين في الأقاليم المحتلة       
  : على النحو التاليجاءت الاستثناءات وهذه  ،مراعاة لمبدأ الضرورة الحربية

  المدنيين في الاقليم المحتل  ممتلكاتحق مصادرة  -أ

أقرت قواعد قانون الاحتلال الحربي بحق سلطات الاحتلال في ظروف معينة، وطبقا لشروط     
وذلك لتأمين حاجات قواتها من اللوازم ومواد ،  أن تستولي على بعض الاحتياجات اللازمة لها،خاصة

فرة في الإقليم اوغيرها من الخدمات المتو ة لبعض الجيوشبالنسب التموين والتبغ والمركبات والخمر
  .)4(  لقيمة تلك الممتلكات التي تم الاستيلاء عليهامقابل بدل نقدي عادل ،المحتل

تستطيع سلطات الاحتلال أن تستولي على  « :من لائحة لاهاي أنه) 53( قررت المادة فقد       
 بشرط إعادتها أو التعويض ،مملوكة للأفراد والجماعاتالمؤن العسكرية والأسلحة والذخائر التي تكون 

 حق دولة «من اتفاقية جنيف الرابعة لتقرر) 55(بالمثل جاءت المادة  .)5 (»عنها عند عودة السلام
 عند ،الاحتلال في الاستيلاء على المواد الغذائية والأدوات الطبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة

مع  فراد الإدارة لهذه المواد، بشرط مراعاة الوفاء باحتياجات السكان المدنيين،حاجة قوات الاحتلال وأ
     .)6( » دفع قيمة معقولة مقابل ما تستولي عليه من بضائع

شروط اليجب أن تجري وفق  مشروعة وفي نطاق قيود القانونالمصادرة  تكون بهذا لكي       
  :التالية

   .)7(يش الاحتلالجات يأن تكون الغاية من المصادرة سد حاج 

                                                 
  .417محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص .  د-)1(
  .425، ص  المرجعنفس -)2(
  .242فى آامل شحاته، المرجع السابق، ص طمص.  د-)3(
  .John Westlake, op-cit, p 507                                                                                       :أنظر -)4(
  .422محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص .  د-)5(
  .Odile Debbasch, op-cit, p 335                                                                                                            :أنظر -)6(

Mac Nair and Watts, the legal effects war, Cambridge, 1966, pp 412-414. :                                   أنظر -)7(   
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 .الاستيلاءفيها أن لا يتم الاستيلاء إلا بأمر من القائد المحلي في المنطقة التي يتم  
عدم استنزاف  هذا الشرط قصد به ضمانف ،يجب أن تكون المصادرة متناسبة مع موارد الإقليم المحتل 

  .موارد الإقليم بطلبات المحتل المستمرة للموارد والأشياء
 يتم دفعها بعد ذلك بأسرع وقت مصادرته أو إعطاء إيصال لهذه القيمة، على أن  ما تموجوب دفع ثمن 

  . المصادرة و أن تكون تلك الدفعات تتناسب مع قيمة الممتلكات محل
 المحتل على ما يلزم قواته من مواد أمرا غير  استيلاء كان،إذا ما توافرت هذه الشروط       

 يترتب عليه نقل ملكية هذه المواد والأشياء المتحصل عليها إلى  كما،مخالف لأحكام القانون الدولي
  لمدنيين في الاقليم المحتلبا حجز الممتلكات الخاصة  -ب .المحتل

بأنه يجوز لسلطات  "1907  لعاممن لائحة لاهاي) 53(نصت الفقرة الثانية من المادة     
ستودعات الأسلحة والذخائر الحربية الاحتلال أن تحجز وسائل النقل والمواصلات والاتصالات وم

  ،)1( الحربي المباشرللاستخداموبصفة عامة كافة الممتلكات الخاصة الصالحة  ،ملكية خاصةالمملوكة 
 سلملكن يجب إعادتها ودفع التعويض عنها عند حلول ال حتى لو كانت مملوكة لشركات خاصة وأفراد،

)2(.  
 كما هو ،الحاجات الضرورية التي تلزم قوات الاحتلال لا يشمل جميع ،الحجز كما نرى هناإن   
وسائل النقل، وسائل :  بل ينصب على ثلاث فئات من الأموال فقط هي، في المصادرةحالال

 ةأما ما يخرج عن هذه الوسائل غير خاضع للحجز وفي حال  ،)3 (واصلات الأسلحة والذخيرة الحربيةالم
   . للاحتلالانون الدوليحجزه تكون سلطة الاحتلال قد خالفت الق

 ليس خاضعا للقيود الدقيقة التي يخضع لها حق المصادرة، إذ ليس من الضروري أن ،وحق الحجز   
 ذلك أن الحجز ،)4(ا صحيح الحجزعتبريكون الشيء المراد حجزه ضروريا لقوات الاحتلال حتى ي

 ومن ناحية أخرى حجزها ،من ناحيةيهدف إلى استخدام هذه الأشياء والانتفاع بها طوال فترة الاحتلال 
   .عن أصحابها كإجراء وقائي خشية استخدامها في أعمال المقاومة

  المدنيين في الاقليم المحتلتدمير ممتلكات  - ث

  .يجدر بنا أن نميز فيما يتعلق بالتدمير بين التدمير غير المقصود والتدمير المقصود

                                                 
  .244المرجع السابق، ص  مصطفى آامل شحاتة،.  د-)1(
  .90إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي، المرجع السابق، ص .  د- )2(

John Westlake, op.cit, p  509 .                                                                      :                  أنظر -)3( 
  .95- 91ص إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي، المرجع السابق، .  د-)4(
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لاك الخاصة نتيجة للعمليات العسكرية فالتدمير غير المقصود هو ما يحدث من ضرر في الأم
 إلا ضمن ، وهذا النوع من التدمير لا يصح مساءلة العدو عنه،التي يقوم بها الجيشان المتحاربان

  .)1( كأن يقوم بقصف مدن مفتوحة أو أهداف غير عسكرية،الحدود التي تتضمنها قوانين الحرب البرية
،  قوات العدو ضد الأملاك الخاصةذي تقوم به الدالتخريب المتعمهو ف التدمير المقصودأما     

.  سواء اتخذت هذه العملية شكل النسف أو الحرق أو الإغراق أو الردم أو القطع،بهدف التخريب نفسه
 كما تم ،فهذا النوع من التدمير ممنوع في الحرب البرية منذ بداية القرن التاسع عشر في إطار العرف

 على منع التخريب في ت التي نص1907  لعاممن لائحة لاهاي) 23(ة  الماد نص في هذا المنعتكريس
   .)2( على هذا المنع1949 لعام من اتفاقية جنيف الرابعة) 63(كما أكدت المادة .  العملياتحةسا
كأن تكون هذه .  في حالة الضرورة الحربيةه مجالجدلكن هذا المنع ليس مطلقا، بل ي       

تدميرها أثناء بمعادية داخل الإقليم المحتل، فإن قوات الاحتلال قد تقوم الممتلكات في أيدي القوات ال
أما إذا قام المحتل  .)3(العمليات التي تقوم بها وهي بصدد تطهير الإقليم المحتل من بقايا القوات المعادية

ى إلى أية ضرورة حربية، يكون قد خرق إحدالتدمير  في بدون أن يستند ،بتدمير الممتلكات الخاصة
 ،ويعود لسلطة الاحتلال تقدير أهمية الضرورة الحربية ،قواعد القانون الدولي وعرض نفسه للمسؤولية

  : )4(لكنها تلتزم في ذلك بشرطين
أن يكون هناك تناسب بين الفوائد العسكرية المرتقبة والتخريب المرتكب، إذ لا يحق لسلطة الاحتلال  •

  . حقل رمي أحد أسلحتها المستقيمةمثلا هدم حي سكني كامل، لمجرد أنه يقع في
 وعلى هذا يسمح لقوات ،وأن يكون هناك ارتباط وثيق بين التخريب وبين التغلب على قوات العد •

 لكن لا يسمح لها بنسفه ،الاحتلال بنسف بيت أو بناء يستخدم كمرصد أو مخزن أسلحة ضد قواتها
 .)5(صليةزال يدين بالولاء لدولته الأينتقاما من صاحبه، لأنه لا إ

  حقوق المدنيين المعتقلين في الإقليم المحتل: ثالثا

جرى العمل في ظل الاحتلال أن تقوم سلطة الاحتلال باعتقال بعض الأشخاص المدنيين        
سواء تم هذا الوضع بناء على  ، تحت إدارة أفراد عسكريينوضعهم في أماكن ومعسكرات الاعتقالب

                                                 
Odile  Debbasch, op-cit, p 34.          :                                                                             أنظر -)1( 
Mac Nair  and Watts, op-cit, p 414. :                                                                               أنظر -)2(   

  :                                                                                     أنظر -)3(
  John Westlake, op.cit, p 509.     

  .Oscar uhler et al, op.cit, p 324                                                                                     :أنظر -)4(
  .953إبراهيم محمد العناني، المرجع السابق، ص.  د-)5(
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 وفي الحالتين لا يجب أن يسلب المعتقل حقوقه المكفولة له ،فظيحجز كإجراء تحالتم  حكم محكمة أو
نظرا لعدم وضع ضمانات لهؤلاء لكن ، بحجة تهديد سلامة قوات الاحتلال ،)1(كإنسان يتمتع بالحماية

لذا  ،كان هؤلاء يتعرضون لتدابير شديدة القسوة ومعاملة سيئة ، الرابعةالمعتقلين قبل اتفاقية جنيف
بعدة أحكام خاصة بمعاملة  هابالقسم الرابع من الباب الثالث من 1949نيف الرابعة لعام  ججاءت اتفاقية

 )135 إلى المادة 79(بتداء من المادة إ مادة في هذه الاتفاقية 57 وجود لعلو .)2 (المدنيين المعتقلين
قلين في ظل  اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين المعتاه واضعول على الاهتمام الذي أولاليدل

   .واسع لحمايتهم أثناء فترة الاعتقال من خلال محاولتهم توفير إطار، الاحتلال الحربي
  :)3(على النحو التاليالمحتلة سنحاول دراسة الأحكام الخاصة بحماية المعتقلين بالأقاليم من ثم        
 لمحتلة عتقال المدنيين في الأقاليم اا الحالات التي يجوز فيها لدولة الاحتلال -1

عتقال المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، أنه لا يجوز اعتقال المدنيين أو االمبدأ العام في        
أما عن الحالات التي يجوز فيها  ،ضرورة قصوىهناك إلا إذا كان  ،فرض الإقامة الجبرية عليهم

على النحو  ،ية جنيف الرابعةمن اتفاق) 79(جاء النص عليها في المادة فقد  ،اعتقال الأشخاص المدنيين
  : التالي

   عهم تحت رقابة خاصةالأشخاص الذين يتطلب الأمر وض -أ

إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص « :على أنه اتفاقية جنيف الرابعة من) 41( المادة تنص 
إنه يجوز المحميون تحت سلطتها، أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، ف

   . » لها اللجوء إلى فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال
وعليه إذا رأت الدولة المحتلة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطاتها أن إجراءات 

  جنيفاتفاقيةمن ) 43(و) 42(م وفقا للمادتين الرقابة المتخذة في مواجهتهم غير كافية تقوم باعتقاله
  .  1949 لعام الرابعة

   الأشخاص الذين يصدر حكم باعتقالهم بدلا من السجن - ب

، 1949 لعام جنيف الرابعة اتفاقيةمن ) 68(نصت على هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة        
 حسبما يتراءى لها، أن الاتفاقيةمن هذه  ، (1))66(يحق للمحاكم المنوه عنها بالمادة "حين قررت أنه 

                                                 
  .174-173محمد أحمد داوود، المرجع السابق، ص .  د-)1(
  .483دين علي العشماوي، المرجع السابق، ص محي ال.  د-) 2(
، مذآرة لنيل شهادة )في الشريعة الإسلامية وفي القانون الدولي(سعدية زريول، حماية حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة .  أ-)3(

  .78،  ص 2/11/2003 الماجستير في القانون فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،
   cit, pp220-222. George shwarzenberger, op .                       :                                                              أنظر - ) 2 (
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قد قصد واضعو اتفاقية جنيف الرابعة النص على ف ."م بالاعتقال لنفس المدةتغير الحكم بالسجن إلى حك
أن يعطوا محاكم دولة الاحتلال الحرية الكافية عند نظر الجرائم البسيطة ) 68(هذه الحالة في المادة 

 مراعاة لظروف بعض المدنيين الذين يرتكبون هذه ،في توقيع عقوبة الاعتقال بدلا من عقوبة السجن
   .ائمالجر

  الأشخاص الذين يطلبون وضعهم في الاعتقال - ج
إذا طلب أي شخص إعتقاله بمحض إرادته  « :الرابعة أنهجنيف من اتفاقية ) 42(أكدت المادة        

  . » وكان وضعه يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها
  الهم الأشخاص الذين يتطلب الأمن ولأسباب قهرية اعتق- ه

لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص « : على أنهمن اتفاقية جنيف الرابعة) 42(المادة  نصت 
المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم، إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد 

ندما  ع، من نفس الاتفاقية78كما أكدت هذا الحظر المادة  ، » الأشخاص المحميون تحت سلطتها
 إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين « :قررت أنه

فاعتقال الأشخاص في هذه الحالة لا . » ، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم)1(
ل، بمقتضاه بالتحفظ على يكون بمثابة عقوبة توقع عليهم، بل مجرد إجراء أمن تقوم سلطات الاحتلا

  .)2( بعض الأشخاص المحميين على سبيل الاحتياط
  ن ي بيان الحقوق التي يتمتع بها المعتقل-2

إن الهدف من الأحكام الخاصة بالمعتقلين المدنيين هو تعزيز حمايتهم وحفظ كرامتهم الإنسانية     
 بشكل 1949اقية جنيف الرابعة لعام من أي انتهاكات ترتكبها سلطة الاحتلال بحقهم، لذا نظمت اتف

ولاسيما تلك التي  تفصيلي الحقوق التي يتمتع بها المدنيون أثناء فترة اعتقالهم حتى وقت الإفراج عنهم،
  :، وذلك على النحو التالي )157 إلى 79(تناولتها الاتفاقية في الفصل الرابع من خلال  المواد 

  المدنية حق المعتقلين في التمتع بكامل أهليتهم  - أ

أن : "من اتفاقية جنيف الرابعة، التي قررت) 80(جاء النص على هذا الحق في المادة        
ما تسمح به حالة  المعتقلين يحتفظون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر

                                                 
   .378معتز فيصل العباسي، المرجع السابق، ص .  د-)1(
  .487 -485ين تحت الاحتلال الحربي،  المرجع السابق، ص محي الدين علي العشماوي، حماية المدني.  د -)2(
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 بكامل أهليتهم وتكون  ذلك لأن المعتقلين يختلفون في وضعهم عن المسجونين، لهذا يحتفظون،"الاعتقال
  .)1( لهم جميع الحقوق المترتبة على هذه الأهلية، بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال

فيستطيع كل معتقل أن يدخل مع غيره من سكان الأراضي المحتلة في جميع المعاملات         
ستوجبه طبيعة إلى غير ذلك ما ت... المدنية الممكنة، ويكون له التصرف في أملاكه بالبيع، الإيجار

  .)2(تمتعه بأهلية كاملة ككافة المواطنين في الإقليم 
  حق المعتقلين في تجميعهم في مكان واحد   - ب

يحق للمعتقلين من جنسية واحدة أن يتم تجميعهم في مكان واحد، ولا يعتبر في كل الأحوال     - ت
ة واحدة ويتمتعون بجنسية اختلاف عادات المعتقلين ولغتهم سببا للتفريق بينهم، ما داموا من رعايا دول

بأن دولة "من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث قضت ) 82(واحدة، وقد جاء تقرير هذا الحق في المادة 
ن يالاحتلال تجمع، بقدر الاستطاعة، المعتقلين معا تبعا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم، ولا يفصل المعتقل

  ".من رعايا دولة واحدة لمجرد اختلاف لغاتهم

  ي الإعالة المادية للمعتقل وعائلته الحق ف  - ث

تلتزم سلطات الاحتلال بإعالة المعتقل وعائلته مجانا وبتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لما     
، لذا يجب أن تتحمل السلطة التي 1949لعام من اتفاقية جنيف الرابعة ) 81(تقرر في نص المادة 

  .)3(فاق عليه مدة اعتقاله حتى الإفراج عنه، بأن تلتزم بالإن الإعتقالاعتقلته نتائج
  ن بالنسبة لأماكن اعتقالهم يحقوق المعتقل  - ج

 تلتزم سلطات الاحتلال بتوفيرها لهم في أماكن ،ن بحقوق هامة وضروريةييتمتع المعتقل       
  :  فيما يليهايمكن تلخيصو الاعتقال

  أماكن الأسرى والمسجونين حق المدنيين المعتقلين في الإقامة في أماكن اعتقال منفصلة عن •

 يجب «:أنه من اتفاقية جنيف الرابعة، التي قررت) 84(جاء النص على هذا الحق في المادة        
   .»فصل المعتقلين من جهة الإقامة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص المقيدة حريتهم لأي سبب آخر

  الحق في تأمين أماكن الاعتقال  •

                                                 
  .382 المحتل، المرجع السابق، ص ممعتز فيصل العباسي، التزامات سلطة الاحتلال في الإقلي.  د -)1 (

Spaight, op.cit, p 140.                                                                                                :أنظر -)2 (
George shwarzenberger, op-cit, pp 220-222   .                                                                    :أنظر -)3( 
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  من اتفاقية جنيف الرابعة)83(كن الاعتقال، ألزمت المادة زيادة في الحرص على تأمين أما 
 بأن تميز معسكرات الاعتقال، كلما سمحت الاعتبارات الحربية بوضع ،في فقرتها الثالثة دولة الاحتلال

على أن هذا التمييز، يتم كلما ) 83(بكيفية تجعلها واضحة في النهار، كما أكدت المادة  )I.C( )1(حرفي 
  .أن تتفق على طريقة أخرى لتمييزهاارات الحربية ويجوز للدول المعنية سمحت الاعتب

  أن تكون أماكن الاعتقال بعيدة عن ساحة العمليات العسكرية •
يجب ألا تقيم دولة الاحتلال أماكن الاعتقال في مناطق معرضة لأخطار الحرب، إذ يجب أن      

كما تلتزم سلطة الاحتلال بإبلاغ دولتهم عن  خطر،تنشأ في أماكن آمنة لا تعرض فيها حياة المعتقلين لل
  .)2(طريق الدولة الحامية بجميع المعلومات الخاصة بالمواقع الجغرافية للمعتقلين

  حق المعتقلين في إقامة شعائرهم الدينية في أماكن الاعتقال  •

 المناسبة تلتزم دولة الاحتلال بأن تضع تحت تصرف المعتقلين، مهما كانت عقيدتهم الأماكن       
لإقامة شعائرهم الدينية بحرية تامة ويراعى تجهيز هذه الأماكن بالإمكانيات التي تتناسب وطبيعة 

من اتفاقية جنيف الرابعة في كيفية ضمان ممارسة ) 93( كما فصلت المادة ،)3(الشعائر التي تمارس فيها
ة الخاصة بعقيدتهم، وكذا السماح المعتقلين لواجباتهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الديني

  . بين أفراد طائفتهم بمطلق الحريةيةدينال هملرجال الدين الذين يعتقلون بإقامة شعائر
  توفير الظروف الصحية والمعيشية المناسبة في أماكن الاعتقال  •

في من واجب دولة الاحتلال أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان تمتع المعتقلين        
أماكن اعتقالهم بحياة صحية وظروف معيشية تحفظ لهم صحتهم وتقيهم من الإصابة بالأمراض 

ويجب وقاية المباني وقاية . من اتفاقية جنيف الرابعة) 85(تطبيقا لما جاء في المادة  والأوبئة المختلفة،
ية الاتساع ويكون لدى  وأن تكون أماكن النوم كاف،تامة من الرطوبة وتدفئتها وإضاءتها بكيفية مناسبة

 المعتقلين وجنسهم وحالتهم رالمعتقلين الفراش والأغطية الكافية مع مراعاة أحوال الطقس وأعما
كما يجب أن يزود المعتقلين  ،)4(ويكون للمعتقلين مرافق صحية مطابقة لشروط الصحة الصحية،

   .بكميات كافية من الماء

  الحق في ممارسة النشاط الذهني والبدني  •

                                                 
)1(-) I.C( هي اختصار لاصطلاح معسكرات الإعتقال (international camps).  
  .276القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص عماد محمد ربيع، . د-سهيل حسين الفتلاوي.  د-)2(
   .384معتز فيصل العباسي، المرجع السابق، ص . د -)3(
  .495 -493محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص .  د-)4(
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من اتفاقية جنيف الرابعة أنه ) 94(من اتفاقية جنيف الرابعة، قررت المادة ) 94(قررت المادة        
من واجب الدولة الحاجزة أن يشجع المعتلين على ممارسة النشاط الفكري والثقافي والرياضي 

طفال بالإضافة إلى تخصيص ملاعب للأ .)1 (والألعاب والمسابقات وتراعى الرغبات الشخصية للمعتقل
والشبان وتتخذ جميع التدابير التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على الأخص الأماكن والأدوات المناسبة 

   .لذلك
كما تلتزم سلطة الاحتلال بمنح المعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لكي يواصلوا دراستهم أو         

يسمح لهم بالذهاب للمدارس، إما أن البدء في دراسات جديدة، وكذلك تأمين تعليم الأطفال والشبان و
  .داخل مكان الاعتقال أو خارجه

  حق المعتقلين في التسهيلات اللازمة لتصريف أمورهم الشخصية والقضائية والمالية   - ح

التزام دولة الاحتلال بتقديم جميع  ، لتقررمن اتفاقية جنيف الرابعة) 113(جاءت المادة        
 وغير ذلك من المستندات المرسلة إلى )2( أو خطابات الاعتمادالتسهيلات لنقل الوصايا أو التوكيلات

  .)3( )140(منهم عن طريق الدولة الحامية أو المركز الرئيسي المنوه عنه بالمادة  المعتقلين أو
  حقوق المعتقلين بالاحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية ومواردهم المالية   - خ

بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال على الدولة الحاجزة أن تسمح للمعتقلين بالاحتفاظ   
ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات والأوراق المالية، إلا طبقا للنظم المقررة لذلك،  الشخصي،

التي نصت على الحماية  من اتفاقية جنيف الرابعة) 98(و ) 97(وفقا لما قررته صراحة المادتين 
وتتضمن هذه الحماية التزام سلطات الاعتقال  اردهم الماليةالواجبة لممتلكات المعتقلين الشخصية ومو

بالاعتراف بحقوق معينة للأشخاص المعتقلين يتمتعوا بها في هذا المجال طوال مدة اعتقالهم وحتى يتم 
  .)4(الإفراج عنهم

  حقوق المعتقلين بالنسبة لتنقلاتهم المختلفة   - د

عند قيام سلطات )5(نساني والكرامة البشريةاهتمت اتفاقية جنيف الرابعة بمراعاة العامل الإ       
على « منها) 127(، لهذا أكدت المادة )1(الاحتلال بنقل الأشخاص المعتقلين من وإلى معسكر الاعتقال

    .»التزام سلطات الاعتقال بنقل المعتقلين دائما بكيفية إنسانية

                                                 
  .244فهد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص محمد .  د-)1(
  .192 االله بيداد، المرجع السابق، ص أدم عبد الجبار عبد.  د-)2(
  .280عماد محمد ربيع، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د-سهيل حسين الفتلاوي.  د-)3(
  .509-508محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص .  د- )4(
  .81سعدية زريول، المرجع السابق، ص .  أ- )5(
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ل، وإذا كانت مثل هذه كقاعدة عامة يتم النقل بالسكة الحديدية أو غيرها من وسائل النق 
، إلا إذا كان المعتقلون )2(التحركات ستجرى كإجراء استثنائي سيرا على الأقدام، فلا يجوز القيام بذلك

وتلتزم دولة الاحتلال بتزويد  ،في حالة صحية صالحة لذلك، على ألا يعرضهم بأي حال لتعب مرهق
كمية والقيمة الغذائية والتنوع لحفظهم في حالة المعتقلين أثناء الانتقال بماء للشرب وبطعام كاف في ال

وإذا اقتربت منطقة القتال من مكان  ،صحية جيدة، وكذلك بالملابس الكافية العناية الطبية الضرورية
الاعتقال، فلا ينقل المعتقلون إلا إذا تم هذا النقل في ظروف ملائمة وإلا إذا كان بقاؤهم في المنطقة 

  .)3( أخطار النقليعرضهم إلى مخاطر أشد من
  تحريم العمل الإجباري المعتقلين وبيان حقوقهم بالنسبة للأعمال التي يباشرونها   - ذ

من اتفاقية جنيف الرابعة قاعدة هامة، هذه القاعدة تقرر أن دولة الاحتلال ) 95(قررت المادة        
  .)5(، إلا إذ رغبوا هم في ذلك)4(لا تستطيع استخدام المعتقلين كعمال

ولا يقضون عقوبة، فلا يجوز إجبارهم على العمل بل  لما أن المعتقلين ليسوا مجرمينفطا       
   .)6(كما يحق لهم التخلي عن العمل في حالة تشغيلهم تترك لهم الحرية الكاملة في طلب العمل،

قد استثنت من هذه القاعدة حالتين لا يجوز فيهما تشغيل ) 95(بالرغم من ذلك، فإن المادة        
  : قل، حتى لو كان ذلك بناءا على رغبته هماالمعت
من اتفاقية جنيف ) 41(و) 40(إذا كان العمل الذي سيقوم به يتضمن مخالفة لأحكام المادتين  

 .     الرابعة
 .إذا كان العمل الذي سيستخدم فيه الشخص المعتقل من الأعمال الحقيرة أو الحاطة بالكرامة 

 جاءت الفقرة ،في فقرتها الأولى) 95(ساسية التي ذكرتها المادة كما أنه استثناء من القاعدة الأ       
  : الثالثة من هذه المادة، لتقرر جواز إجبار المعتقلين على أداء بعض الأعمال، وذلك في الحالات التالية

استخدام الأطباء المعتقلين وأطباء الأسنان وغيرهم من أفراد الهيئة الطبية لمصلحة زملائهم  
  .المعتقلين

                                                                                                                                                         
  .519 -518ماوي، المرجع السابق، ص محي الدين علي العش.  د-)1(
  .193أدم عبد الجبار عبد االله بيداد، المرجع السابق، ص .  د-)2(
  .81سعدية زريول، المرجع السابق، ص .  أ- )3(

Odile Debbash, op-cit, p 182.        :                                                                              أنظر -  )4(
  .281 الإنساني، المرجع السابق، ص  الدولي القانون، عماد محمد ربيع. د-سهيل حسين الفتلاوي.  د-)5(
  .178محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص .  د- )6(
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 و غيرها خاستخدام المعتقلين في أعمال الإدارة والصيانة الخاصة بأماكن الاعتقال والعمل في المطاب 
 .من الأعمال المنزلية التي لا يتعرض المغتقلين جرائها للخطر

  الحق في الإفراج والعودة إلى الوطن   - ر

تقلين فور انتهاء سلطة الاحتلال المسئولة عن الاعتقال القيام بالإفراج عن المعيجب على        
 والتي تحدد أسبابا أخرى للإفراج عن ،أسباب اعتقالهم أو حسب الاتفاقات المعقودة بين أطراف النزاع

  .المعتقلين، ويجب عند الإفراج عن المعتقلين تأمين عودتهم إلى آخر محل إقامة كانوا فيه
فاقية جنيف الرابعة، ذلك نجد أن الواقع لا يتطابق أساسا مع ما جاء من حقوق في مضمون ات       

أن أوضاع المعتقلين تحت سلطة الاحتلال في العراق أسوء بكثير مما كانت عليه قبل وضع اتفاقية 
، بل )1( تحظى بأي احترام من قبل سلطات الاحتلالم فجميع الحقوق السابق ذكرها أنفا ل،جنيف الرابعة

 وأحيانا أخرى بهدف ،بقصد إرهاب المدنيين اأحيانأن أدنى الحقوق الإنسانية للمعتقلين تنتهك بشدة 
  .همنتقام منالإ

  الحقوق القضائية للمدنيين: ارابع

يعتبر توفير الضمانات القضائية التي تحفظ للمتهم حقوقه في أن تنظر قضيته بطريقة عادلة        
 لائحة ع كثيرةفي مواق ا عليهتونص من مبادئ العدالة التي أقرتها الأمم المتمدنة في نظمها القانونية

ا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ه عليأكد و1949 لعام اتفاقية جنيف الرابعة و1907 لعام لاهاي
  : هذه الضمانات تتجسد أساسا في المبادئ التالية ،)2(الدولية

  لة المدنيين في الإقليم المحتل اءحترام مبدأ شخصية العقوبات عند مسإ .1

 فوفقا لهذا المبدأ .ات الأساسية المستقرة في القوانين الوطنية للدوليعتبر هذا المبدأ من الضمان  
 عمل شخص المسؤولية عنكل شخص مسؤول فقط عن الذنب الذين ارتكبه ولا يتحمل أي شخص 

 يقترفوها لمجرد مأخر ولا يجوز إلقاء المسؤولية على المدنيين بدون سبب أو معاقبتهم على أفعال ل
   .الانتقام

، التي حرمت أعمال العقاب 1907 لعام من لائحة لاهاي) 50(ا المبدأ المادة أكدت على هذ
لا ينبغي إصدار أية عقوبات جماعية أو مالية أو « :الجماعي ضد المدنيين في الأقاليم المحتلة بنصها

 وذلك نظير أعمال فردية غير مسؤولين عنها بصفة جماعية ،غير مالية أو غيرها ضد السكان المدنيين
  .»فرديةأو 

                                                 
  .194محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص .  د- )1(
  .126مرجع السابق، ص منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي الإنساني، ال.  د-)2(
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لا يجوز معاقبة  « : على أنه1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 33(بالمثل نصت المادة 
ر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع حظوكذلك ت ،أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا

  .»تدابير التهديد والإرهاب
 75(مبدأ في نص المادة هذا الكما أعيد التأكيد على التزام سلطة الاحتلال على احترام  

لا يدان أي شخص بجريمة إلا على  «  إذ جاء فيه،1977برتوكول جنيف الأول لعام من ) ب/4/
  .»أساس المسؤولية الجنائية الفردية

 تلتزم المحاكم التي تنظر بذلك يتعين على سلطات الاحتلال احترام مبدأ شخصية العقوبة، بأن 
ن المدنيين في الأقاليم المحتلة باحترام المبادئ القانونية العامة للمحاكمة في القضايا المتعلقة بالسكا

ر عليها توقيع عقوبات فردية أو جماعية على المدنيين في الأقاليم المحتلة دون ذنب لم حظ وي،العادلة
   .يرتكب بصفة فردية

  ضرورة توفير ضمانات المحاكمة القانونية العادلة للمتهم   .2

ن حيث حقه في ضمانات الدفاع لصالح المتهم، مونية هي التي تتوافر فيها كافة قانالمحاكمة ال       
ليهم وحقه  وحقه في مناقشة الشهود والاستماع إمواجهته بالأدلة والرد عليهابوحقه الاستعانة بمحامي 

م حقه  وحقه في علنية الجلسات، وغير ذلك من الضمانات اللازمة لممارسة المتهفي الاستعانة بالخبراء
  : نذكر منهاالتي  و، مما هو متعارف عليه في تشريعات الدول المتمدنة،في الدفاع عن نفسه

  ضرورة اختصاص المحكمة واستقلالها وحيدتها  - أ
 ، المحتلةقاليم للأشخاص المدنيين في الأ اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الإضافي الأولتكفل       

 .يجب أن تتم محاكمتهم أمام محاكم مدنيةإذ  ،ختصة مستقلة محايدةالحق في المحاكمة أمام محكمة م

لا يجوز للمحاكم المختصة « :الفقرة الأولى على أنه) 71(فقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها 
  .»إلا إذا سبقته محاكمة قانونيةحكم، التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي 

  في أن تطبق عليهم القوانين الجنائية الوطنية حق المدنيين تحت الاحتلال الحربي  -ب

 تبقى قوانين العقوبات «: على أنه1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 64(نصت المادة 
رغم أن هذا النص يشير إلى قاعدة عامة، إلا أن القانون الدولي  ،»الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة

لخروج على هذه القاعدة وأن تستبدل هذه القوانين بأخرى، الإنساني استثناء، أجاز لسلطات الاحتلال ا
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، والثابتة في كل  بشرط مراعاة كافة الضمانات الموضوعية والإجرائية لممارسة المتهم لحقه في الدفاع
   .)1 (المواثيق الدولية ذات الصلة، والمنصوص عليها في دساتير الدول المتمدنة

  ائم ضد قوات الاحتلال من قبل ما لم تمثل جرائم حرب عدم جواز محاكمة المدنيين عن الجر -ج

يحظر على سلطة الاحتلال اعتقال المدنيين في الأقاليم المحتلة أو محاكمتهم أو إدانتهم من قبل        
على أفعال ارتكبت أو على أراء تم التعبير عنها قبل الاحتلال أو خلال فترة انقطاع  ،)2(سلطة الاحتلال

   .)3(ستثناء حالات انتهاك القوانين والأعراف الخاصة بالحربمؤقت للاحتلال، با

  مبدأ المحاكمة العادلة -د
نظمت إتفاقية جنيف الرابعة الإجراءات الخاصة بالمحاكمة، حيث قضت أنه لا يجوز للمحاكم        

حتلال المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم، إلا إذا تم إبلاغ المتهم الذي تحاكمه دولة الا
بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه كتابة وبلغة يفهمها ويقدم للمحاكمة بأسرع وقت ممكن، ويتم إبلاغ 
الدولة الحامية بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذها دولة الاحتلال ضد الأشخاص المحميين بتهم 

ابيع على الأقل من تاريخ أول تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر وذلك قبل ثلاثة أس
علاوة على ذلك يحق للسلطة الحامية أن تحصل عند . )4(سماع للدعوى تحت طائلة تأجيل المحاكمة

الطلب على معلومات عن سير الإجراءات، مما تتخذه دولة الاحتلال ضد الأشخاص المحميين، ولا 
  . )5( ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات،تبدأ المحاكمة

ور محاكمة أي شخص محمي، إلا إذا كانت ظويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في ح       
المحاكمة تجري بصفة استثنائية بطريقة سرية لمصلحة أمن دولة الاحتلال، التي عليها في هذه الحالة 

  .ة الحاميةلدولأن تخطر بذلك ا
، وللأشخاص المتهمين الحق  )1(مةويرسل إلى الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاك       

على الأخص استدعاء الشهود ولهم الحق في الاستعانة بمحام مؤهل )6(في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعهم

                                                 
  .128 -127منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص .   د-)1( 
  .1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 70المادة  -)2(
  .75  فرانسواز بوشيه سولينيه، المرجع السابق، ص -)3(
  .1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 71المادة  -)4(
  .154 القانون الدولي الإنساني، ص ،عماد محمد ربيع. د-حسين الفتلاوي. د -)5(
  .156إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي، المرجع السابق، ص .  د-)6(
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وإذا لم يقدم المتهم   ،)1(يختارونه يستطيع زيارتهم بحرية وتوفر لهم التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم
   .)2(مية محاميا شريطة موافقة المتهم عليهعلى اختيار محام تعين له الدولة الحا

وفي حالة صدور حكم، فللمحكوم عليه حق استئنافه، وفقا لإجراءات الاستئناف المنصوص 
ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف التي تقررها تلك القوانين والوقت المحدد له للقيام  عليها في القانون،

و السجن لمدة سنتين أو أكثر يبلغ بأسرع ما يمكن إلى الدولة وأي حكم بتطبيق عقوبة الإعدام أ .)3(بذلك
الحامية وفي حالة الأحكام الصادرة بالسجن يذكر إسم المكان الذي ستنفذ فيه العقوبة ويحفظ في 

  .المحكمة سجل للأحكام ويكون عرضة للتفتيش بواسطة ممثلي الدولة الحامية
 أحكام السجن لمدة سنتين فأكثر، إلا بعد وصول ولا تبدأ أية مهلة لاستئناف أحكام الإعدام أو

وبأي حال لا يجوز إصدار عقوبة الإعدام بحق شخص يتمتع . )4(إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية
بالحماية، ما لم يكن الشخص مدانا بالتجسس أو أعمال التخريب الخطير ضد المنشآت العسكرية التابعة 

، بشرط أن يكون الإعدام هو التي ينتج عنها وفاة شخص أو أكثرلسلطة الاحتلال أوالجرائم العمدية 
   .عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال

ولا يجوز إصدار حكم بإعدام إلا بعد توجيه نظر المحكمة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة 
لإعدام بأي حال رفع إلتماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة، ولا ينفذ حكم ويحق للمحكوم عليه باالاحتلال 

بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم 
لا يجوز بأي حال و النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة

                         .)5( حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاما وقت اقتراف المخالفةإصدار
   سريان قانون العقوبات  استمرارحق المدنيين المقبوض عليهم والذين يقدمون للمحاكمة في .3

الحق من الحقوق القضائية الأساسية، نتيجة لذلك جاءت الاتفاقية الرابعة بالنص عليه يعتبر هذا   
إذ قضت تلك المواد أن التشريع الجزائي  ، حماية للسكان المدنيين،)6 ()67(، )65(، )64(في المواد 

  .للإقليم المحتل يستمر سريانه، رغم غياب السلطة صاحبة السيادة

                                                 
  .75 فرانسواز بوشيه سولينيه، المرجع السابق، ص -)1(
  .157إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي، المرجع السابق، ص .  د-)2(
  .209مصطفى آامل شحاتة ، المرجع السابق، ص .  د-)3(
  .157إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي، المرجع السابق، ص . د - )4(

  op- cit, p 430. Jean. S Picket                                                                                                                           :أنظر -)5(
  .239-238 فهد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص. د  -)6(
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تبقى التشريعات « :من إتفاقية جنيف الرابعة على أنه) 64 ( في هذا الإطار نصت المادة
الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد 

          .)1 (»أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية
فرصة لإساءة استخدام هذا الحق الحرص واضعي الاتفاقية على عدم ترك ولعل الهدف من ذلك هو 

  .عن طريق تطبيق القوانين بأثر رجعي من قبل سلطة الاحتلال
القوانين التي تصدرها سلطات الاحتلال، « :من نفس الاتفاقية على أن) 65(كما نصت المادة  

 بشرط ألا يكون لهذه ،ها للسكان بلغتهملا تصبح نافذة في الأراضي المحتلة، إلا بعد نشرها وإبلاغ
إذا فرضت سلطة الاحتلال أحكاما جزائية جديدة ) 65(وعليه حسب نص المادة  .» الأحكام أثر رجعي

في الإقليم المحتل، فإن هذه الأحكام لا تصبح نافذة، إلا بعد نشرها وإحاطة جميع السكان علما بها 
  ،رجعيبلغتهم الأصلية ولا يصح أن يكون لها أثر 

المحاكم التي تنشئها سلطات الاحتلال، لا تطبق سوى «: أن على) 67(كما نصت المادة  
القوانين التي كان جاريا تطبيقها قبل وقوع الفعل المعاقب عليه، بشرط أن تكون مطابقة للمبادئ العامة 

 العقاب عليه بذلك لا يجوز لسلطة الاحتلال القبض على شخص مدني ومحاكمته وتوقيع، )2 (»للقانون
  .)3( لا يشكل وقت حدوثه جريمة معاقبا عليها طبقا للقوانين السارية في ذلك الوقت نظير فعل
لا يجوز أن  « : على أنه1977جـ من البرتوكول الأول لعام /4) /75(كذلك أكدت المادة  

بقا للقانون يتهم أي شخص أو يدان بجريمة على أساس إتيانه فعلا أو تقصيرا لم يكن يشكل جريمة ط
  .)4(»الوطني أو القانون الدولي وقت اقترافه الفعل

  حق المدنيين في مقاومة المحتل: خامسا

قد كان لضروب المقاومة التي مارستها الشعوب الرازحة تحت الاحتلال في سبيل الدفاع عن ل       
ل والضم  أثر بارز في تطوير أحكام قانون الاحتلال الحربي في مجال تحريم الاحتلا،وجودها

           .)5(والاستيلاء والحفاظ على سيادة الدولة الأصل

                                                 
  .136 هنري آورسيية ، المرجع السابق، ص -)1(
  .444محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق، ص . د -)2(
  .152مرجع السابق، ص القانون الدولي الإنساني، ال، عماد محمد ربيع. د-حسين الفتلاوي. د -)3(
  .239فهد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د -)4(
دولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، نون الآمال حماد، الإرهاب والمقاومة في ضوء القا.  د-)5(

  .62، ص 2003بيروت، لبنان، 
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بهذا أصبح الاحتلال غير مشروع في القانون الدولي المعاصر، من ثم فإن وجود قوات          
الاحتلال في الأراضي المحتلة غير مشروع، وهذا ما يعطي الحق للمدنيين في الإقليم المحتل بالثورة 

  . لطردها من الاقليمل الاحتلاسلطةومقاومة 
أخذت به قواعد بل  ،خاصة أن هذا الحق الحيوي لم ينكره أي من الفقه التقليدي أو الحديث        

مزيد من بطورته بتدعيمه  والقانون الدولي بصفة عامة وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة
   )2(  :في المقاومة مدنيينق اللتأكيد على احترام حلق لذلك سنتطر، )1(الضمانات والوضوح

   مفهوم المقاومة الشعبية المسلحة-1

 في إطار الفقه الدولي بمفهوم ،موضوع المقاومة الشعبية المسلحة في بداية الأمرتمت معالجة        
حيث عرفت المقاومة وفقا لهذا المفهوم  ،ضيق، واتسم هذا الموضوع بربطه بالغزو والاحتلال الحربي

قوم بها عناصر شعبية في مواجهة سلطة تقوم بغزو تشاط المرتبط بالقوة المسلحة التي ذلك الن « :بأنها
   .)3( »احتلاله أرض الوطن أو

لكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية تبلور مفهوم أخر أكثر شمولا واتساعا للمقاومة الشعبية        
كما  ،لمتحدة والمبادئ التي تضمنتهاهذا ما ظهر من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم ا)4(المسلحة

، حينما أكد على اعتبار أعمال حركات 1977تكرس هذا التطور في برتوكول جنيف الأول لعام 
التحرر نزاعات مسلحة دولية يستفيد أعضائها من كافة الضمانات المقررة في القواعد التي تحكم تلك 

   .)5(ضفاء حماية على عناصرهاإ وعاتاالنز
  الشعبية نتناول بالتفصيل النقاط المبينة أنفا، نرى أنه من المفيد التعريف بالمقاومةقبل أن       

 ،لما لهذا التعريف من أهمية في تحديد هذا الحق ، المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلةةالمسلح
ال التي تقوم بها عمليات القت« :وانطلاقا من المفهوم الواسع للمقاومة الشعبية المسلحة يمكن تعريفها أنها

عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد 
 سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو ،قوى أجنبية

                                                 
  .392 العباسي، المرجع السابق، ص معتز فيصل.  د-)1(
محمد أمين، المقاومة اللبنانية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ضمن آتاب حروب إسرائيل في لبنان، مجلس النواب، بيروت، .  د-)2(

  .31، ص 1997
اسة تطبيقية على الوضع في در(مدى مشروعية أخذ الرهائن من قبل حرآات المقاومة الشعبية المسلحة " عبد المنعم، أحمد فوزي. د-)3(

  .83ص  ،2007المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد الثالث والستون، مصر،  ،) "العراق
، دراسات في القانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون، المجلد الثاني، القاهرة، " مشروعية المقاومة المسلحة"  عائشة راتب،.  د-)4(

  .171، ص 1970
 للمقاومة الدولية الشرعية أسس إلي خاصة إشارة مع(العام  الدولي القانون في المسلحة الشعبية المقاومة عامر، دينال صلاح -)5(

  .40 ، ص1977القاهرة،  العربي، الفكر دار والنشر، لطبعل ملتزم ،) الفلسطينية
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لنشاط فوق الإقليم الوطني أم سواء باشرت هذا ا وواقعية أو كانت تعمل بناءا على مبادرتها الخاصة
   .)1( » همن خارج

 حق الشعوب في المقاومة، يعني الاستخدام المشروع :"بأن  عمر سعد االله  كما يرى الدكتور       
لكل الوسائل، بما فيها القوة المسلحة لدرء العدوان وإزالة الاحتلال والاستعمار وتحقيق الاستقلال ورفع 

كما  ، بوصفها أهدافا سياسية مشروعة وهو ما يتفق مع القانون الدولي،حةالظلم المفروض بالقوة المسل
  .)2 (يعني حق المواطنين في المقاومة السلمية والمسلحة ضد الطغيان والتخلص منه

من هذه التعريفات يتضح لنا، أن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والنضال من أجل التحرر        
بما في   ،)3(شروع كرسته كل أحكام ومبادئ القانون الدولي المعاصر هو حق مستغلالمن التبعية والا

 اوأضفى على هؤلاء صفة المحاربين بكل م  ،)4( استعمال القوة والعنف ضد مغتصبي حقهاها فيذلك حق
عمال مشروعة تتوافق وطبيعة الإنسان وتتفق من هنا تعتبر هذه الأ ،)5( ذلك من أثار قانونيةيترتب على 
 الشرعية الدولية، بل أن قرارات الأمم المتحدة اعتبرت أن إعاقة الشعوب عن ممارسة هذا مع قرارات

  .وأن الاحتلال والاستعمار صور من العدوان المستمر )6 (الحق انتهاك للشرعية الدولية
 المقاومة الوطنية في العراق التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال واستعادة الحرية تعتبربهذا     

 ولا يمكن وصفها بأنها ،أعمال مشروعة وغير مخالفة للقانون الدوليل والسيادة الوطنية والاستقلا
ها له ميثاق نتنبعث من ممارسة الشعب العراقي لأهم الحقوق التي ضم بل هي أعمال ،أعمال إرهابية
ع عليه عتداء الواق في الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال والإهفي مقدمتها حقيأتي والتي  ،الأمم المتحدة

جنبي في الأتدخل ال منع كذلك حقه في تقرير مصيره بكل حرية و،من القوات الأمريكية والبريطانية
  .شؤونه الداخلية

                                                 
، ص 2008العام، دار الجامعية الجديدة، مصر، سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي .  د-)1(

226.  
  .53، ص 2005عمر سعد االله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، .   د-)2(
  .41 ص،2006 نان، لب- نزيه نعيم شلالا، الإرهاب الدولي والعدالة الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت-)3(
، المجلة المصرية ''حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد''حسام أحمد محمد الهنداوي، .  د-)4(

   . 102، ص1991، 47للقانون الدولي، العدد 
-63، ص 2005الطبعة الأولى، الجزائر، نون الدولي، دارقرطبة، امصطفى يوسف اللداوي، الإرهاب الصهيوني في ظل الق.  د-)5(

64.  
  .113، ص 2003عبد االله الأشعل، القانون الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤسسة الطوبجي للتجارة والنشر، القاهرة، .  د-)6(
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بهذا يجوز للمقاومة العراقية الوطنية أن تلجأ إلى استخدام السلاح والتكتيك وحرب الشوارع      
القواعد الأمريكية في سبيل ضرب  بل حتى القيام بالأعمال التخريبية ضد المنشآت و،والعصابات

  .)1( طردها من العراقل اقوات التحالف الأجنبي التي تحتل أراضيهلالأهداف العسكرية التابعة 
   المقاومةفراد الحماية التي يكفلها القانون الدولي المعاصر لأ-2

منحهم تعد مسألة تحديد الأشخاص الذين يكتسبون وصف المقاتل وما يرتبه هذا الوصف من        
الحق بإلحاق الأذى بالعدو من جهة، وحقهم بالمعاملة كأسرى حرب من جهة ثانية، واحدة من أدق 

، وأثارت الكثير من النقاش خلال المؤتمرات الدولية الخاصة بتقنين عادات دوليقانون الالمشاكل 
وف  سمن ثم ،1907 و1899  عامي ولاهاي1874 خاصة في مؤتمر بروكسل عام ،وأعراف الحرب

   : على النحو التالي المحتل،مقاومة نتطرق لتطور حق المدنيين في
  مقاومة المحتل حسب لائحة لاهاي وما قبلها في  حق المدنيين -أ

على  حق شن الحرب ،التي سبقتها في هذا المجالالدولية حصرت لائحة لاهاي والنصوص        
ة ما  هو فرد في إحدى القوات المسلحة لدولفمن، )2( الدول فقط وذلك بواسطة قواتها المسلحة الرسمية

ويجوز له بالتالي أن يقوم باسم الدولة التي يتبعها بأعمال العنف ضد ، يحق له أن يجوز صفة المحارب
لا يجوز له " محارب"المحاربين الأعداء، أو أن يكون محطا لأعمال العنف منهم، ومن ليست له صفة 

 ،و ولا يحق لمقاتلي العدو بالتالي التعرض له بالضرر عن قصدالقيام بأعمال العنف ضد مقاتلي العد
من قبل سلطات العدو عند وقوعه تحت بتهمة القتال وإذا قام بمثل هذه الأعمال يتعرض للمحاكمة 

  .)3(  قوات الاحتلالمقاومةللمدنيين عند بهذا لم توفر قواعد لاهاي أية حماية  .يدها
   1949 جنيف الثالثة ةحسب اتفاقي يةلمقاومة الشعبا  فيحق المدنيين -ب

مناقشات مطولة بخصوص قامت  1949 أفريلانعقاد مؤتمر جنيف الدبلوماسي في إثر        
كما جرت العادة في و ،الاعتراف بالمقاومة المسلحة في الأقاليم المحتلة وشروط الاعتراف بها

ثيرا عن الحل الذي تبناه مؤتمر المؤتمرات الدبلوماسية فقد تم التوصل إلى حل توفيقي لا يختلف ك
 صفة أفراد المقاومة على 1949 حيث أضفت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ،لاهاي سابقا

أفراد المليشيا أو الوحدات المنظمة الأخرى التابعة لأحد أطراف ...  «: فئة المدنيين وفقا لما يلي

                                                 
  .256 -255، ص ، المرجع السابقعبد الكريم سويدان الجنابي. د -)1(
  .106مرجع السابق، ص إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي، ال.  د-)2(
نعيمة عميمر، مرآز حرآات التحرير الوطني، مذآرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، معهد الحقوق .  أ-)3(

   .114، ص 1984جامعة الجزائر،  والعلوم الإدارية،
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 حتى ،سواء كانوا يعملون داخل أراضيهم أومن خارجها حين يقومون بحركات مقاومة منظمة ،النزاع
  : توافر أربعة شروطبكانت هذه الأراضي محتلة وذلك  لو
 .أن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه -1
  .أن تكون لها علامة مميزة يمكن تمييزها على مسافة معينة -2
 .أن تحمل السلاح بشكل ظاهر -3
  .)1 (» ...ن الحرب وأعرافهاأن تقوم بعملياتها الحربية طبقا لقواني -4
 بالنسبة 1949نلاحظ أن الشروط التي وضعتها المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام        

  فصائل المقاومةأعمالاعتبار عدم  على د، تؤكضد قوات الاحتلالأعمال فصائل المقاومة  الى
 إلا إذا ، سقطوا في أيدي العدومشروعة يستحق أصحابها الحماية وحق معاملتهم كأسرى حرب إذا

  .)2( 1949المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام في  ذكرها  فيهم الشروط الأربعة الواردتتحقق
 المقاومة التي ات قد أعطى لحرك، الثالثة فالنص الجديد الوارد في اتفاقية جنيف،لكن مع ذلك       

معاملة أفرادها كأسرى حرب، سواء كانت تعمل داخل  فيحق ال ،فر فيها هذه الشروط الأربعةاتتو
وجد الكثيرون أن الشرطين المتعلقين بالشارة المميزة وحمل السلاح مع ذلك  .الإقليم المحتل أو خارجه

يؤدي إلى حرمان الكثير من سا ههما، وأن التشديد على الشروط جميعبيشكلان قيدين يصعب التقيد 
أحكام الاتفاقيات الدولية في الكثير بين تناقض  سيخلق ذلكأن  والحمايةحركات المقاومة في العالم من 

نزاعات طبيعة البالنظر لستند إلى السرية والمفاجأة يي ذمتطلبات العمل الفدائي المع من زواياها 
، مما ذات سرعة والمتطورة تقنياالحديثة  الأسلحة د علىاتمالاع  كما يصطدم بواقعالحديثةالمسلحة 

 هدفا سهلا لدولة الاحتلال تجعل قواتها تتعرف عليهم ،ةال المقاومة بحملهم شارة مميزيجعل رج
لذا غالبا ما تعمد حركات المقاومة المعاصرة إلى  . مما يمكنها من تصفيتهم والقضاء عليهم،بسهولة

 حتى بالنسبة لشرط حمل السلاح بشكل علني، نجدو، )3(دون ارتداء أفرادها لزي معين العمل سرا
عدا ذلك لحظة المواجهة والقتال فقط، وفيما  إلا ،بعض الفقهاء يقررون بأن هذا لا يفترض وجوده

  .)4 (ينبغي عدم تطلب حمل السلاح بصورة ظاهرة من أفراد حركات المقاومة

                                                 
  .116-115إحسان هندي، قوانين الاحتلال الحربي، المرجع السابق، ص .  د-)1(
 .Odile Debbasch, op.cit, p 319:                                                                                     أنظر -)2(
إلياس حنا، الوضع القانوني للمقاومة العربية في الأرض المحتلة، دراسات فلسطينية، مرآز الأبحاث، منظمة التحرير .  د-)3(

  .101ص ، 1963 بيروت، الفلسطينية،
  .70دولي العام، المرجع السابق، ص نون الآمال حماد، الإرهاب والمقاومة في ضوء القا.   د-)4(
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أما  ، الفقه الدولي قد أبطل تقريبا شرطين من الشروط الأربعة التي تم النص عليهايكونهذا ب       
تقيد بقوانين ال ووجوب ،قيين، وهما وجوب ارتباط أفراد المقاومة برئيس مسؤول عنهمابلشرطين الا

  . فلا يزال أغلب الفقهاء يطالبون باحترامهما، البريةوأعراف الحرب
حركات تطالب ال  تلك إذا كان وضع حركات المقاومة ما قبل الستينات قد جعل،نخلص أنه       
 فذلك لأن السنوات التي تلت الحرب العالمية ،ررة لأسرى الحرباستفادتها من قواعد الحماية المقب

 لم توجد أية قواعد تشير إلى فكرة المقاومة المخولة للمدنيين في الأقاليم المحتلة ،غاية الستيناتلو الثانية
 خاصة اتفاقيات جنيف لعام ،لي الإنساني لكن بعد التطور الذي لحق بقواعد القانون الدو.بشكل مستقل

 حق المدنيين في مقاومة المحتل واعتبرته من أهم الحقوق التي يجب أن أكدت على نجد أنها ،1949
   .)1(عمل على عدم تعطيلها والانتقام من القائمين بهاالتحترمها قوات الاحتلال و

   1977كول جنيف الأول لعام وفي إطار برتحق المدنيين بالمقاومة  -ج

 خطت خطوة جديدة في سبيل إصباغ حماية أسرى 1949لعام رغم أن اتفاقية جنيف الثالثة        
 إلا أن هذه الخطوة لم تكن ،عترفت بحق المدنيين في مقاومة المحتلإالحرب على رجال المقاومة و

 حيث أخذ جانب من الفقه وعدد متزايد من الدول وخاصة ،كافية وخاصة في الظروف الدولية الراهنة
تقلالها نتيجة حرب التحرير التي خاضتها بأسلوب حرب الدول الصغيرة التي حصلت على اس

كذلك فإن تطورات أسلحة القتال وأساليبه جعل بعض  ، الحماية تطالب بالتوسع في تطبيق،العصابات
 ،وقد ترتب على هذا الأمر .)2( رجال المقاومةفي حقيقها جنيف يصعب تاتفاقياتالشروط التي وضعتها 

 1974 سي لتطوير القانون الدولي الانساني الذي انعقد في الفترة بينأنه في إطار المؤتمر الدبلوما
والشروط  موضوع مقاتلي حرب العصابات من ضمن الموضوعات التي بحثها المؤتمركان  1977و

على و .أيدي العدو من الحماية المقررة لأسرى الحرب عندما يقعون في ستفادتهملإاللازم توفرها 
مشروع الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من ال من 38لحقت بالمادة  التعديلات التي  منرغمال

 في الأخير تأكد اعتبار حروب التحرير ه، إلا أن)3(جراء اقتراحات خبراء الدول المشتركة في المؤتمر
مة زاعات المسلحة الناجيعني اعتبار الن ما ،)4( مما أعتبر مكسبا للثوار من أجل الاستقلال،حروب دولية

                                                 
  .116نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص .   أ-)1(

Oppenheim -Lauter - Patcht, op-cit, p214.                                                             :              أنظر -)2(
  .395تيسير النابلسي، المرجع السابق، ص .  د-)3(
 تتضمن الأوضاع المشار إليها في  « :  ما يلي1977 فقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من برتوآول جنيف الأول لعام -)4(

الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، ها الشعوب ضد التسلط فيل ظالفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تنا
وذلك في إطار ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير آما آرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي 

  .» الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول
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 ومن ناحية أخرى فإن المادة ،ولية يطبق عليها البرتوكول الأولحركات التحرر نزاعات دعن نشاط 
فنص ، وما بعدها من البرتوكول الأول قد انطوت على نظرة تتسم بالحداثة إزاء أفراد المقاومة) 43(

 ،بالاحتلالللدول القائمة هذه المادة لم يفرق بين الأنواع المختلفة للجماعات المحاربة والجيوش التابعة 
 ،إذ نجد هذه المادة تنص على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في القوات المسلحة المحاربة

لعام   جنيف الاولوهذا الوضع يجعلنا نقول أن برتوكول. بدون أن تحدد الأطراف المعنية بهذه الشروط
لجيوش التقليدية من حيث استفادتها  جعل حركات المقاومة في نفس الدرجة والمستوى مع ا1977

 به هذا النص دون اتفاقيات جنيف السالفة انفردبمركز المحارب وأسير الحرب وهو الوضع الذي 
  .الذكر

خصت بها كل الفئات ) 43(كما يمكن الإشارة إلى أن مجمل الشروط التي نصت عليها المادة        
 ربح النيننظيم والقيادة المسؤولة واحترام قواضرورة التب  دون تمييز سواء تعلق الأمر،المحاربة
ثم قررت المادة   ،)1(لة من أجل تقرير المصيرظالانتماء إلى طرف في النزاع أو حركة منا وأ وأعرافها

  .»ة الخصمبض إذا وقع في ق،أسير حرب) 43(عد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة ي « :أنه) 44(
ل الإضافي الأول، طورتا المادة الرابعة من اتفاقية جنيف من البرتوكو) 44(و) 43(فالمادتين        

) 44( التي حددت المقاتلين الذين يكتسبون وصف أسرى الحرب، حيث بينت المادة 1949الثالثة لعام 
   .)2(المعيار في إضفاء صفة أسير الحرب وما يترتب عن هذا الوضع من حقوق يتمتع بها هذا الأخير

 كان لابد من ،ن شرطا أخر له أهمية في القانون الدولي الإنساني أذلك تجدر الاشارة ك       
 وهو خاص بوسيلة التمييز بالنسبة ،الخاصة بأسير الحرب) 44(مواجهته بمناسبة الموافقة على المادة 

 وبالتالي على ،لكي يحافظ المقاتل على حقه كمحارب) البزة العسكرية وحمل السلاح(ن يللجنود النظامي
 لكن التزام حركات التحرير بهذا الشرط يعني كشف هؤلاء ، الحرب عند الأسرضمانات أسير

  .)3 (في الغالب إلى تصيفتهم  مما يؤدي،المقاتلين
 والتي ، فإن الحل وضع في الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة، ولتفادي مثل هذا الوضع       

قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات  يلتزم جميع المقاتلين ب-2«: جاءت على النحو التالي

                                                 
  .118مرجع السابق، ص نعيمة عميمر، مرآز حرآة التحرير الوطني،  ال.  أ- )1(
، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر، " للمقاتلين غير الشرعيين غير المرخصينيالوضع القانون" آنوث درومان، -)2(

  .90، ص2003
  .253محمد فهد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص .د -)3(
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أسير حرب إذا ما  المسلحة، بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل من حقه في أن يعد مقاتلا أو
  .)1( » باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة ،وقع في قبضة الخصم

كاء لحماية المدنيين ز يلتزم المقاتلون إ-3 «  :على أنه) 44(لمادة  ا الفقرة الثالثة منثم أكدت       
ضد أثار الأعمال العدائية أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء إشتباكهم في هجوم أو في عملية 

 أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن ،عسكرية تجهز للهجوم
  : نفسه على النحو المرغوب، فإنه يبقى عندئذ محتفظ بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحهيميز 

   أثناء أي اشتباك عسكري-
ات في  طوال ذلك الوقت الذي يبقى خلاله مرئيا للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القو-

  هجوم عليهالل مواقعها استعداد للقتال قب
الخصم، دون أن يكون قد استوفي المتطلبات المنصوص عليها في  ع في قبضةيحق للمقاتل الذي يق -4

 حماية تماثل من - رغم ذلك - ولكنه يمنح ،الثانية، في أن يعد أسير حرب الجملة الثانية من الفقرة
الحرب وتشمل  ىعلى أسر" البروتوكول"النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا الملحق  كافة

  .»أسير الحرب  لحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفى علىتلك ا
 عدلت أحد الشروط التي ينبغي أن يفي بها أي مقاتل من أجل أن يعترف ،نلاحظ أن هذه المادة       

 وهو الشرط المتعلق بوجوب أن يميز المقاتل ،مسلحةال اتقوالفرد من أفراد كالقانون الدولي بصفته 
 )44(نفسه لا يفقده وضعه بصفته مقاتلا بمقتضى نص المادة بتمييز دم قيامه  وأن ع،نفسه عن المدنيين

)2(.   
ليم ا الأقحماية حركات المقاومة فيالذي وضعه البروتوكول الأول لتنظيم النخلص من خلال        

د بتمتعها بالحماية القانونية عن خاصة فيما يتعلق ، المقاومةحركاتهاما ب طورات تضمن، أنه قد المحتلة
 خاصة في إطار التوسع الذي تضمنه ، ما دام هدفها تقرير المصير،مباشرة أعضائها الكفاح المسلح

ق المقررة و وتمتعها بالحقفي منح الحركات التحررية مركز المحاربالاضافي الاول البروتوكول 
   .رجال المقاومة التمتع بهذا الحق عدم توافر كل الشروط التي تخول  حتى مع،لأسير الحرب

الأمريكي والبريطاني تكتسب شرعيتها من قوات التحالف بهذا نجد أن المقاومة العراقية ضد        
  .إلى أن يتحرر تماما من الاحتلال الأجنبي الموجود على أرضه ،)3(القواعد السابق ذكرها 

                                                 
  .48جع السابق، ص إقبال عبد الكريم الفلوجي، المر.  د-) 1(
، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر لعام "الأعمال الإرهابية والإرهاب والقانون الدولي الإنساني"   هانز بيتر جاسر،-)2(

  .129، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص 2002
   .72 الدولية، المرجع السابق، ص العراق بين القانون الدولي والسياسةو حسنين المحمدي بوادي، غز.  د- )3(
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 ،ف تابعة لقوات التحالعسكريةبشتى الهجمات على أهداف  في العراق المقاومةوعليه فقيام        
 تقع في ها تلكأعمالفإن  ،جنود التحالف عن طريق عمليات التفجير الاستشهاديةوإن نفذت عمليات قتل 

  .دائرة المقاومة المشروعة
  الثانيفرع ال

  العامة للمدنيين في العراقماية  الح قواعدانتهاك

في لأقاليم المحتلة بعد أن بحثنا سابقا في الجانب المتعلق بأحكام الحماية العامة للمدنيين في ا       
سنتطرق في هذا الجزء من الدراسة لأكثر الحالات ، )1(إطار النظرية العامة لقانون الاحتلال الحربي

العملية والحديثة تجسيدا لوضع المدنيين في الأقاليم المحتلة، وذلك فيما يتعلق بوضع المدنيين في 
دنيين في الأقاليم المحتلة في ظل القانون  خاصة أنها حالة تجسد الانتهاك الصارخ لحقوق الم،العراق

   .)2(الدولي المعاصر
قتصر على نلهذا س، مداها لإتساع ،مع العلم أن تلك الانتهاكات يصعب حصرها وتحديدها بدقة       

 وخاصة تلك التي تم توثيقها من ،الإشارة إلى بعض جوانب انتهاكات حقوق المدنيين في العراق
  : وفقا لما سنبينه على النحو التالي،ية أو غير الحكوميةمختلف الجهات سواء الحكوم

  انتهاك الحقوق الشخصية للمدنيين في العراق: أولا 

 لكن عند ،ةليم المحتلاقسبق وأن فصلنا في الحقوق الشخصية التي يتمتع بها المدنيين في الأ       
 ،قوق الشخصية للمدنيين فيهحلالرجوع إلى تقييم الوضع في العراق ومدى احترام قوات الاحتلال ل

  : واقع سنقف عليه فيما يلي، يجانب ما جاءت به قواعد الحمايةنصطدم بالواقع الذي
  العراقبالحياة  في انتهاك حق المدنيين .1

،  2003عام الأمريكي الاحتلال منذالعراق  في جسيم لانتهاك الحياة فيالمدنيين  حق تعرض       
رائم القتل ضد المدنيين العراقيين، مستخدمة في ذلك قمة فقد ارتكبت قوات الاحتلال أبشع ج
 تلك الجرائم التي ظهرت بشاعتها وانتهاكها الصارخ لحقوق ،التكنولوجيا الحديثة في مجال الأسلحة
التي اتهمت   «Humain Rights Watch »خاصة منظمة  ،)3(المدنيين في تقارير المنظمات المدنية

إجراء تحقيق واف بشأن المدنيين العراقيين الذين لقوا حتفهم في الجيش الأمريكي بالتقاعس عن 

                                                 
، بتاريخ 42.928،  العدد128، جريدة الأهرام، السنة "المقاومة المشروعة وغير المشروعة في العراق"محمد إبراهيم الدسوقي، . د-)1(

  .05، ص 2004، القاهرة، 18/06/2004
   .131 رودريك إيليا أبو خليل، المرجع السابق، ص.  د-)2(
لبنان،  -د الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت  محمىسعد. د-)3 (

  .44، ص2009
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العاصمة العراقية بغداد جراء إفراط قوات الاحتلال الأمريكي في استخدام القوة أو استخدامها دون 
 القوات المحتلة ت بهماقما لعل من التجاوزات الخطيرة التي صدرت عن القوات الأمريكية و، )1(تمييز

وجة بإطلاق النيران ضد المتظاهرين العراقيين الذين تظاهروا للمطالبة برحيل القوات في مدينة الفل
    .)2(ية العراقيرضاالأالأمريكية من 

 كتب المقرر الخاص إلى مدير سلطة التحالف المؤقتة توصية بأن يجري 3/5/2004وفي       
 الموظفين والأطباء من دخول ، كذلك حول منع)3 (تحقيق مستقل ونزيه حول وضع المدنيين في الفلوجة

المستشفى وإطلاق النار على السيارات، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والتجهيزات الضرورية 
  .الأخرى

فقد وصف بالإضافة إلى عدم الاهتمام الفاضح بحق الحياة أثناء العمليات العسكرية الرئيسية،        
 Humain Rights » في منظمة المدير التنفيذي بالنيابة "جوش تورك"مندوبو المنظمات الإنسانية ومنهم 

Watch» إنها مأساة أن يقتل الجنود الأمريكيون مثل هذا :" بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقوله
العدد الكبير من المدنيين في بغداد، لكن الأمر الذي يستعصى على التصديق حقا هو أن السلطات 

مع أن هذا الالتزام تفرضه قوانين  ، نفسها حتى عناء إحصاء هذه الوفياتالأمريكية العسكرية لا تكلف
ن صرحوا أنهم غير معنيين بإحصاء يحتى أن القادة الأمريكي ،)4( "الاحتلال الحربي عليها كقوة احتلال

بل أن القوات الأمريكية تركت العديد من الجرحى   وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة،،وعد الجثث
لشوارع بدون عناية طبية وبدون أن تكلف نفسها عناء نقلهم، بل تركتهم ليموتوا في الشوارع، في ا

  في الشوارع العراقيةحتى أنها قامت بمنع مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من العناية بالجرحى

)5(.  
حول انتهاكات " Asmaa Jahaanjin" السيدة "للجنة حقوق الإنسان"وفي تقرير للمقررة الخاصة        

 إذ ،تشير الحالة في العراق، قلقا بالغا، لدى المقررة الخاصة: ".... حقوق المدنيين في العراق جاء فيه
تشير المعلومات التي تلقتها إلى تكاثف إطلاق النار على المدنيين ومن بينهم أطفال كانوا داخل 

                                                 
  : بنيويورك على الموقع التالي 2003 أآتوبر21في،  أنظر تقرير منظمة هيومن رايش ووتش-)1(

http://hrw?org/arabic/docs/2003/10/21/iraq10740txt?htm    
   .379 ص،قبالمرجع السا، محمد أحمد داود.  د - )2(

Paul Hunt ,comission on humain rights, reports of the special reporter on the right of every one              ) 3(- أنظر:  
the enjoying of the highest at annabel standard of the physical and mental health, p 24. 

  .378 ص،المرجع السابق، محمد أحمد داود.  د-) 4(
  .417-416ص،  المرجع السابق،معتز فيصل العباسي.  د-)5(
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 وتؤكد على حق المدنيين في ،م اليوميةبيوتهمأو في السيارات على يد جنود أمريكيين إبان عملياته
  .الحياة لا يقبل الاستثناء حتى في زمن الطوارئ

العراق وهذه الوفيات في  وأشارت أيضا إلى وجود ادعاءات لحالات وفاة أثناء الاحتجاز        
في معظم الأحوال نتيجة الإفراط في سوء المعاملة أو من جراء الإهمال وتحدث حالات وفاة حدثت 
 داخل مواقع السجن إما نتيجة التعذيب على يد الحراس أو بسبب الإهمال من جانب سلطات أخرى
  .)1 ("السجن

 كتب المقرر الخاص إلى مدير سلطة التحالف المؤقتة توصية بان يجري 3/5/2004وفي        
خول  وكذلك حول منع الموظفين والأطباء من د،التحقيق مستقل ونزيه حول وضع المدنيين في الفلوجة

إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والتجهيزات الضرورية ،إطلاق النار على السياراتوالمستشفى 
  . 2الأخرى

لقي عشرات الآلاف من الأشخاص ، كما أنه خلال السنوات الخمس التي مرت على الاحتلال       
انفجارات في أغلبيتهم في  و،بعضهم في عمليات اغتيال متعمد من قبل قوات الاحتلال، مصرعهم

  .مناطق مزدحمة اختيرت لإيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوف المدنيين
 كما قامت قوات الاحتلال بقصف مكثف وعشوائي على مناطق سكنية راح ضحيتها الآلاف         

ل  بهذا تكون قوات الاحتلال قد ارتكبت أبشع الجرائم القت؛والمدنيين بكافة فئاتهم من الأطفال والنساء
مستخدمة في ذلك قمة التكنولوجيا الحديثة في مجال الأسلحة، كان الهدف  ضد المدنيين العراقيين،

الأساسي من ورائها انتهاج سياسة العقاب الجماعي التي تتنافي مع قواعد الحماية المقررة للمدنيين في 
وسط مدينة "الفضل حي " قامت قوات الاحتلال الأمريكي في 2007 ديسمبر1ففي، 3الأقاليم المحتلة

بغداد بعملية عسكرية بزعم القضاء على مسلحين، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، فضلا 
  .)4(عن قيام القوات الأمريكية بإعدام ستة أشخاص رميا بالرصاص بعد اعتقالهم

ي صفوف  فلا يمكن وضع أرقام دقيقة للإصابات التي وقعت ف، المدنيين منأما عن عدد القتلى       
 مع ذلك قامت بعض الجهات ، 2003المدنيين في العراق منذ بداية الغزو الأمريكي للعراق عام 

                                                 
Asmaa Jahaanjin, "Commission on humain Rights ;reports of the special reporter on the right, p13. :      رأنظ -)1(    
e/cn.4/2004/7/22 décember 2003. 
2- Paul Hunt , comission on humain rights ;reports of the special reporter on the right of every one the enjoying 
of the highest at annabel standard of the physical and mental health. P24. 

العدد ، الحوار المتمدن ،"عية الدولية والإنسانيةحول العدوان الأمريكي البريطاني على العراق والشر، عبد الرحمن بن عمرو.  د- )3(
  http://www.ahewar .org/debat /show.art.asp ?aid=58025                 : منشورة على موقع  الانترنت التالي ،2006، 1471

                     MDE14/1/2008   : وثيقة رقم ،2008مارس ، "لمجازر واليأسالعراق بين خمس سنوات من ا" ،تقرير منظمة العفو الدولية -)4(
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خلال فترات زمنية متفاوتة وخلال كل سنوات  ، تحديد عدد القتلى جراء العدوان على العراقةحاولبم
 ،)1( 2003في عام  "MED ACT" في هذا الإطار نذكر دراسة قام بها باحثين تابعين لمنظمة ،الاحتلال

وصل عددهم إلى  2003 رٍ أكتوب20 إلى 2003 مارس 20حاولوا من خلالها حصر عدد القتلى بين 
 الميداني المسح عبر توصلت المؤسسة أنها أعلنت 2008 عام من يناير في كما أنه ، قتيلا55000

  .قتيل  1.030.000بحدود هو العراقيين القتلى عدد أن إلى ،)2(أجرته الذي
 التي تؤكد ،لاهايو قد انتهكت أحكام اتفاقيات جنيف ،تكون قوات التحالف في العراقبذلك        

 العسكرية، لكن الواقع في العراق كان أسوأ من ليات العمأثناءعلى وجوب احترام جثث القتلى والموتى 
 قيامن  أرقام الجثث التي وجدت في شوارع العراق والتي ظلت دو وهذا ما برز من خلال،يوصفأن 

 .)3 (سلطة الاحتلال بجمعها ودفنها
  جرائم التعذيب وسوء معاملة قوات الاحتلال للمدنيين العراقيين  .2

سبق أن ذكرنا أن كل قواعد القانون الدولي للاحتلال الحربي تحرم التعذيب بأية صورة من        
رتكاب أبشع صور  فإن الجنود قاموا با، لكن بالنظر لتصرفات قوات الاحتلال في العراق،الصور

 ومن جهة أخرى فإن تقاعس سلطات الاحتلال عن إجراء ،التعذيب ضد المدنيين العراقيين من جهة
 أدى إلى خلق مناخ يطمئن فيه الجناة ،تحقيقات في حينها بشأن حوادث التعذيب ضد المدنيين العراقيين

ء معاملة  في مواجهة المدنيين إلى أنهم بمأمن عن الحساب أو العقاب على ما يرتكبونه من تعذيب وسو
العراقيين على أيدي الجنود الأمريكيين وحلفائهم وقادتهم الذين أصدروا لهم أوامر باستخدام تلك 

  .)4 (الوسائل المهينة وغير المشروعة
   عدم توفير الأغذية اللازمة والرعاية الصحية للمدنيين في العراق  .3
غذية والرعاية الصحية اللازمة من الحقوق التي يعتبر حق المدنيين في الحصول على الأ       

ففيما يتعلق بالغذاء، نتيجة لإنفاق جزء كبير من المال الموجود  انتهكتها قوات الاحتلال في العراق،
بما في ذلك المؤسسات الأمنية الخاصة، لهذا لم يذهب إلا القليل   ،)5(السلطات الإدارية على الأمن لدى

                                                 
  .209 ص ، المرجع السابق،آاظم المقدادي.د  -)1(
   ,”Reviewing Human Rights in Iraq ,” Report to The 7th session of the Universal Periodical Review:     أنظر -)2(

Submitted by Association of Human  Rights With the Arab Lawyers Network and International  
Association of Democratic Lawyers (IADL), September 2009, pp 2-3. 

  .107، ص 2007جابر عبد الهادي سالم الشافعي، تأصيل مبادئ القانون الدولي الإنساني، دارالجامعة الجديدة للنشر،.  د-)3(
   .372ص ،المرجع السابق ،مد أحمد داودمح.  د-)4(
يجب استعادة القانون والنظام لحماية " ، تحت عنوان 2003 أفريل 10 التقرير الموجز اليومي لمنظمة العفو الدولية، الصادر في -)5(

        MDE : 14/083/2003 :المدنيين في العراق، وثيقة رقم 
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اثنين من كل  أن مياه الشرب شحت، إذ لا يحصل  وحتى،دنيين بمختلف فئاتهممن تلك الأموال إلى الم
وظلت الأوضاع الاقتصادية للعراقيين مزرية للغاية طوال . ثلاثة عراقيين على مياه الشرب النظيفة

نتيجة النقص في المواد الغذائية والمأوى بدون غذاء العديد من العراقيين وظل سنوات الاحتلال، 
 إلى 2007 في جويلية "حقوق الإنسانمراقبة منظمة "وتؤكد دراسة أجرتها  .المرافق الصحيةوالمياه و

 تعيش على أقل من دولار واحد %43لمياه الشرب النظيفة وأن نسبة  بحاجةن العراقيين  م%70أن 
   .)1( يوميا

صف الجوي خسائر       أما فيما يتعلق بالوضع الصحي للمدنيين في العراق، فقد ألحقت المعارك والق
فادحة بالنظام الصحي الذي كان في الأصل منهكا من قبل بسبب الحروب السابقة والحصار 

 من المستشفيات على الأقل %3 تمن المستشفيات وأصيب % 7 أثناء الاحتلال تفقد دمر .الاقتصادي
خذ سلطات دون أن تت.  من المستشفيات للسرقة والنهب% 12مباشرة أثناء القصف الجوي وتعرضت 

 بأنظمة وأجهزة التبريد لحفظ ا إجراء لحماية تلك المرافق، كما أن الحرب سببت عطلا تاميالاحتلال أ
الأدوية واللقاحات، بهذا يكون العراق في ظل الاحتلال قد شل من الناحية الصحية وانعدم فيه النظام 

   .)2(الصحي
 شخاصالقسري للأ الاختفاء .4

 وهم سنوات فمنذ ،العراقية العائلات من الآلاف حياة تلف الحيرة بعد الاحتلال أصبحت
 في أو العمل، كنأما في أو داخل منازلهم، من اعتقالهم بعد عنهم اختفوا وأقرباء أبناء عن يبحثون

 سمة الانتهاك من النوع هذا شكل وقد. المعتقلين هؤلاء بوجود الاعتراف ترفض السلطة لكن ،الأسواق
 وحدات تأتي ما غالباً  حيث،7200 الى 5200 خلال الأعوام من خاصة ينالعراقي حياة في بارزة
 بعد فيما رسمية جهة أي ترفض ثم ،معينة منطقة في الشباب بعمر هم من كل وتعتقل عسكرية أو أمنية

 منظمات أن إلاّ المختفين، بأعداد نهائية أعداد توجد ولا .لديها الأشخاص هؤلاء بوجود الاعتراف
 .بالآلاف أنهم تؤكد العراق في دنيالم المجتمع

 ،7200عام خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن صادر تقرير رصد آخر، صعيد وعلى       
 إلى التقرير وأشار حكومية، وتقارير لمصادر وفقا شخص مليون بلغ قد العراق في المفقودين عدد أن

 تعطل

                                                 
  .46  ص،المرجع السابق، سعدى محمد الخطيب. د  -)1(
  .212 آاظم المقدادي، المرجع السابق، ص.  د-)2(
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   .)1( الأمنية الأوضاع بسبب مصيرهم وتقصي المفقودين هؤلاء عن جهوده للبحث

  العراقيينالمدنيين وشرف وكرامة انتهاك قوات الاحتلال لحرمة  .5

حالات تعامل الجنود  «Humain Rights Watch »       وثقت منظمة مراقبة حقوق الإنسان 
 فقد شوهد الجنود الأمريكيين يضعون ،الأمريكيين  بغطرسة وبسلوكيات مهينة مع المواطنين العراقيين

 كما قام الجنود بلمس .وهو مسلك ينطوي على إهانة بالغة امهم على رؤوس المواطنين العراقيينأقد
مسلك غير مقبول في المجتمع العراقي، وقد أوصت المنظمة بوجوب منع  المواطنات العراقيات وهو

نى من ووجوب إلزامهم بتطبيق الحد الأد ،الجنود الأمريكيين عن مواصلة القيام بمثل هذه التصرفات
   .)2(المعاملة الإنسانية وذلك بالامتناع عن الاعتداء على كرامة للمواطن العراقي

 تلك الاهانات التي ،الممارسات التي قام بها أفراد قوات الاحتلال في العراق بين        كما أنه من
ى تسليم  قاموا بأخذ نسائهن كرهائن لإجبار أزواجهن وأبنائهن عل حيثتعرض لها وجهاء العشائر،

بل أمروا النساء بخلع ، كما قاموا بتفتيش النساء وتدنيس حرمة البيوت وانتهاك ستر النساء، أنفسهم
بل وصلت المهانة إلى حد ، ملابسهن وقاموا بتصويرهن بالكاميرات الخاصة تحت تهديد السلاح

  .)3 (الاعتداء عليهن أمام ذويهن
   بالمدنيين في العراقرة للممتلكات الخاصةلحماية المقرقوات الاحتلال لانتهاك : ثانيا 

، إلا أن قوات الاحتلال ماية الممتلكات الخاصة بالمدنيينرغم ما أكدت عليه القواعد المقررة لح       
فقد صادرت  ،في العراق قامت باقتحام منازل المدنيين العراقيين وتدميرها ومصادرة أموالهم الخاصة

 وحتى الوثائق الشخصية للعراقيين، ،ت الذهبية والمبالغ النقديةقوات الاحتلال في العراق المسكوكا
ممتلكات بدون أوامر من ال يحرم ارتكاب الجيش الأمريكي أعمال تدمير "قانون ليبر"على الرغم من أن 

 وكذلك أعمال السرقة والنهب وبخاصة نهب المدن وأخضع الأفراد الذين يرتكبون هذه الجرائم ،القادة
لكن الوضع في العراق اختلف تماما عما تقرر في هذه  .)4 (عدام ولعقوبات أخرى صارمةإلى عقوبة الإ

القواعد، حيث هناك العديد من حالات هدم المنازل التي وثقتها المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية 
الأمريكية، الحكومة  في رسالة إلى "ظمة العفو الدوليةمن" حيث أشارت في هذا الإطار ،بحقوق الإنسان

                                                 
 Reviewing Human Rights in Iraq, op-cit, p4. :                                                                    أنظر -)1(   

   ,Humain Rights Watch : Hearts and Mind; post war civilian deaths in Baghdad ,caused by U.S:           أنظر -)2(
forces, humain rights watch , vol 15, No 9, october 2003. 

الطبعة الأولى، دارالطليعة  الكتاب الثاني، ،)الإمبراطورية الأمريكية بداية النهاية (المقاومة الوطنية العراقية  ،حسن خليل غريب.  د-)3(
  . 382، ص2004للنشر، بيروت، 

دليل للتطبيق على الصعيد ( آتاب القانون الدولي الإنساني ،"الأسس الأولية للقانون الدولي الإنساني«سماعيل عبد الرحمن، إ.  د-)4(
  .38ص ،2006 ،القاهرة  ،الطبعة الثالثة ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،أحمد فتحي سرور.  د تقديم ،)الوطني
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أنه ينبغي على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن توضح إذا ما كانت قد سمحت رسميا بهدم 
 فهذه التصرفات تشكل ،إذا كان الأمر كذلك و،المنازل كشكل من أشكال العقاب أو الردع الجماعي

  .ا واضحا للقانون الدولي الإنسانيانتهاك
وحسب وثائق منظمة العفو الدولية أدت إلى   قوات التحالف،كما أن العديد من عمليات أفراد       

 مصادرة ت وفي حالات عديدة تم،إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وتدميرها بدون أي مبرر
راح الشخص سطلاق إمبالغ كبيرة من المال خلال التوقيف ولم تتم إعادتها عند والممتلكات 

ادرة إجراء استثنائي قررته قواعد الاحتلال الحربي في أن المصمن كما أنه على الرغم  .)1(الموقوف
إلا أن قوات   ،)2( وذلك فيما يتعلق بالأغذية والإمدادات الخاصة بالجيش وضمن شروط،حالة خاصة

    .)3( حتى تلك التي لم يتضمنها الاستثناء ،الاحتلال قامت بمصادرة أموال المدنيين بمختلف أنواعها
  حتلال لحقوق المعتقلين  قوات الاانتهاك: ثالثا 

يعتبر الاعتقال التعسفي للعراقيين وما تبعه من إساءة معاملتهم وعلى نطاق واسع من قبل        
قوات الاحتلال في العراق، سياسة انتهجتها قوات الاحتلال في العراق والتي ازدادت وتيرتها واتسع 

مرة حتى بعد الإعلان الشكلي لنهاية  بل إنها ما زالت مست،نطاقها بعد استقرار المحتل في العراق
 سوف نتعرف على السياسة التي انتهجتها قوات الاحتلال بمواجهة المعتقلين في من ثم ،الاحتلال

تلك الممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال  ل في نقطة ثانية لنماذجشيرالعراق في نقطة أولى، ثم ن
  .)4(في العراق

   المعتقلين سياسة قوات الاحتلال بمواجهة  .1

 ، وإنما حدث نتيجة احتراف ومهنة، يحدث من فراغمما هو ثابت أن التعذيب في العراق ل       
أو  ليست مجرد سوء تقدير، أنها التصرفات الأمريكية تظهر حقيقة إذ ،فأسلوب التعذيب الأمريكي قديم

في سجن أبو غريب ، كما أن نماذج التعذيب في العراق وخاصة )5(خطأ موظفين في سجون الاعتقال
 : فيما يليهما سنبرز وهو ليست حالة استثنائية قام بها عدد محدود من الجنود نتيجة ميول عدوانية

                                                 
  .421، صمعتز فيصل العباسي، المرجع السابق.  د-)1(

Roger Normand, «Torture and lies as policy : Americas criminal occupation”, 30 June 2004. :             أنظر -)2(    
المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني ، بعض مظاهر انتهاك القانون الدولي الإنساني، أحمد آرعود. د -)3(
   .231 - 230ص، 2005 ،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثالث ، )حديات أفاق وت(
هبة عبد العزيز المدور، الحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية، تقديم الدآتورعصام سليمان، منشورات .  د-)4(

  .229-228، ص 2009الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 
 سيمورهيرش، المنطقة الرمادية، آيف انتقل برنامج سرى للبنتاغون إلى أبو غريب؟، مناهضة احتلال العراق، دراسات ووثائق -)5(

  .89، ص2005أمريكية وعالمية، مرآز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 
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  تكرار نفس الأفعال وطرق التعذيب  - أ

ما حصل في سجن أبو غريب هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فبعيدا عن        
تحت إشراف سابقين ووفقا لمسؤولين أمريكيين ومحتجزين الوحشية الموثقة في سجن أبو غريب 

   .)1(نة في تلك الأماكنياللاإنسانية والمهكافة الصور  ة فإنه قد تمت ممارس،العراقالولايات المتحدة في 

أنه : " أكدت فيه2005 أفريل 24 في " Humain Rights Watch" وفي تقرير صادر عن منظمة        
أمران لم يحدثا في  اءة الولايات المتحدة للسجناء المسلمين وتعذيبها إياهم،يوجد دليل دامغ على أن إس

مما يوضح بأن  ".بل في كل الأماكن التي توجد بها معتقلات تابعة للولايات المتحدة أبو غريب فقط،
  .تم ممارسته في جميع المعتقلات الأمريكيةت ،التعذيب إستراتيجية وليست عملا استثنائيا

   عليا باستعمال هذا النوع من التعذيب وجود أوامر  - ب

 البريطانية، أن أسلوب التعذيب الذي "GARDIAN" في صحيفة  فيكرام دودVikram Dood   كتب       
جرى للمعتقلين العراقيين، كان حسب طرق أقرتها المخابرات الأمريكية وحسب ما صرح به عدد من 

عة بحق السجناء العراقيين، بأن طرق التعذيب التي العسكريين الأمريكيين الذين مارسوا الأفعال الشني
 مما يشير بشكل واضح إلى كون القرار بارتكاب هذه ،ي ما أرادته المخابرات العسكريةاستعملت ه

  .)2( الجرائم ليس قرار جنود أفراد، بل نفذ بموجب سياسات وإجراءات على درجة عالية من السرية
   المعتقلين في العراق نماذج من ممارسات قوات الاحتلال ضد  .2

 بشيء من التفصيل إلى ممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجن أبو سنشير في هذا الجزء       
غريب كنقطة أولى، ثم نتطرق إلى ممارسة التعذيب ضد المعتقلين في المعتقلات الأخرى في نقطة 

  .ثانية
   التعذيب في سجن أبو غريب -أ

 وحينها كان فارغا .ط هذا السجن في أيدي القوات الأمريكيةبعد سقوط نظام صدام حسين، سق       
لكن سرعان ما ، )3( 2003حتلال العراق في أبريل عام الامن المساجين بعدما تم نهبه بعد دخول قوات 

بعد الغزو قامت القوات الأمريكية  نلأ بجميع أشكال البشر من رجال ونساء وصبية، وذلك لئهمم ت
وبدون محاكمات أو إجراءات قانونية  في ظروف غامضةغلبها أفي تمت  بعمليات اعتقال واسعة،

                                                 
  .231-230هبة عبد العزيز المدور، المرجع السابق، ص .  د-)1(
بتاريخ ) C.I.I(محمد العبيدي، التعذيب في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق يجري حسب تعليمات السي أي أي .  د-)2(

  :على الموقع التالي. 8/05/2004
www.ssnp.info/theneus/daily/makalat/moham  

، المكتب )دراسة تأصيلية تحليلية(بد االله أبو بكر سلامة، جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي، أمحمد ع. د-)3(
  .98-97، ص 2006العربي الحديث، الإسكندرية، 
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وتذكر المصادر العسكرية الأمريكية أن عدد المعتقلين في سجن أبي غريب بلغ حتى بداية  .)1( سليمة
 معتقل تم توزيعهم في سجون أخرى في 11000 معتقل وأن هناك 4500 ما يقارب 2004أفريل 
 تقرير  إليه مثلا ما أشار،اقية أن العدد أكبر من ذلك بكثيرير لمنظمات عربينما أشارت تقار. العراق

  أسير 200.000ت الأمريكية  أن لدى القوا"منظمة إتحاد الأسرى والسجناء في العراق" صادر عن
   .)2 (عراقي

سائل الإعلام تكفي للتدليل على و وتناولتها  سجن أبو غريبلعل الفضيحة التي وقعت فيو       
 30/04/2004 حيث قام أحد الصحفيين في ،م التعذيب التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراقجرائ

 "التعذيب في أبو غريب" يحمل عنوان "The New Yorker"صحيفة بنشر تحقيق على موقع الانترنت ل
 الفي تقرير قدمه الجنربعضها  وردت التيو تمت في السجن عدد فيه صور وممارسات التعذيب التي

 قوات التحالف في أن فيهثبت أ ،للسلطات الأمريكية في العراق "Antonio Taguba" أنطونيو تاغوبا
أوت  في العراق بين المعتقلين عن ارتكاب انتهاكات منهجية وغير قانونية ضد ولةؤمسالعراق كانت 

 للقانون الدولي  شنيعة وانتهاكات جسيمةأفعالا ارتكبوا الأمريكيين الجنود أنو 2004فريل أ و2003
   .)3(الإنساني

حاول وزير الدفاع الأمريكي  « The New York »فبعد نشر هذا التقرير في صحيفة 
« Rumsfield »  الضغط على الصحف حتى لا تبث صورا لما حدث في المعتقل، لكن لم يتمكن من

وخاصة تلك التي بثها ، وكذا شاشات التلفزيون 4ذلك وخاصة بعد أن نشرتها مواقع الأنترنت المختلفة
، والتي تم عرضها في برنامج ديتلاين في "ستون دقيقة"في برنامج ) SBS (التلفزيون الأسترالي العام

  .)5(، من بينها صورة لرجل مغطى بما يعتقد أنه مخلفات بشرية2006فبراير 

                                                 
Seymour .M. Hersh, chain of command : the road from 9/11 to abu charib, harper Collins Publisher, :أنظر -)1(   

2004, p 30.  
 يونيو 7، بتاريخ 43282، العدد 129 المعتقلون الأشباح يواجهون سجون الديمقراطية، مقالة منشورة بجريدة الأهرام، السنة -)2(

  .، صفحة تقارير المراسلين2005
 صفحة والذي تضمن الإشارة 53ن  المكون م2004 منذ فبراير Antonio Taguba ذلك التقرير الذي آتبه اللواء أنطونيو تاغوبا -)3 (

 أمثلة 2003 تحديدا بين أآتوبر وديسمبر من عام Tagubaووجد .  لا لبس فيهام السجن العسكري المؤسساتي واضحإلى فشل نظ
  .واضحة لإساءات سادية وصارخة وخليعة وبمنتهى الإجرامية في سجن أبو غريب

Seymour. M. Hersh, op.cit, p 31.                                                                                        :أنظر 
، 2009دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن،  حيدر أدهم عبد الهادي، دراسات في قانون حقوق الإنسان،. د: وكذلك
 .167ص

4 - “Reviewing human rights in Iraq”,  p5. 
  .243 عبد العزيز المدور، المرجع السابق، ص هبة. د - )5(
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 الصور في بعضثم تفجرت بعد ذلك من معتقل أبو غريب عدة فضائح أخرى، بعد نشر 
، والتي كان من بينها العديد من )1(ل الإعلام عما يجري هناك من قتل للسجناء وانتهاك لأدميتهمرسائ

أشكال التعذيب المادي والمعنوي للمعتقلين، والمتمثل بعضها في قيام الجنود الأمريكيين بجر المعتقلين 
لمسلمين عموما، وفي العراقيين كالحيوانات في امتهان لكرامتهم وأدميتهم وكرامة وآدمية العرب وا

والعديد من أفعال الإهانة الجنسية التي رأيناها  ،)2(جرائم الاعتداء الجنسي على المعتقلين والمعتقلات
جميعا في وسائل الإعلام والتي لا تخفى على أحد، ورغم نشر هذه الصور في جميع صحف العالم في 

  . )3( لم تتوقفإدانة للسياسة الأمريكية، إلا أن هذه الممارسات الوحشية
قد أظهرت الصور التي أوردتها وسائل الإعلام المختلفة حول تعذيب المعتقلين في معتقل أبو و

غريب أن الجنود الأمريكيين قاموا بهذه الجرائم الدنيئة والوحشية بكل فرح وسرور وغبطة، وهو ما 
  .)4(يشير إلى نفسيتهم المريضة و السادية

   والمعتقلات الأخرى في العراق  ممارسة التعذيب في السجون-ب

 كمعتقل ،تعددت حالات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين في السجون والمعتقلات الأخرى       
ففي تقرير لمنظمة ، منظمات حقوق الإنسان من ديدالع مما تناولته تقارير ،بوكا وكروبر وغيرها
عاملة المحتجزين بطرق وحشية، منها ما أشار إلى ثلاثة مواقع شهدت جميعها م مراقبة حقوق الإنسان،

وما حدث في قاعدة النمر قرب الحدود  ،2004 -2003حدث في معسكر ناما قرب بغداد في 
وما حدث في مركز احتجاز بمطار الموصل معتقل كروبر، حيث تفنن الجنود  ،2004السورية عام 

 بالإضافة إلى الممارسات ،نفسيعهم يتضمن الضرب والتعذيب الوكان التحقيق م في تعذيب المعتقلين
   .)5(الجنسية

                                                 
  .459، ص 2007عبد الهادي عباس، أزمة العدالة، دار الحارث، الطبعة الأولى، سوريا، .  د-)1(
   .167ص ، المرجع السابق، حيدر أدهم عبد الهادي.  د-)2(
  .100يشوي، المرجع السابق، ص للينده معمر .  د -)3(
هي اشتقاق اللذة عن طريق القيام بتعذيب الآخرين سواء بتوجيه عدوان مادي إليهم : (Sadisme)    السادية-)4(
، وفي كثير من الأحيان السادية نوع )كالتقليل من شأن الآخر(، أو بتوجيه عدوان معنوي )كالضرب، والإيذاء البدني(

  .من الانحراف الجنسي
  .454 -453معتز فيصل العباسي ، المرجع السابق، ص .د -)5(
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وصف ثلاثة من أفراد ) وارد أوبيراتج قاعدة فور(وفي تقرير آخر، عن معسكر قرب الفلوجة 
اللاإنسانية التي يتعرض لها  القوات الأمريكية، الضرب الروتيني المبرح وأضاف المعاملة القاسية و

  .)1( بكسر ساق أحد المعتقلين بعد ضربه بمضرب بيسبولالمعتقلون، ففي إحدى المرات قام أحد الجنود
نخلص مما تقدم ذكره إلى أن ممارسات قوات الاحتلال، وخاصة قوات الولايات المتحدة 

 المستمر لقواعد قة عن السياسة الأمريكية نحو الخرالأمريكية في العراق يشكل سمة بارزة ومميز
لجنود الأمريكيون أن بوسعهم إهدار إنسانية السجناء والحط حماية المدنيين وأن خلقها مناخا يشعر فيه ا

  .من كرامتهم دون أن يتعرضوا للعقاب والمسألة
 انتهاك حق المدنيين في المقاومة  :رابعا

فقد قامت  ،عراقية فاقت التصوراتمقاومة وطنية ظهرت  ،لاحتلالل الأولعام خلال ال       
 حيث استطاعت في الأيام الأولى ، بالتنظيمها وظهر تميزفعال بدور المقاومة منذ اليوم الأول للاحتلال
ياتها استطاعت المقاومة في الشهور الأولى توسيع رقعة عملكما  ،للاحتلال تنفيذ عمليات في بغداد

 ،الديوانية، النجف،  الديالي،كربلاء، شمال العراق ،السماوة، الفلوجةكلتشغل بغداد بمعظم أحيائها 
لكن قوات الاحتلال عمدت لإيقاف المقاومة إلى اعتماد سياسة  ،)2( لمدن العراقيةكركوك وغيرها من ا

  أمرت إدارة بوش بتصعيد 2003 مارس 20فمنذ  ،الأرض المحروقة التي تطال البشر والحجر
وقد تم تشكيل  ،تقوم بها قوات خاصة في العراق تهدف للقضاء على المقاومة، حرب سريةلرئيسي 

لقوات الخاصة من بين أفراد قوات دلتا ومشاة البحرية مع قوات إضافية أخرى جماعة جديدة من ا
 التي الاغتيالبهدف القضاء على المقاومة البعثية عن طريق  عمليات الخطف والاعتقال وعمليات 

كما أن الاعتقال الجماعي والعشوائي لم يوفر حتى العجزة والشباب والنساء . تمت على نطاق واسع 
وفي مقارنة بسيطة . والتنكيل بالجثث والتعذيب للمعتقلين، كلها كانت عينات حسية وملحوظةوالأطفال، 

 وبين الخسائر ،لنسبة الخسائر التي تقع بين المدنيين عند تنفيذ المقاومة لعملياتها ضد أهدافها المحددة
رية الأمنية، يتبين أن التي تقع بين المدنيين عند تنفيذ قوات الاحتلال وتلك المرتبطة بعملياتها العسك

  .)3(.المدنيين هم الذين يدفعون الثمن الباهظ في الأرواح والممتلكات عند تنفيذ الاحتلال لعملياته
  مطلب الثانيال

                                                 
الجوية بالجيش ) 82(أولى الإفادات عن تعذيب المعتقلين العراقيين من قبل الوحدة :  تقريربعنوان الفشل القيادي-)1(

: وارد أوبيراتج قرب الفلوجة الموقع المتمركزة في قاعدة فور) 82(الأمريكي وهي الانتهاكات التي ارتكبتها الوحدة 
www.htw.org/reports/2005/vs 0905                                                                                                     

   .15ص، المرجع السابق،  المقاومة في العراق،حسن خليل غريب. د-)2(
  .273-268ص   سيمور هيرش، المرجع السابق،-)3(
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   في العراق المدنيينفئات الخاصة ببعض حمايةال

 قواعد م تكريست المحتلة، قاليم لحماية المدنيين في الأتقررتفضلا عن القواعد العامة التي        
ب ضعف في هذه إما بسب ، من المدنيين، هذه القواعد أو الحقوق منحت محددةلفئاتالخاصة  للحماية
لأسباب تتعلق بوضع ووجود هؤلاء الأشخاص على الإقليم  أو  بحاجة لحماية إضافيةيجعلهاالفئات 

من ثم  .ئف هؤلاءالمحتل من غير الوطنيين أو منحت هذه الحماية الإضافية لأسباب تتعلق بمهن ووظا
من لها حماية اضافية تتناسب مع حجم ض والتي تهذه الفئات ببعض   الخاصةمايةلحسنتطرق ل

في الفرع الأول، ثم في الفرع الثاني نشير إلى الممارسات التي قامت بها المخاطر التي تتعرض لها 
  .قوات الاحتلال

  الفرع الأول

  اليم المحتلة الخاصة ببعض فئات المدنيين في الأقحمايةال

  جنيف الرابعةتفاقيةا الإنساني وخاصة الدولي القانون قواعد تكفلها التي العامة الحماية إن       
 بعين  فيهاأخذ المدني، وصف عليهم يطلق الذين الأشخاص الأول لجميع الإضافي والبروتوكول

 ضعفاً الأكثر الفئات أو" والعناية بالرعاية الأولى "بالفئات تسمى فئات وأوضاع ظروف الاعتبار
تجدر الإشارة أن الحماية الخاصة المقررة لهذه الفئات لا تلغي الحماية العامة ، خلال الاحتلال وتضرراً
لكافة المدنيين بل يجب على قوات الاحتلال احترام قواعد الحماية العامة والخاصة على حد  المقررة
  . هذه الفئاتبعض الممنوحة لماية وعليه  سنتطرق الى نطاق الحالسواء

   الممنوحة بسبب خصوصية معينة حمايةال: أولا

لكونهما  ،الاطفالتلك التي يستفيد منها  بها النساء وتالتي خص حمايةللسنشير في هذا الجزء        
هم حماية تتناسب مع ل من هنا يجب أن تمنح ،خلال الاحتلال وتضرراً ضعفاً الأكثر الفئاتمن 

  . الظرفاا في مثل هذالمخاطر التي يتعرضون له
  الخاصة بالنساءحمايةال -1

 ىإل تعود الخصوصيات التي من للعديد نظراً خاصة بحماية  ضمن فئة المدنيينالنساء تحظى       
 فيه تجد الذي الوقت المسلح في النزاع لمخاطر تجعلها عرضة  التي،الصحية والسن والحالة الجنس
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نها يمكن أن تصنف إلى ثلاث أ هذه القواعد الخاصة ميزةو العواقب تلك مواجهة على عاجزة نفسها
  :)1(فئات حسب الموضوع الذي تنظمه

هناك بعض القواعد التي تتعلق باحتجاز المعتقلات من النساء بغض النظر عن وضعهن        
هذه القواعد تفرض ف ،لماوحال دون أن يكن من الأمهات أو ،الجسماني أي النساء والفتيات بشكل عام

قوم باحتجاز النساء يائم باحتجاز المعتقلات سواء كان أحد أطراف النزاع أو دولة احتلال، أن على الق
 كما يجب أن يوكل الإشراف المباشر عليهن  ،المعتقلات في أماكن منفصلة عن أماكن اعتقال الرجال

  .)2( ولا يجوز أن يقوم بتفتيش النساء المعتقلات إلا النساءإلى نساء
 ينتمون إلى وا إذا كان: إلا في إحدى الحالتين هما،واء النساء في معتقلات الرجالولا يجوز إي       

عائلة واحدة، أو كانت هناك ضرورة استثنائية ومؤقتة فرضت على الدولة الحاجزة أن تقوم باعتقال 
 أن تخصص بشكل ملزم أماكن  الاحتلالدولة وفي هذه الحالة يستلزم من  ،النساء في معتقلات الرجال

    .)3( نوم ومرافق صحية منفصلة لهن وخاصة بهن

 دولة منأ تبرره مقتضيات احترازي تدبير بل ،ذاته حد في عقوبة ليس الاعتقال كان لماو       
وهو ما أكدت  له، يتعرضون الذين خطيرة بالأفراد أضرار إلى يؤدي أن المقبول من  فليس،الاحتلال

 أية إلى بها يعهد أن يجب الولادة حالات أن  التي أشارت إلى،الرابعة جنيف اتفاقية من 91 عليه المادة
  المدنيينالسكان لعامة يبذل عما لا يقل بما العناية من لها يوجه نأو العلاج المناسب فيها يتوفر منشأة

)4(.  
أما الفئة الثانية من القواعد فإنها، موجهة لحماية نساء محددات وهن الحوامل وأمهات الرضع        

 إلا إذا كن أمهات أو ،ها مندن بأن ليس كل النساء يمكن أن تستفمايةح لذلك تميزت هذه ال،اسوالنف
  .حوامل

فقد تقرر في نطاق الحماية العامة التي تقدمها اتفاقية جنيف الرابعة لكل من الجرحى        
  . النساء وذلك مراعاة لوضعهنمن حماية واحترام خاصان بالحوامل ،والمرضى من المدنيين

                                                 
مولود أحمد مصلح، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة الماجستير في القانون العام آلية  . أ-)1(

  .65، ص 2008 رك،االقانون والسياسة في الأآاديمية العربية المفتوحة في الدانم
ز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال وأن يوكل الإشراف اجتحام  أن يت:" من اتفاقية جنيف الرابعة76 قررت المادة فقد  -)2(

  ."عليهن إلى نساء
، دراسة للجنة الدولية للصيب الأحمر، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، "نساء يواجهن الحرب" شارلوت ليندسي، -)3(

   .23، ص2002
  .16ص ،السابق المرجع الإنساني، ليالدو القانون في النساء آريل، حماية  فرانسواز- )4(
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وفي حكم أخر جاءت به اتفاقية جنيف الرابعة فرضت التزاماً على عاتق أطراف النزاع أن        
 بمرور أي رسالات من الأغذية والملابس والمقويات التي تكون مخصصة للحوامل يرخصوا
          .)1(والنفاس

 صغار  وأمهاتالحوامل الأمهات بها تتمتع التي الأخرى المميزة المعاملة أشكال منكما أنه        
 للحوامل تصرف" أنه على نصت  عندما،الرابعة جنيف اتفاقية  من89 المادة به قضت ما الأطفال،

 أمراض العبارة تجنب بهذه قصد ولقد ."نأجسامه احتياجات مع تتناسب إضافية أغذية والمرضعات
  .)2 (المقبلة الأجيال لىع وطئتها النسوة وتكون هؤلاء أصابت هي إذ ،سلبية أثار لها التي التغذية سوء

صغار، اللواتي يعتمد عليهن الأدرجت فئة النساء الحوامل وأمهات الرضع وأمهات كما        
 ضمن الفئات التي يتعين على أطراف النزاع أن يقوموا بعقد لاتأطفالهن واللواتي هن من المعتق

إعادتهن إلى أوطانهن أو إيوائهن  ن أو أثناء قيام العمليات العدائية وذلك إما للإفراج عنهناتفاقات بشأنه
  .)3 (في بلد محايد

 كانت موجهة بشكل خاص لحماية النساء من اعتداءات محددة  الحمايةقواعدوالفئة الثالثة من        
 والتي روعي فيها توفير حماية خاصة تستجيب للحاجيات الفيزيولوجية ،الاحتلال الحربي في ظرف

 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 27ما نصت عليه المادة )4(اأهم تطبيق لهالتي يعتبر  و،بالنساء الخاصة
حيث أوجبت هذه المادة حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولاسيما ضد   ،1949

أنه يجب معاملة النساء بكل قررت كما  ،أي هتك لحرمتهن أو الاغتصاب والإكراه على الدعارة
  .)5(هنالاعتبار الواجب لجنس

 الرابعة جنيف اتفاقية من 97المادة  النساء، أشارت لشرف الواجب الاحترام لمبدأ تطبيقاً        
  ذلك أنه خلال،"امرأة بواسطة إلا ،المعتقلة المرأة تفتيش عدم جواز إلى" منها الرابعة الفقرة ولاسيما
 أثناء الشخصي التفتيش من جزءا بوصفه الحساسة للمناطق فحص يجري أن يمكن التفتيش

 ،النساءب خاصة حماية 76 المادة ت فقد قرر،البرتوكول الإضافي الأولب  يتعلقأما فيما. الاستجواب
 لاسيما ضد ،نه يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص وأن يتمتعن بالحمايةأ أكدت على حيث

الى  76رت المادة  أشاكما .ضد أية صورة من صور خدش الحياءالاغتصاب والإكراه على الدعارة و

                                                 
  .66، المرجع السابق، ص مولود أحمد مصلح .  أ-)1(
   .94، المرجع السابق، ص نوال أحمد بسج. أ - )2(
   .66مولود أحمد مصلح، المرجع السابق، ص  . أ-)3(
  .202أدم عبد الجبار عبد االله بيداد، المرجع السابق، ص . د  -)4(
  . 10ص حماية النساء في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق،،   فرانسواز آريل-)5(
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أن تعطى الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد يجب أنه 
 وأن تحاول أطراف النزاع بقدر الإمكان ،عليهن أطفالهن المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات

  .)1(يهن أن ينفذ حكم الإعدام عللا يجوزوإصدار حكم عليهن بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلحة 

 الطوارئ والنزاعات حالات ل فياطف والأالنساء حماية "إعلان من السادسة المادة نصتكما        
  على14/12/1974 في المؤرخ) 29-د (3318رقم قرار الجمعية العامة  الصادر بموجب "المسلحة

  :أنه
حالات  في أنفسهم الذين يجدون مدنيينال السكان بين النساء والأطفال من حرمان يجوز لا «  

المصير  رـــــوتقري السلم سبيل في الكفاح أثناء المسلحة والنزاعات الطوارئ
 أو الطبية المعونة أو الغذاء أو المأوي محتلة من أقاليم في يعيشون الذين أو لالــــــوالاستق

الخاص  الدولي الإنسان والعهد قلحقو العالمي الإعلان لأحكام وفقاً الثابتة الحقوق من ذلك غير
 والثقافية وإعلان والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي لعهدواوالسياسية  المدنية بالحقوق

  .)2 ( » الدولي القانون صكوك من ذلك وغير الطفل حقوق
  الخاصة بالأطفال  حمايةال -2

 مما قد يحدث من اعتداءات ، خاصةتبرز خلال حالة الاحتلال الحربي حاجة الطفل إلى حماية       
 في الأراضي المحتلة بالغ هم فإن مثل هذا الظرف يجعل وضع،من جانب قوات الاحتلال على المدنيين

منح يلهذا قررت اتفاقية جنيف الرابعة أن ،  بل على كافة حقوقهم، فقطالخطورة ليس على حياتهم
  :وهي أيضا على نوعين ،للأطفال نصيب من الحماية

 فيستفيد منها 1977 الأول لعام هابروتوكولولمدنيين تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة ككافة ااية عامة  حم-
  .الطفل لكونه من المدنيين

  .)3 ( وبروتوكول جنيف الأول جنيف الرابعةتفاقية ا كذلك لهكفلتهاحماية خاصة  -
دولة التزام قررت فقد  ،ماية الحه من اتفاقية جنيف الرابعة على هذ50نصت المادة وقد        

المخصصة  الاحتلال بأن تسهل بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية الإدارة الجيدة لجميع المنشآت
وعليها اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل تمييزهم وتسجيل نسبهم   ،)4(للعناية بالأطفال وتعليمهم

                                                 
  .125، المرجع السابق، ص  النزاعات المسلحةإبانأبو الخير أحمد عطية، حماية المدنيين والأعيان المدنية . د  -)1(
   .68ص ، نفس المرجع -)2(
اب دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقديم الدآتور مفيد ، من آت"حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح" ساندرا سنجر، -)3(

   .143، ص2000 القاهرة،الطبعة الأولى، شهاب، دار المستقبل العربي، 
  .250ص  ،2005 ، القاهرة، دار النهضة العربية،الحماية الدولية لحقوق الطفل، ماهر جميل أبو خوات.  د-)4(
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لصحية أو تجنيدهم في تشكيلات وتنظيمات ولا يحق لها تحت أي ظرف من الظروف تغيير حالتهم ا
قصود  إلا أن الم،اصطلاح واسع) 50(المادة ت به صطلاح المنشآت الذي جاءإومع أن     . تابعة لها

يدخل في مضمون هذا الاصطلاح إذ  ،ت التي تعني بالأطفال وبتعليمهمبطبيعة الحال كافة المنشآمنه 
  .)1 () ملاجئ الأطفال–لأطفال ارعاية اكز  مر– معسكرات الأطفال –طفالمستشفيات الأ(
فيما يخص الغذاء  لا يجوز لدولة الاحتلال أن تمنع تطبيق أي إجراءات أكثر ملائمةكما        

 مما يكون قد طبق قبل قيام حالة الاحتلال الحربي بالنسبة ،والعناية الطبية والحماية من آثار الحرب
  .)2(عاماللأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر 

 ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات الجيوش أو        
 وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ ، وإذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة.)3(المنظمات التابعة لها

لحرب في حالة عدم إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب ا
   .)4 (وجود قريب أو صديق

رغم محاولة واضعي اتفاقيات جنيف الحرص على حماية حق الأطفال في التعليم، وكذا و       
ما يمكن ، إلا أنه 1949  لعاممن اتفاقية جنيف الرابعة) 94( طبقا لما جاء في المادة ،المعتقلين

 الأخرى من المدنيين في التعليم وذلك لتركيزها تلى اتفاقيات جنيف إهمالها لحقوق الفئا عتهحظلام
  . على الأطفال فقط

  الواردة بالحماية لم تضع تعريفاً للطفل المحمي بموجب الأحكام الخاصةكما أنه من جانب أخر       
 فهل هو الطفل المميز أم أنه يدخل في ،تحدث عنهمت لم تحدد سن الأطفال الذين  كما،في تلك الاتفاقيات

  حماية كل من لم يبلغ سن الرشد؟إطار ال
، في نصوص معينة 1977 بروتوكول جنيف الأول لعام ااتفاقية جنيف الرابعة وكذن إ       

 استخدم تعبير أطفال  تم سنة، وفي موضع أخر15استخدمت تعبير الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 
لى الأطفال الذين لا تتجاوز  تقرر عدم تنفيذ عقوبات محددة عى وفي حالات أخر،حديثي الولادة

، مما يظهر  سنة، وبذلك اختلف عمر الطفل محل الحماية بحسب الحالات التي تم علاجها18أعمارهم 
  . يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار في المستقبل،فراغا في هذا القانون

                                                 
  .371-370رجع السابق، ص محي الدين علي العشماوي، الم.  د -)1(

Ian Brownlie, principles of international law, oxford 1966, p 146.                                             :  )2(- أنظر  
  .226أدم عبد الجبار عبد االله بيداد، المرجع السابق، ص . د  -)3(
  .147لقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص عماد محمد ربيع، ا. د-سهيل حسين الفتلاوي.  د-)4(



  تلة للمدنيين في الأقاليم المح المقررةالحماية القانونية                                                                الفصل الأول
 

97 
 

لسن الذي يبدأ يبدو أن السن الذي تتحدث عنه هو ذلك ا) 50(عند محاولتنا استقراء نص المادة        
من برتوكول جنيف الأول لعام  )78(  المادةتنصكما أن  ،من الصغر وحتى سن الخامسة عشر

 حماية الأطفال من أفعال معينة وهي حظر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم ةلا كفعلى وجوب 1977
، فهؤلاء ة للأطفالار من أجل تقرير الحمايفهذا هو السن المعقول الذي يمكن أخذه كمعي،  سنة15عن 

   .هم الصغار الذين يحتاجون فعلا إلى العناية
 أحكام  إلا أن، قررت حماية خاصة للأطفال الرابعةرغم أن الأحكام السابقة في اتفاقية جنيف       

 منه )78(و) 77(برتوكول جنيف الأول خصص نصي المادتين أن  وجدت متفرقة في حين الحماية
 جراءكثر للأطفال الذين يعانون أف أحكام جديدة تؤمن حماية اض وألتوفير حماية خاصة للأطفال

ن تكفل لهم أيجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص و": أنهعلى ) 77 ( المادةت، فقد نصالاحتلال
اية والعون اللذين الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء ويجب أن تهيأ لهم أطراف النزاع العن

  ."اميحتاجون إليه
 من أفعال معينة وهي حظر الأطفالحماية  ةلا كفعلى وجوب) 78(  المادة ثم عقبها نص       

 سنة وبوجه خاص حظر إشراكهم في العمليات العدائية 15تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
أن تمتنع هذه من تدابير تكفل ذلك، ب حيث فرض على أطراف النزاع اتخاذ ما يلزم ،بصورة مباشرة

  .)1( طراف عن تجنيد هؤلاء الأطفال في قواتها المسلحةالأ
 الإعدام فقرر حظر تنفيذ عقوبة ، سنة18 إلى  محل الحماية البروتوكول عمر الطفلرفعثم        

في حكم أخر جعل و ،على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة
يشمل " :ه ضمن الجرحى والمرضى، حيث نص على أنالبروتوكول الأطفال حديثي الولادة يدخلون

 مما ".لأطفال حديثي الولادةا ،تعبير الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة ورعاية طبية
بشأن تقديم العلاج والمساعدة والحماية كول والبروتمن الأحكام التي قررها الاستفادة منحهم الحق في 

تنفيذ عقوبات عن أطراف النزاع تقرر أن يمتنع طار الإ س نففي، )2(المقررة للجرحى والمرضى
 توفير العناية اللازمة لأجل على أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن صغارهن وذلك الإعدام

  .)3(لهؤلاء الأطفال غير القادرين على العناية بأنفسهم

                                                 
   .69حمد مصلح، المرجع السابق، ص أمولود  . أ-) 1 (
   .1977 لعام  من بروتوآول جنيف الأول)8(المادة من ) 5( الفقرة -)2(
   .1977 لعام في بروتوآول جنيف الأول  الخاصة بإجلاء الأطفال الواردة78 المادة -)3(
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ل ما يتعلق بحق الأطفال الرابعة وبرتوكولها الأول قد كفلا كجنيف بذلك تكون اتفاقية         
بتنفيذ ما جاء إلتزام سلطات الاحتلال  كدا على وأ،الموجودين في الأراضي المحتلة من الرعاية والتعليم

  .1صالح الأطفال الخاضعين لسلطاتهالفيها 
   الممنوحة لبعض فئات المدنيين بسبب مهنة معينةحمايةال: ثانيا

 كما هو الحال ، توفير حماية خاصة للقائمين بها،تلالهناك مهن يتطلب استمرارها أثناء الاح       
لذلك وردت قواعد حماية  ،تلك المتعلقة بالخدمات الإنسانية لضحايا الاحتلال بالنسبة للصحفيين أو

  : النقاط التاليةفيسنوردها  ،خاصة لأصحاب هؤلاء المهن
 الصحفيين المقررة حمايةال  -1

 مخاطر تتجاوز إلىأثناء فترة الاحتلال الحربي ن الذين يمارسون أعمالهم ييتعرض الصحفي
القانون الدولي الإنساني وقد كان  ،أغلب الأحيان الأخطار التي يتعرض لها أفراد القوات المسلحةفي 

 وهم المراسلون العسكريون المكلفون ،يميز بين نوعين من الصحفيين العاملين في المناطق المحتلة
 الحرب منذ اتفاقيات لاهاي يكان مراسلفقد ، والصحفيون المستقلون حةللقيام بعملهم لدى القوات المسل

فيين الذين يتمتعون بالحماية وتسمح لهم سلطات أحد هم الفئة الوحيدة من الصح 1907و 1899لعام 
 ،وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني الأطراف المتحاربة باللحاق بجيوشها ويتمتعون بالحماية القانونية

 لتشمل كافة الصحافيين وليس الاتفاقياتعد نضال طويل تم توسيع فكرة الحماية التي تؤمنها هذه بلكن 
رت للنوعين ق هذا التمييز وأالتي ألغتربعة إبرام اتفاقيات جنيف الأوهذا بعد  ،)2(فقط مراسلي الحرب

 اتفاقية جنيف أحكام وهذا ما تقرر في ،نفس الحماية سواء أثناء النزاع المسلح أو في فترة الاحتلال
  .1949 لعام الثالثة

قررت  ، الثالثة من حماية خاصة للصحفيين جنيفاتفاقيةأنه إستكمالا لما نصت عليه كما  
ين يباشرون مهام ذ يعد الصحفيون ال-1 «:أنه 1977 لعام الأول من البرتوكول الإضافي 79 المادة

 من البرتوكول 50معنى الوارد في المادة ن باليخطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدني
شريطة أن لا يقوموا بأي عمل مباشر يسئ ، ويجب حمايتهم بهذه الصفة ،1977الإضافي الأول لعام 

ستفادة لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الإ
  . » 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  )4 -أ (ة  فقر4من الوضع المنصوص عليه في المادة 

                                                 
  .69مد مصلح، المرجع السابق، ص حأمولود .أ –)1( 
           ,H.P.Gasser, « The protaction of jounalists engaged in dangerous professional missions », I.R.R.C :أنظر -)2(

 January - february 1983, p3-4.  
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على ين فئة الصحفي قد حدد ،1975تجدر الإشارة إلى أن مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لعام كما       
كل مراسل ومخبر صحفي ومصور فوتوغرافي ومصور تلفزيوني ومساعديهم الفنيين « : مأنه

لذين يمارسون النشاط المذكور بشكل معتاد بوصفه مهنتهم السينمائيين والإذاعيين والتلفزيونيين ا
   .)2( » الأساسية

  :ما يلين و التي يتمتع الصحفي الخاصة الحماية القانونيةتشمل       
  .ن ليسوا أهدافا عسكريةي والمدنيينمدنيال م منمن الأعمال الحربية باعتباره ينالصحفي ة حصان- 1
تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وكذلك من ،  الأعمال العدائيةار بالحماية من أثينفييتمتع الصح -2

  .وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف
   :يليصورة خاصة بما القيام ب وفيين لحماية الصحابذل ما في وسعهت الأطراف المتنازعة أن  على- 3
 .لنزاعفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها امنح الصح  -أ

 .فيين للابتعاد عن مناطق الخطر تنبيه الصح -ب
 في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الرابعة، لاسيما نيي الصحف معاملة–ج 

 . منها135 و75المواد 
 .فيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن معلومات عن الصحتقديم -د
 و من ثم يحظر المدنيينممتلكات   كما هو الحال بالنسبة لحماية،ن بكاملهافيي احترام ممتلكات الصح-3

 .على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها
في من الأفعال وم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صح إذ يعتبر أي هجالصحفيين، عدم استهداف – 4

  .(2)الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب
 المقررة لموظفي الخدمات الإنسانية حماية ال-2

يطلق تعبير الخدمات الإنسانية على جميع الأعمال الإنسانية التي يستفيد منها الأشخاص        
 الرابعة صراحة على واجب قيام دولة الاحتلال بأن تعمل بأقصى  جنيفتفاقيةفقد نصت ا ،)2(المحميون

 ،للمدنيين الخاضعين لسيطرتهاعمليات الإغاثة وما تسمح به وسائلها بتقديم المساعدات الإنسانية 
بعة ايف الر جنة قررت اتفاقيكما ،وبالنظر لخطورة المهام التي يضطلع بها القائمون بهذه الأعمال

                                                 
:أنظر -)2(  

Alexander Balguy Galloix, « protection des journalistes et des médias en période des conflits armés », 
revue internationale de le croix rouge, 2004,vol 86,°853, p 37. 

   .60عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د -)2(
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نتعرض للحماية المخصصة لهؤلاء أن نه قبل أعلى ،  منحهم حماية خاصةوبرتوكولها الإضافي
طار إديد الجهات المخولة بتقديم الخدمات الانسانية وجب تحو  كل صنف منها يقوم بهى ماال وبالنظر

  :على النحو التاليحماية كل منها 
  أفراد الخدمات الطبية حماية   - أ
الأشخاص الذين ": أفراد الخدمات الطبية بأنهم من اتفاقية جنيف الرابعة)8(عرفت المادة        

تقديم وتشخيص حالتهم وإجلائهم ونقلهم و للبحث عن الجرحى ،يخصصهم أحد أطراف النزاع
يتمتع الأفراد المخصصون للخدمات الطبية بحماية خاصة بالنظر لطبيعة الأعمال  و."الإسعافات الأولية

 حيث تقتضي طبيعة المهام التي يقومون بها الدخول إلى ،)1(الاحتلالالإنسانية التي يقومون بها أثناء 
مما يستوجب إقرار ، تعرضون لأخطار كبيرةلذلك فهم ي ،أرض المعركة لإنقاذ المدنيين المصابين

  :)2(  لهذا يتمتع هؤلاء بعدة حقوق نذكر منها.حماية كافية لهم ضد مخاطر العمليات العسكرية
 ويعني ذلك حمايتهم وعدم مهاجمتهم والدفاع عنهم وتقديم المساعدة لهم ،حق الاحترام والحماية 

  .ويسري هذا الحق في جميع الظروف
 المدنية الطبية الخدمات فيها تعطلت منطقة في العاملين الطبية الخدمات لأفراد ممكنة ةمساعد كل إسداء 

  .القتال بسبب
 إجراءات مراعاة مع ،فيه خدماتهم عن يستغنى لا مكان أي إلى التوجه الطبية الخدمات لأفراد يحق 

  .النزاع أطراف يقررها قد التي والأمن الرقابة
 الإنسانية بمهامهم القيام من لتمكنهم الطبية الخدمات لأفراد ممكنة مساعدة كل بتقديم الاحتلال دولة تقوم 

  .المحتلة الأقاليم في المدنيين لمصلحة
 والقصد من هذا الأمر الصريح هو منع ممارسة ،عدم جواز التنازل عن الحقوق المقررة لهم 

   .)3( لحملهم على التنازل عن حقوقهم،الضغوط على أفراد الخدمات الطبية
 مما يعني أنه يحق لأفراد الخدمات ، وأجهزتهاحظر الأعمال الانتقامية ضد أفراد الخدمات الطبية 

لمنع أعمال الانتقام والثأر  الذي يدخل في إطار الدفاع عن النفسالطبية استعمال حقهم المشروع 
  . )4(ضدهم أو ضد الجرحى الذين يعتنون بهم

                                                 
   .223محمد فهد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص.  د-)1(
 ،1989 ، جنيف،أغسطس- يونيه،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،"عرض موجز للقانون الدولي الإنساني"،نيهليك .أ.  ستانيلاف-)2(

   .262ص
   .66مولود أحمد مصلح، المرجع السابق، ص  .  أ-) 3(
، دار النهضة العربية، ) في الشريعة الإسلاميةفي القانون الدولي و(أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني . د  -)4(

   .58 ص،2006القاهرة، مصر،  ،الطبعة الأولى
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لا يجوز عقابهم على قيامهم بأعمال و ،عتبرون أسرى حربكما أنهم إذا وقعوا في أيدي العدو لا ي 
  .  ومن ثم لا يمكن إجبارهم على القيام بأعمال تتعارض مع أخلاق المهنة،طبية تتفق وتقاليد المهنة

   الدفاع المدنيأجهزة  حماية-ب
ببعض المهام  أفرادها حيث يقوم ، خاصة في الأقاليم المحتلةبحمايةالدفاع المدني  أجهزة تمتعت        

الإنسانية التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث مثل الإنذار 
والإنقاذ والخدمات الإنسانية وتوفير المأوى )1(الخدمات الطبية وتهيئة المخابئوإدارة الملاجئ ووالإجلاء 

بشرط أن لا    الإنساني لأفرادها حماية خاصة، لهذا فرض القانون الدولي.غيرها من الأعمال العاجلةو
وقد قننت اتفاقية جنيف الرابعة قواعد صريحة لحماية الدفاع   .)2(و بأعمال ضارة بالعد أفرادهايقوم

 من اتفاقية جنيف الرابعة تباشر منظمات الدفاع المدني نشاطها لتأمين وسائل 63 فوفقا للمادة ،المدني
 ولا يجوز لدولة ،من خلال دعم خدمات المنفعة العامة وتوزيع مواد الإغاثة ،المعيشة للسكان المدنيين
إلا للضرورة  ،ابير مؤقتة واستثنائية على أجهزة الدفاع المدني وأفرادهاالاحتلال أن تفرض تد

  .)3(الحربية

حرص المجتمعون في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير   لهم المقررة على الحمايةاتأكيدو    
أن   «: جاء فيه من الملحق الأول،63 على إقرار نص المادة 1977-1974انون الدولي الإنساني الق

لات اللازمة من ــي المحتلة التسهيــاع المدني في الأراضــتتلقى الأجهزة المدنية للدف
  . » هامهاــلطات لأداء مــالس

 بمهامها على لدفاع المدنياأجهزة قيام لكما حددت هذه المادة التسهيلات المطلوب مراعاتها 
  :النحو التالي

 .الترخيص بالدخول إلى الأماكن حيث يجب تأدية هذه المهام -
 .السماح للأفراد المخصصين لها بمواصلة تأدية مهامهم -
منح الإذن والمساعدة لأجهزة الدفاع المدني من أجل الحصول على اللوازم الضرورية لهذه  -

 .اسية الأخرى للمخابئ والمعدات اللازمة التي تسهل قيامها بواجباتهاالمهام مثل البطاطين والمواد الأس

                                                 
   .132 ص  ، المرجع السابقعامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،.  د-)1(
، الطبعة الأولى، عارف بالإسكندرية منشأة الم،المرآز القانوني لأسرى الحرب في للقانون الدولي الإنساني، محمد حمد العسبلي.  د-)2(

   .351 -341 ص،2005مصر،
 تأليف لورنس فيشلر وآخرون، ترجمة غازي مسعود، تقديم حنان العشراوي، ،، من آتاب جرائم الحربالدفاع المدني هايك سبيكر، -)3(

   .415-414 ، ص2007الطبعة الثانية، الأردن،  دار أزمنة للنشر،
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 يجب أن يكون التعرف على «: من البرتوكول الأول أنه66من المادة ) 3(قررت الفقرة كما 
أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري 

  .)1(»ق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهمفيها القتال عن طري
وأكدت نفس المادة من البرتوكول الأول أن تعريض أفراد الدفاع المدني للهجوم يشكل انتهاكا  

 ، وإذا استغلت منظمات الدفاع المدني أو مبانيها أو ملاجئها أو موظفيها لإيقاع الضرر بالعدو،جسيما
  .)2(مايتهاتتوقف ح

 تعود بالدرجة الأولى ،      مجمل القول أن الحماية الخاصة التي تقررت لموظفي الخدمات الإنسانية 
 لهذا ،إلى صعوبة وخطورة الوضع الذي يمارسون خلاله مهامهم لمصلحة ضحايا النزاعات المسلحة

ط تأدية ر بش،امهم خلالهكان يجب أن يحاطوا بحماية تتلاءم وطبيعة تلك الأوضاع التي يؤدون مها
  .مهامهم بحياد مطلق وعدم الاشتراك في الأعمال العدائية

   الممنوحة بسبب وضع خاصحمايةال: اثالث

 من ،لاحتلال الحربي حماية خاصة للمدنيين الذين يتمتعون بوضع استثنائيقررت قواعد ا       
، إلا أنه م المحتلللدولة صاحبة الإقلي باعتبارهم لا ينتمون ،حيث سبب وجودهم في إقليم الدولة المحتلة

ماية ح قرر واضعو تلك القواعد منحهم ،وبسبب وجودهم في ذلك الإقليم مع عدم انتمائهم لهذه الدولة
  :خاصة وذلك على النحو التالي

  الأجانبحماية -1

مغادرة في من اتفاقية جنيف الرابعة، أنه لأي شخص محمي إذا رغب ) 35(قررت المادة 
  . فله الحق في ذلك، سواء في بداية النزاع أو خلاله، بأي اتجاه سواء لبلده أم لاوجود فيه المالبلد

وتحدد   المحتلةرحيله بالمصالح الوطنية للدولة إذا رغب في المغادرة أن لا يضر  يشترط
  الاجراءات اللازمةالسلطات المسؤولةتتخذ أن يجب سلطات الاحتلال إجراءات المغادرة وشروطها و

 آلية )35(، وحددت المادة بت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرعوي
 تنفيذ عمليات المغادرة) 36(مت المادة ظنو ،المغادرة وما يحق له أخذه معه عند المغادرةنظر طلب 

ة ويتحمل بلد ، والشروط الصحية، والسلامة والتغذيالتي يصرح بها في ظروف ملائمة من حيث الأمن
 وتحدد الطرائق العملية الوصول، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة

  . تعقد بين الدول المعنيةلهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة

                                                 
    .351ص ، المرجع السابق،المرآز القانوني لأسرى الحرب في للقانون الدولي الإنساني، محمد حمد العسبلي .د -)1(
   .415 ص ، المرجع السابق ،، من آتاب جرائم الحربالدفاع المدني هايك سبيكر،  -)2(
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لإفراج عنهم  فبمجرد ا،        بالنسبة للأشخاص المحتجزين، أو الذين يقضون عقوبة سالبة للحرية
هم الرغبة دي أما الأجانب الآخرون الذين ليس ل. من نفس الاتفاقية37يحق لهم المغادرة حسب المادة 

 هؤلاء الأشخاص أن يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع 38 فقد قررت المادة ،بمغادرة الإقليم المحتل
  .طبقا للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب وقت السلم

  :للأجانب الحقوق التالية) 38(تمنح بموجب المادة ل على أي حا       
لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم سواء كانت من بلدهم أو بلد  

 .أخر
،  وفقا لما تقتضيه حالتهم الصحيةالعلاج الطبي والرعاية في المستشفيالعناية الطبية  ىعلالحصول  

م لرعايا الدولة المعنية، أي تكون الأولوية للحاجة والاضطرار الطبي وليس وبقدر مماثل لما يقد
  .الجنسية

يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك  
 .)1(المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية

 . المعاونة الروحية من رجال دينهمعلىالحصول يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية و 
بأي  ،ينتفع الأطفال دون الخامسة عشر من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر 

 .معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية
الدولة الموجودين  فلهم نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رعايا ،أما بالنسبة للمعيشة والعمل 

 .1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  40و 39 تيناد تقرر في الم وفقا لماعلى أراضيها
.                   الأحكام الخاصة بالإقامة الجبرية والإعتقال التي تتبع ضد سكان الدولة المحتلة عليهم تنطبق  
  نياللاجئ حماية -2

 بأنه الشخص الذي ابتعد عن وطنه القديم خشية اضطهاد لأسباب تتعلق ":يمكن تعريف اللاجئ
 ولا يستطيع ولا ،بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية خاصة

من الملاحظ أن إشكالية  ،ني اللاجئأما فيما يتعلق بحماية، "يريد أن يضع نفسه تحت حماية بلده الأصلي
 وخاصة في ظل ،حماية اللاجئين هي من الإشكاليات المعقدة التي تميز الحياة الدولية المعاصرة

وتجدر . قد تركوا دولهم طلبا للأمن والأمان، الاحتلال الحربي، إذ يكون هؤلاء في معظم الحالات
  :يؤدي إلى وجود فئتين من اللاجئينالإشارة فيما يتعلق بالنقطة المذكورة، إن البحث س

                                                 
   .363-362 ص، المرجع السابق،معتز فيصل العباسي.  د-)1(
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تتمتع بحماية كل من الأحكام الخاصة بحماية اللاجئين، والقانون الدولي الإنساني : الفئة الأولى       
اللاجئين الذين سبق لهم أن هربوا من الدول التي كانوا فيها بسبب ما لاقوه من اضطهاد في تتمثل و

فيدون من الأحكام ست فهؤلاء ي، الدولة في احتلال وحصل أن دخلت هذه،ودخلوا إلى دولة أخرى
طهاد ــلاجئين وهي أعمال الاضك المقررة لقبولهم روفــفيهم الظالمقررة للاجئين الذين توافرت 

قواعد القانون الدولي حماية ، إلى جانب تمتعهم بدينيةعرقية أو  أوية ــياســس بابــلأس
وأن الدولة  ،)1 (ما تصبح الدولة التي لجئوا إليها دولة محتلة فعند .الإنساني المقررة لمصلحة اللاجئين

يكون بالدولة التي منحتهم  بل اتصالهم الوحيد ،حمايتهاوالتي ينتمون إليها لا يتمتعون بمساعدتها 
ن تتم معاملتهم كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم لدولة معادية أ ولا يجب ميجب أن تتم حمايتهف، اللجوء

حماية أية لا يكونوا قد استفادوا من بشرط أن   من اتفاقية جنيف الرابعة،44ه المادة وفقا لما قررت
  . )2( حكومة أخرى

 من البرتوكول الإضافي 85/4 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 147 و49كما أكدت المادتين        
إلا  روج من الإقليم، على الخلاجئين على عدم جواز قيام أي أحد من أطراف النزاع بإجبار ال،الأول

القهرية، بل اعتبرت قيام مخالفة دولة الاحتلال لهذا الالتزام العسكرية إذا حتم ذلك سلامتهم أو للأسباب 
   .)3(جريمة دولية تستأهل عقاب مرتكبيها

) 73(فذكر أيضا حماية عديمي الجنسية في المادة ز البرتوكول الأول هذه القاعدة، وقد عز        
 وذلك ،الاتفاقية الرابعة  تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من«  :نهحيث نصت على أ
 -قبل بدء العمليات العدائية -  ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون،في جميع الظروف
تي قبلتها المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع وال من اللاجئين بمفهوم  أية دولة أوىممن لا ينتمون إل

 .)4 (»لدولة الإقامة التشريع الوطني للدولة المضيفة أو الأطراف المعنية أو بمفهوم
 دولة محايدة في حالة إقامتهم في أراضي دولة محاربة ةبين مواطني أيمن ن ييتمتع اللاجئكما         

 تكن هناك علاقات ، ذلك إذا لممن اتفاقية جنيف الرابعة) 4( من المادة 1الفقرة بالحماية بموجب 
                                                 

 دار ،الجزء الأول، )المصادر ووسائل الرقابة(القانون الدولي لحقوق الإنسان  ،محمد خليل موسى. د –محمد يوسف علوان . د-)1(
   .142ص ، 2009 ،الأردن ،الطبعة الأولى ،الثقافة للنشر والتوزيع

 عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية لا تعامل": أنه44 لهذا قررت اتفاقية جنيف الرابعة في إطار المادة -)2(
  ".الدولة الحاجزة اللاجئين الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة آأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية

  حولفاصلة عبد اللطيف، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية اللاجئين، من آتاب إسهامات جزائرية.د : أنظر في ذلك 
، ص 2008اني، إعداد نخبة من الخبراء الجزائريين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الأولى، الجزائر، القانون الدولي الإنس

206.   
  .  54 ص، المرجع السابق، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني،أحمد أبو الوفا.  د- )3(
 المجلة الدولية ،نساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإ"اللاجئون والأشخاص المهجرون" ، لافواييه-)4(

     .162 ص،305 العدد ،للصليب الأحمر
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 ة، أما اذا وجدت علاقات دبلوماسية فإنهم لا يتمتعون بالحماي،دبلوماسية بين دولتهم والدولة المحاربة
دولة  من رعايا الني اللاجئحمايةقررت  عندما  من البرتوكول الأول73المادة لكن سدت هذه الثغرة 

  الدولة التي يوجد في أراضيها هؤلاء مع، حتى إذا كانت العلاقات الدبلوماسية موجودةمحايدةال
  .                         نياللاجئ

 أحد مواطنيها وأصبح تحت  هواللاجئ في دولة احتلت أراضيها، من قبل دولة بالأصل نكما أ       
 ،)1( من اتفاقية جنيف الرابعة 70 يتمتع أيضا بحماية خاصة بموجب الفقرة الثانية من المادة ،سلطتها

 منعت الاتفاقية سلطة الاحتلال من القبض على رعاياها في الدولة المحتلة الذين لجئوا إليها قبل حيث
بدء النزاع، كذلك منعت محاكمتهم وإدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، لكن أجازت ذلك في 

 أو مال العدائيةلقانون الحرب بعد بدء الأعبسبب مخالفات حالات محددة هي إذا كان القبض والمحاكمة 
 وكانت هذه المخالفات تبرر تسليم المطلوبين إلى ،مخالفات للقانون العام قبل بدء الأعمال العدائية

  .  )2(حكومتهم في وقت السلم طبقا لقانون الدولة الموجودين فيها أي الدولة المحتلة
ذي كانوا فيه بسبب ظروف فهي فئة الأشخاص الذين هربوا خارج البلد ال: لفئة الثانيةل بالنسبة       

بعد أن خرجوا من دولهم، فهنا لم نجد فتثور مسألة حمايتهم  ،النزاع المسلح ومخاطر الأعمال القتالية
أي نص يحمي هؤلاء الأشخاص في نطاق القانون الدولي الإنساني، لأنهم أصبحوا بعيدين عن أوضاع 

إلى القانون الدولي ي، فإذا ما أحلنا السؤال  الإنسان الدوليالنزاع المسلح الذي ينطبق عليه القانون
ن أ لتبين ،حول الوضع القانوني لهؤلاء النازحين خارج حدود الدولة التي كانوا فيهالحقوق الإنسان 

قواعد هذا القانون وبخاصة القواعد التي تبين المركز القانوني للاجئين، قد حددت الظروف التي على 
 يمكن منحه اللجوء ثم التمتع بالحقوق المقررة  فهنا، إلى دولة أخرىأساسها إذا ما فر شخص من دولته

  .للاجئين وهذه الظروف التي يتعرض فيها الشخص للاضطهاد للأسباب المذكورة سابقا
 ومخاطره أو  المسلحوفقا لهذا التحديد لن يستطيع الشخص الذي يهرب من ظروف النزاعف        

اتفاقية الأمم وجب الأحكام الواردة في ماية المقررة للاجئين بممن أوضاع الاحتلال أن يستفيد من الح
 31برتوكولها المؤرخ في  و1951 جويلية28المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين المؤرخة في 

، لأنها لم تجعل من مخاطر النزاعات المسلحة وظروف الاحتلال سببا للجوء، إلا إذا كان 1967يناير
عاناه بعض الأفراد أو الجماعات داخل دولهم بسبب انتمائهم لجنسية اللجوء سببه الاضطهاد الذي 

تظهر بشكل أكبر في النزاعات مع أن هذه الحالات دد وتعرضوا للاضطهاد، حمختلفة أوعرق م
                                                 

   .367 ص، المرجع السابق،معتز فيصل العباسي.  د- )1(
    .54 ص، المرجع السابق، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني،أحمد أبو الوفا. د- )2(
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 المسلحة الداخلية التي يتعرض فيها بعض الأشخاص للاضطهاد والاعتداء بسبب اختلاف دينهم أو
 ومن ثم طلب دها سيكون لهم الاحتجاج بأعمال الاضطهاد لطلب اللجوء عن،هم السياسيةئعرقهم أو آرا

  . وليس لأسباب تتعلق بمخاطر الأعمال القتاليةالحماية
 عن الإحاطة بكل الظروف التي قد تدفع إلى اللجوء، ةالاتفاقيات العالمية قاصرت  لكن إذا كان      

 حيث وسعت اتفاقية ،)1(وع اللجوء كان مختلفافان الحال مع الاتفاقيات الإقليمية التي تناولت موض
بدراسة جوانب خاصة بمشاكل " المتعلقة 1969 سبتمبر10المؤرخة في "منظمة الوحدة الأفريقية"

بأنه "فيدون من أحكامها الخاصة باللجوء، عندما عرفت اللاجئ تسي من نطاق الأشخاص الذين "اللاجئين
 تسبب اضطراباً للنظام بي أو سيطرة أجنبية أو أحداثأجنكل شخص، بسبب عدوان خارجي أو احتلال 

جل أالعام لبلده الأصلي أو بلد جنسيته جزئياً أو كلياً، يضطر إلى مغادرة مكان إقامته الاعتيادية من 
  .)2("البحث عن ملجأ في مكان أخر خارج بلده الأصلي أو بلد جنسيته

 هم بسبب النزاع المسلح أو الاحتلالود بذلك كل الأشخاص الذين يهربون خارج بلدصالمق       
   .)3(ومن ثم يتمتع بالحماية حسب هذا النص

  الفرع الثاني

  مدنيين في العراقبال الخاصة حمايةعدم التزام قوات الاحتلال بال

 عدة انتهاكات جسيمة قام بها أفراد قوات 2003نتج عن العدوان على العراق منذ سنة 
ل بانتهاك كافة الحقوق المقررة ت قوات الاحتلام قافقد ، بمختلف فئاتهمالتحالف الذين استهدفوا المدنيين

 وهو ما سنشير اليه على النحو ،مع حظر قواعد الاحتلال الحربي المساس بهاحتى   المدنيين،لفئات
  :)4(التالي
  لحق المرأة العراقية في الحمايةانتهاك قوات الاحتلال : أولا 

 أسبوعيا، وقد 10 إلى 5ة عراقية إلى الخطف بمعدل أمرإ 400من  تقارير دولية تعرض أكثر  فيورد
  معظمهن إلى الاغتصاب، واتهمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أفراد القواتنتعرض

" شذى جعفر " ذكرت الدكتورة كما ، ياتنساء العراقالالأمريكية والبريطانية باغتصاب العشرات من 
                                                 

، 1999نون حقوق الإنسان العالمي، ترجمة سمير عزت نصار، دار النسر للنشر والتوزيع، عمان، جون جيبسون، معجم قا.  د-)1 (
  .180ص

   .428 ص، المرجع السابق،معتز فيصل العباسي.  د-)2(
 السنة ، العدد الثاني،المجلة الدولية للصليب الاحمر، "أعمال اللحنة الدولية للصليب الأحمر من أجل اللاجئين" ، فرانسواز آريل-)3(

   .121 ص ،1988 ،جنيف،أوت– يوليو ،الاولى
، دار النهضة )الغزو الأمريكي الصهيوني الأمبريالي للعراق( جريمة القرن الحادي والعشرين ،عبد العزيز محمد سرحان. د -)4(

  .86-81، ص2004العربية، القاهرة، 
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 المؤسسين لهيئة المرأة العراقية أن النساء اللواتي اعتقلن تعرضن إلى التي تعتبر من الأعضاء
  .الاغتصاب وبعضهن بيع لدول مجاورة

 من   اغتصاب النساء أن مجموع حالات" الكبيسي" لشهادة صحفي عراقي" استنادانه أكما 
 حالة 2000 خلال خمسة أشهر من الاحتلال وصلت إلى نحو   أي2003بريل حتى أغسطس أ

   .العراقبطفلة للاغتصاب بشهادة منظمات كانت تعمل  550 عن تعرض" فضلا. تداءاع

  في الحماية بالعراق  الأطفالانتهاك حق  :ثانيا

 فمن الأطفال من قتل ومنهم من أصيب ،تعرض الأطفال في العراق للعديد من الانتهاكات       
ظروفا  يعيشون ظروفا متردية وأصبحوا بجراح أو أصبحوا معاقين والبعض الأخر دمرت منازلهم

 كما لم يسلم الأطفال من جرائم الاغتصاب التي تعتبر من أكثر الانتهاكات الجسيمة في ،متردية للغاية
  :  وبذلك تنوعت الانتهاكات التي لحقت هذه الفئةمواجهتهم 

  انتهاك حق الأطفال في الحياة  .1

ى بعد انتهاء العمليات العسكرية  حت،إن أعمال القصف العسكري للأحياء والمناطق السكنية
  .كبرالأنسبة ال كانت نسبة الأطفال منهم تمثل ، أصيب من جرائها العديد من المدنيين،وإعلان الاحتلال

) الأطفال والصراعات المسلحة( بعنوان  للأمم المتحدةفي هذا الإطار أشار تقرير الأمين العام 
 بيد ،)1( الأمم المتحدة بتقييم شامل لحالة الأطفال في العراقحالت الاعتبارات الأمنية دون قيام" :الى أنه

وأصيب العديد من  ،)2(شوهوا نتيجة العنف أن مصادر كثيرة أكدت أن كثيرا من الأطفال قتلوا أو
أعاقت تلك العمليات في بعض الأحيان الوصول إلى المستشفيات كما  ،الأطفال نتيجة القصف الجوي

"....) 3(.   

الى ) الأطفال و الصراعات المسلحة ( الإطار أشار تقرير الأمين العام الذي جاء بعنوان وفي هذا    
 بيد أن ،)4(حالت الاعتبارات الأمنية دون قيام الأمم المتحدة بتقييم شامل لحالة الأطفال في العراق" أنه

 وأصيب العديد ،مصادر كثيرة أخرى أكدت أن كثيرا من الأطفال قتلوا أو شوهوا نتيجة العنف والقتل

                                                 
   .428 ص، المرجع السابق،معتز فيصل العباسي.  د-)1(
تعزيز لالجمعية العامة ، 59الدورة ، 29/2/2005الصادر في ، ) الأطفال والصراعات المسلحة ( من تقرير الأمين العام 94 الفقرة -) 2(

     A/59/659-S/2005/27:  حقوق الإنسان وحمايتها الوثيقة رقم
 . 431المرجع السابق، ص معتز فيصل العباسي،.  د-) 3(
الجمعية ،  59الدورة ،  29/2/2005الصادر في ، ) الأطفال و الصراعات المسلحة ( من تقرير الأمين العام 94 الفقرة -)4(

     A/59/659-S/2005/27:  رقم،العامة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها الوثيقة
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وأعاقت ...... وغيره من العمليات التي قامت بها قوات التحالف ،من الأطفال نتيجة القصف الجوي
  . )1 (....."تلك العمليات العسكرية في بعض الأحيان الوصول إلى المستشفيات 

 انتهاك حق الأطفال في الغذاء والعناية الصحية .2

عانون من سوء التغذية، إذ حذر صندوق الأمم المتحدة تضاعفت نسبة الأطفال العراقيين الذين ي
 ألف طفل عراقي يواجهون الموت 300 من أن أكثر من 2003 في ماي) اليونيسف(لرعاية الطفولة 

 قوات الاحتلال بسياستها ستمرارأما فيما يتعلق بالواقع الصحي وفي ظل إ. بسبب سوء التغذية
 الأرقام ت إذ دل،وخاصة الأطفال، ظروفا حياة متردية للغايةالعدوانية يواجه أبناء الشعب العراقي، 

من المصابين % 56 بأن 2004 الأطفال والولادة في البصرة في نوفمبر ىالصادرة من مستشف
 15قبل % 13 بالمقارنة مع نسبة ،بأمراض السرطان في العراق هم من الأطفال تحت سن الخامسة

من الإصابات بالمقارنة مع عام % 20 وجود زيادة ىفى عل ويؤكد التقرير الصادر عن المستش،سنة
  .)2( الاعتبار عدم إحصاء الحالات في المستشفيات الخاصةعين، آخذين ب2003

 لصحفيين في العراقانتهاك قواعد الحماية المقررة ل: ثالثا

 قواعد الاحتلال الحربيت لها كفللقد سبق وأن توصلنا إلى أن الصحفيين من الفئات التي 
لكن بالعودة إلى وضع الصحفيين في العراق يمكن القول أن أول المشاكل التي واجهت ، حقوقا خاصة

حيث فقد أكثر من  ،2003 جوان 17 في )22( بموجب الأمر رقم ،الصحفيين هو إلغاء وزارة الإعلام
ية وهو ما يتنافى مع مسؤول.  وأصبح مصيرهم مجهولا، موظف وظائفهم من بينهم الصحفيين6800

سلطة الاحتلال في توفير الحياة  ،سلطة الاحتلال في توفير الحياة الآمنة للمدنيين وعدم قطع أرزاقهم
، والحقيقة أن الكثير من الصحفيين المستقلين أصيبوا أو لقوا حتفهم )3(الآمنة للمدنيين وعدم قطع أرزاقهم
  .في الحرب التي شنت على العراق

ن في العراق ي في أحد تقاريرها إلى أن الصحفي"الإنسانمنظمة مراقبة حقوق "كما أشارت  
وقامت سلطة الائتلاف )4(قوات الأمريكية أثناء ممارسة العمل الصحفياليتعرضون للقتل من جانب 

إليهم وكان العراق من الدول التي وجه  ،)5(المؤقتة بإصدار الأمر الخاص بالنشاط الإعلامي المحظور

                                                 
 . 431ص معتز فيصل العباسي،المرجع السابق،.  د-)1(
، قدمت في إطار المؤتمر العالمي »)المظاهر والنتائج(لاحتلال انتهاآات حقوق الطفل العراقي في ظل ا« عبد االله ترآماني، . د -) 2(

  .4  ص، 29/9/2005 و28 ليبيا يومي –حول انتهاآات حقوق الإنسان تحت الغزو والاحتلال للعراق، الذي انعقد في طرابلس 
   : أنظر الموقع التالي،12ص ،"حماية الصحفيين ووسائل الإعلام في أوقات النزاعات المسلحة" ،ألكسندر بالجي جالوا -)3(

http /www.i.c.r.c/web/ara/                                                                                                         
    .24/07/2003 منظمة مراقبة حقوق الإنسان في  تقرير صادر عن :ردود الأفعال العسكرية الأمريكية:  العراق-)4(
  .17/8/2003 بتاريخ، ) 3978(في صحيفة الوقائع العراقية، العدد رقم   الصادر عن سلطة الائتلاف والمنشور14 الأمر رقم -)5(
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ورسائل عاجلة باعتبار الصحفيين يشكلون أهدافا لعمليات القتل والقتل  المقرر الخاص نداءات عاجلة
   .)1(خارج القانون نتيجة عملهم

 ومن ذلك قصف فندق فلسطين الذي ،كما حصلت اعتداءات على الصحفيين أثناء أداء مهامهم 
وقد أعلنت  ،"قناة الجزيرة الإخبارية"، وكذلك قصف مكتب  من كل دول العالمنين يتجمع به الصحفياك

كما ذكرت  .الفيدرالية الدولية للصحفيين أن ما حصل يعتبر جريمة حرب يجب ألا تبقى دون عقاب
  . منهم في العراق19 صحفي في الشرق الأوسط 53  أنه قتل "مراسلون بلا حدود"تقارير منظمة  

راق  وفي تقرير أخر لاتحاد الصحفيين العرب يدين حوادث اغتيال وخطف الصحفيين في الع
 من 73، وفي ظل الاحتلال الأمريكي للعراق تم قتل 2005 – 2003نه خلال عامي أ يشير الى

 بينما كانوا يؤدون مهامهم في كشف 10 وخطف 3الصحفيين والإعلاميين ومساعديهم واختفاء 
 "وبيناسأفلورنس "وما زال في العراق اليوم رهائن من الصحفيين منهم الصحفية الفرنسية . الحقيقة

 منذ الخامس من "حسين حنون"لت محتجزة مع مترجمها العراقي االتي ماز" ليبراسيون"مراسلة 
   .)2( 2009 اختطفوا منذ نهاية مارسافيين من روماني وثلاثة صح2009يناير
  انتهاك حقوق اللاجئين في العراق: رابعا    

يتمثل الجانب الأول، في : ين يمكن النظر إلى كيفية معاملة اللاجئين خلال فترة الاحتلال من جانب
التعامل مع اللاجئين العراقيين خارج العراق؛ وما يجب أن توفره لهم سلطة الاحتلال، بينما يتمثل 

  .الجانب الثاني في العراق والمعاملة الخاصة باللاجئين داخل العراق 

لازمة لعودة اللاجئين  أن تهيئ الظروف الملائمة وال، يتوجب على سلطة الاحتلال،ففي الجانب الأول  
في إطار الفقرة الخاصة بطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام ) 1483(، فقد جاء في القرار العراقيين

تعيين ممثل خاص ليقوم من ضمن أعماله بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في عمليات ما بعد انتهاء 
المشاركة في المساعدة الإنسانية الصراع والتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والوكالات الأخرى 

 تشجيع العودة الآمنة والمنظمة -ب « وبالتنسيق مع السلطة ومن إحدى الطرق التي حددها القرار هي
   . »والطوعية للاجئين والمشردين

 فخلال شهر جوان، أكد 22/5/2003في ) 1483(وبالإشارة إلى صدور قرار مجلس الأمن 
ضرورة إتاحة ) سيرجيو فيرا ديميليو( مم المتحدة المعني بالعراق الممثل الخاص للأمين العام للأ

                                                 
  .433 -432ص المرجع السابق، معتز فيصل العباسي،.  د-)1(
 بحث مقدم إلى ندوة حماية د، قيس جواد العزاوي، ظاهرة الخطف وصعوبات عمل الصحفيين العراقيين والأجانب في بغدا. د-)2(

   .15/5/2005 ،فيين في زمن الأزمات، عمانالصح
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 الوضع في سائر أنحاء الدول التي تستضيف اللاجئين و طالبي اللجوء العراقيين يجب لاستقرارالمجال 
أن تكون طوعية تماما، فإرغام أشخاص ماديا على العودة، أو حرمانهم من حقوقهم بطريقة لا تدع لهم 

عودة، يعد خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، كما أنه يخالف قرار خيارا سوى ال
  ) .1483(مجلس الأمن رقم  

 قواعد القانون الدولي الإنساني حددت معاملة فعلى الرغم من أنأما بالنسبة للاجئين في العراق        
سلطة الاحتلال بتوفير الحماية للاجئين وتبقى مسؤولية  اللاجئين في خالة النزاع المسلح والاحتلال،

لكن الوضع في العراق كان مختلف تماما عما  ،الذين يعيشون داخل البلاد من التهديدات والاعتداءات
تقرر في تلك القواعد فقد تنوعت الأعمال التي قامت بها قوات الاحتلال في العراق ضد اللاجئين، ما 

                .     1إقامتهم إضافة إلى تعرضهم لهجمات قوات الاحتلال طردهم من أماكن  وبين التهديد بالقتل،
مدنيين تعتبر كافية وتغطي  فرغم أن قواعد حماية ال،لمدنيين في الأقاليم المحتلةاهذا هو واقع 

ن وقد تم التأكيد في أكثر من اتفاقية على وجوب احترامها م ،جميع جوانب الحقوق المقررة للمدنيين
 لما تقرر في تلك ،يرة إلا أن واقع المدنيين في الأقاليم المحتلة يعكس صورة مغا،قبل قوات الاحتلال

  .النصوص
الوضع في العراق مثال واضح على ما يعانيه المدنيين في الاقاليم المحتلة على أيدي  ولعل 

دى امكانية تفعيل  من هنا سنقوم بالبحث في م،قوات الاحتلال وتصرفات هذه الاخيرة بمواجهتم
لمصلحة المدنيين في  نسانياتفاقيات القانون الدولي الإ  التي تقررت في اطار والوسائلالضمانات

ربما من خلالها سنقف على مدى إمكانية  تفعيل احترام الحماية ، الاقاليم المحتلة في الفصل اللاحق
 .الممنوحة للمدنيين في الأقاليم المحتلة

                                                 
.435-434ص،المرجع السابق،معتز فيصل العباسي.  د- 1  
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  الفصل الثاني

  لمدنيين في الأقاليم المحتلةا  آليات تفعيل حماية 
الدولي وبعد  لنا أن حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة تم تكريسها على المستوى بعد أن تبين

ضمان تنفيذ وسائل و أجهزةمن الضروري البحث عن أنه الحماية، وجدنا هذه مضمون لاستعراضنا 
 المقررة للمدنيين في الأقاليم مايةن التأكيد على الح لأ،واقعها وحدودها بيانقواعد هذه الحماية، بت

فمسألة الحماية لم تعد  ،قواعد الاتفاقية، لا يعد كافيا لضمان احترامهاالالمحتلة والنص عليها ضمن 
 خصوصا في ظل ، وإنما صارت تطرح أكثر على الصعيد العملي،تطرح ضمن إطارها النظري فقط

 ،ستعراضها عند دراستنا لوضع المدنيين في العراقا التي سبق هاكات واسعة لمجمل القواعدوجود انت
 تلك الحقوق بضمانات وآليات تتولى نقل مضمون النص القانوني إلى  النص علىلذلك لابد من تدعيم

  على ما سبقتأسيسا .)1(آليات بسط الرقابة على تنفيذ هذه الأحكاممن هنا تتجلى أهمية  ،التنفيذ الواقعي
 النص القانوني بالتنفيذ واحترام التنفيذ، ا يخاطبهتي الجهاتللبحث عن كيفية إتمام ذلك، يجب تحديد ال

 في  في الأقاليم المحتلة الحماية المقررة للمدنييننفيذ لتقائيةلآليات الوض لدور اوذلك من خلال التعر
 التي يمثلها القضاء  على انتهاك قواعد الحمايةفي العقابدور آليات الردع   إلىنشير المبحث الأول، ثم

  .ثانيفي المبحث ال الجنائي

  المبحث الأول      

  الأقاليم المحتلةبدور الآليات الوقائية في حماية المدنيين 

الحماية  توفيرل مجموعة الوسائل التي تستخدمها الجهات المعنية ، الوقائيةالآلياتبالمقصود إن 
يتجلى  إذ ،ق أحكام القانون الدولي الإنساني لصالحهم أثناء الاحتلال تطبيقا سليمالضمان تطبي ،للمدنيين

الجهود إما ببذل و ، إما ابتداء بالحيلولة دون حدوث أية انتهاكات أولية لتلك القواعد، لتقوم هذهدور
يكفل العمل الأطراف المتنازعة باحترام تلك القواعد ومراعاة المطلوب منها بشكل لمراقبة مدى التزام 

انتهاء بتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حدوث انتهاكات  وإما ،بها وعدم السماح بمخالفتها
يمكن  ،من هنا  ،)2(تهم بشكل قانوني وإثارة مسؤوليوجب عقاب مرتكبيهاي مما ،فعلية لتلك القواعد

وآليات  وموكول أمرها للدول القانون الداخلي للدول الأطراف مصدرها آليات :تصنيفها إلى صنفين
                                                 

، 2009 والتوزيع، مصر، ار الإسكندرية للنشرنغم إسحاق زيا، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، د. د -)1(
   .287ص

  .293، ص 2003أمين الهندي، القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى،  -)2(
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ضمن المطلبين  سنتولى التفصيل في كل منها ،تتولى الإشراف والرقابة على تطبيق قواعد الحمايةدولية 
  :التاليين

   الأولالمطلب

  لمدنيينادور الآليات الوطنية في تنفيذ حماية 

محتلة والنص عليها ن التأكيد على الحقوق المقررة للمدنيين في الأقاليم التوصلنا سابقا إلى أ
ضمن القواعد الاتفاقية، لا يعد كافيا لضمان احترامها، بل لابد من تدعيم تلك القواعد والأحكام 

 يمكن للقضاء ، من هنا، إلى التطبيق العمليبضمانات وآليات تتولى نقل مضمون تلك النصوص
 قد تكون في ، مستوى الدول علىعدد من التدابير الوطنية تخاذالوطني أن يلعب دورا هاما من خلال ا

 بهذا يقصد بالآليات الوطنية ما يجب على كل دولة اتخاذه على ،قوانين وتعليمات ولوائح وطنيةشكل 
هذه فيذ ــتضي ضمان تنــيقلذا  ،)1(حماية المدنيـيـنوتطبيق قواعد  الصعيد الوطني لكفالة احترام

   :)2(لها على النحو التاليتعرض  سنالوطنية،دد من التدابير ــ عتخاذا الاحتلال ــلحماية في ظال
  الفرع الأول

  قواعد حماية المدنيين بطرافالدول الأالتزام مدى 

ن، لا ـيـــن الإضافيــف والبرتوكوليــنيــيات جـــديق على اتفاقــتصــإن ال
 من أجلها جهود الدول، حتى افرظوتتد أن تتلوها خطوات ــوة أولى، لابــوى خطـعد ســي
رجم القواعد إلى أفعال، تحظى بالاحترام والتنفيذ من قبل جميع الدول، بما في ذلك الدول غير تت

 من هنا سنبحث في الــــتزام الدول على احترام وضمان احترام قواعد حماية ،أطراف فيها
ام  ثم نشير في نقطة ثانية إلى نطاق التزام كيانات أخرى غير الدول باحتر،المدنيين في نقطة أولى

   .وضمان احترام تلك القواعد
   المدنيين حمايةقواعد تنفيذالتزام الدول باحترام وضمان : أولا   

جمعت بين القاعدة  طبيعة خاصة،ذات قواعد قانون الاحتلال الحربي توصلنا فيما سبق إلى أن 
 من هذا ،جهة الكافةإلزامية أحكامها في موا ترتب عليهي مما ،الاتفاقية والعرفية الملزمة في الوقت ذاته

 ثم ،حمايةقواعد الباحترام وضمان احترام   الأطرافالتزام الدولإلى المنطلق سنتطرق في نقطة أولى 

                                                 
  .130أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص .  د -)1(
، ) دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان(لحق في المساعدة الإنسانية بوجلال صلاح الدين، ا.  د -)2(

  . 221ص  ،2008دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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 حتى لو لم تكن ملتزمة بالنصوص التي ،)1(نقف في نقطة ثانية على التزام الدول غير الأطراف بالتنفيذ
  . تقرر هذا الالتزام

 قواعد حماية المدنيين مان احترام باحترام وض الأطراف التزام الدول .1

، احترام ة المحتلليماقالألمدنيين في ا أفضل ضمان لتنفيذ وتطبيق القواعد المقررة لحماية يعتبر
 الظروف، ذلك أن نص المادة لمه في كاوفرض احتر" pacta sunt servanta" الدول لمبدأ الوفاء بالعهد

 لم 1977 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1949لعام الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة 
 فالدول مفترض فيها أن تحترم .يضيفا جديدا لمبادئ القانون الدولي، لأنهما يعدان تقريرا لأمر مفترض

 ،في الاتفاقيات نفسهاه القواعد بصرف النظر على أي تعبير يتقرر بشأن هذ ،)2(حماية المدنيينقواعد 
نص المادة الأولى من برتوكولها الإضافي ولمادة الأولى من اتفاقية جنيف نص ا غير أن ما ورد في

  :  يتضمن شقين إطار التزام الدول بالتنفيذأكدا على أن ،الأول
تنفيذ التزاماتها الناشئة عن أحكام القانون الدولي بيقع مباشرة على الدول الأطراف : هماأول

افة الإجراءات والتدابير الضرورية لكفالة احترام القانون فيلزم الدول باتخاذ ك: الثاني أما، الإنساني
  .)3(منع أي انتهاك قد يقع بشأنهوالدولي الإنساني 

من ناحية الالتزام بالاحترام وتمييزها عن الالتزام بكفالة تين  الماد أحكاملذا وجب تفسير 
تكون القواعد المعنية موضع أن ب فالأولى تعني أن الدولة ملزمة بأن تفعل كل ما في وسعها .الاحترام

في حين أن الثانية أي كفالة ، )4(احترام وأن تتخذ إجراءات تكفل احترام القواعد من قبل الجميع
غير مشتركة في نزاع ما أن تتخذ كافة  تعني أنه يتعين على الدول سواء كانت مشتركة أو، الاحترام

  .)5 (من قبل الجميع خاصة أطراف النزاعيين حماية المدنالتدابير الممكنة التي تضمن احترام قواعد 
قواعد دولة أخرى بالكف عن انتهاك   تطالبأن يجوز لدولة متعاقدة ، هذا الالتزامإلىاستنادا 
بعد من أ إلى مفهوم هذا الالتزام لا يرخص للدول بأن تذهب أن ثبت وقوعه، غير إذا ،حماية المدنيين

                                                 
تطبقه ذلك أن الالتزام المفروض على الدول، إنما يتأتى بدرجة أساسية من حقيقة أن القانون الدولي الإنساني هو قانون تقره و  -)1 (

 لأن تلك القواعد لا ،الدول، لذلك تعد الملتزم الأول بتنفيذ أحكامه والتزامها هذا يظل قائما، حتى لو خرق الطرف الأخر قواعد الحماية
ن  م60 أآدته المادة ماهذا و ،تقبل شرط المعاملة بالمثل، فلا تستطيع دولة أن تتذرع بتقصير الخصم الأخر للتحلل من الالتزام بالتنفيذ

   .1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 
إبراهيم أحمد خليفة، نظرة على فعالية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، في المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، . د -)2(

ثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ، الجزء ال)آفاق وتحديات(المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني 
  .58ص ، 2005 الأولى، بيروت، لبنان،

حماية (نظرة جديدة على المادة الأولى المشترآة بين اتفاقيات جنيف " ولويجي آوندوريلي، -لورنس بواسون دي شازورن  -)3(
  .155 ص،2000، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد )"المصالح الجماعية

  .24رودريك إيليا أبي خليل، المرجع السابق، ص . د -)4(
  . 177-176سعيد سالم الجويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د -)5(
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 دولة بتنفيذ مذا يكون من قبيل المبالغة قيا ل،)1( شجب الانتهاكالوسائل الدبلوماسية والإعلان العام عن
 لا يعتبر أخرى لكن من جهة ، عسكريا ضد الدولة التي تحللت من تنفيذههاهذا الالتزام عن طريق تدخل

 دولة أخرى إلى تسليمه أومساسا بسيادة الدولة الأخرى إيقاف دولة متعاقدة مجرم حرب ومحاكمته 
ل في إطار احترام الدولة لالتزاماتها بالامتناع عن تشجيع انتهاك القانون الدولي لتحاكمه، بل يدخ

أن تقوم الدول بالدعوة لعقد اجتماعات  ،)3(حترامالا أنه من التدابير اللازمة لكفالة اكم  .)2(الإنساني
 اللجنة الدولية أن تلجأ إلى  أوابعة من البرتوكول الإضافي الأولللأطراف المتعاقدة تطبيقا للمادة الس

هذا ما أكدت عليه اللجنة  .)4(حماية المدنيينلتقصي الحقائق، فهذه كلها وسائل تكفل ضمان احترام 
الدولية للصليب الأحمر في تعليقها على المادة الأولى من اتفاقية جنيف، حيث ذكرت اللجنة أن الواجب 

ما في كل ا يشمل ضرورة أن تعمل الدول لا يقتصر على سلوك أطراف النزاع، إنم" كفالة الاحترام"في 
وقد أيد مجلس  .)5(وسعها لتكفل احترام القانون الدولي الإنساني، دون استثناء وبكافة الوسائل الممكنة

الأمن هذا التفسير وطلب من الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة أن تكفل احترام إسرائيل 
لكن بالرجوع لتصرفات قوات ، )6(الأربعةمن اتفاقية جنيف  المشتركةلواجباتها طبقا للمادة الأولى 

 . هذا الالتزام والتنصل من الأحكام التي يفرضهاإطارالتحالف في العراق نجد خروجها الكامل عن 
   المدنيينحمايةقواعد احترام وضمان احترام بالتزام الدول الأخرى  .2

 دولال إذا لم تكن إحدى ،ت جنيفلمادة الأولى المشتركة من اتفاقياما نصت عليه اوفقا ل
ملتزمة  مع ذلك تبقى هذه الأخيرة ، فإن الدول الأطراف فياتفي هذه الاتفاقيطرفا النزاع في  طرافالأ

بها في علاقاتها، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدول غير الأطراف فيها، إذا ما قبلت هذه الأخيرة أحكام 
 تبقى الدول غير الأطراف ملزمة باحترام وكفالة احترام القواعد التي ، لكن مع ذلك،الاتفاقية وطبقتها

 فمن جانب، تلزم ،في مواجهة الكافة لقواعد الحماية ميقررت حماية المدنيين بالنظر إلى الطابع الإلزا
 تلزم الدول غير رومن جانب أخ ، كافة الدول الأطراف فيها استنادا لقاعدة المشاركةالاتفاقياتهذه 

                                                 
الأولى، مصر، مصطفى أحمد أبو عطية، فتوى الجدار العازل والقانون الدولي، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة . د -)1(

  .244، ص 2006
، 18، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الرابعة، العدد "تنفيذ القانون الدولي الإنساني ومبدأ سيادة الدول"جيرارد نيو فيكيو، .د -)2(

  . 117ص ،1991 افريل،-مارس 
لطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، مصطفى أحمد أبو عطية، فتوى الجدار العازل والقانون الدولي، إيتراك ل. د -)3(

  .244، ص 2006
                    Boisson de charogné, the collective responsibility of states to ensure respect for humanitarian: أنظر -)4(

principles,  Klwer academies Publisher, the Netherlands, 1993, pp 260-347. 
Jean Picket (Ed), Commentary on the third Geneva, I.C.R.C, Geneva, 1966, p18.                                       )5(- أنظر:  

  .247محمد أحمد داوود، المرجع السابق، ص. د -)6(
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ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها  هوو ،استنادا لطبيعة قواعدها العرفية راف فيهاالأط
 تشير « :جاء فيهحيث  ،1996سنة  "بمشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية"الاستشاري المتعلق 

ساني لا يقتصر على  احترام القانون الدولي الإنةلاالممارسة العملية إلى أن واجب الدول الأخرى في كف
 اتفاقيات جنيف والمادة الأولى من البرتوكول الإضافي منتنفيذ حكم وارد في المادة الأولى المشتركة 

أن عددا كبيرا ثم ، ..... ،الأول، وإنما تنفيذها نابع من قيمتها في إطار القانون الدولي العرفي الملزم
 أثناء النزاع المسلح، إلى الحد الذي يوجب على جميع من قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق

تلك على  سواء أكانت قد صادقت على الاتفاقيات المتضمنة لها أم لم تصادق الدول احترام هذه القواعد
    .)1( »الاتفاقيات

 ن أهم أنواع الرقابة أن تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني عن طريق الدول م مما تقدم،      نخلص
المعهد (ما أكد عليه فريق العمل الذي كلفه   المحتلة، وهوملمدنيين في الأقاليعلى تنفيذ حماية ا

 ودور الدول  بمناقشة موضوع قانون النزاعات المسلحة1985 سنة )للقانون الدولي والمقارنالبريطاني 
جنيف من مدينة  في قدانعالذي  )لحماية ضحايا الحرب( المؤتمر الدولي ىكما دع .)2(في تنفيذ قواعده

ضمان احترام القانون ل الدول إلى اعتماد وتنفيذ كافة القواعد والقوانين 1993سبتمبر1  أوت إلى30
 .الدولي الإنساني

   المدنيين حماية قواعدالكيانات الأخرى الملزمة باحترام وكفالة احترام: ثانيا    

لى التزام الأطراف السامية المتعاقدة نجدها تؤكد ععند الرجوع إلى المادة الأولى المشتركة 
مباشرة للتفكير في كونها تلزم الـدول فقط، ولكن مما يدفعنا ، على احترام وكفالة احترام قواعد الحماية

واقـع النزاعات المسلحـة يشهـد اتجـاه الـدول لتكليف شركات عسكرية وأمنية خاصة للقيام 
منية أو العسكـرية، كما أن مجلس الأمن قد يقرر بوظـائف كانت تنجزها في السابق أجهزتها الأ

وفي الغالب ما  إرسال قوات لإقرار السلم والأمن الدوليين إلى بعض الدول التي تشهد نزاعات مسلحة،
يحدث احتكاك بين هذه القوات وبين بعض العناصر داخل تلك الدول سواء من المدنيين أو القوات 

كما أنه يمكن أن تنتهك )3(ها في تنفيذ الحماية المقررة للمدنيين؟  وهنا يطرح إشكال حول دور،المسلحة
تلك الحماية في إطار انجاز المهام المكلفة بها؟ من هنا يجب البحث عن مدى التزام تلك الكيانات 

                                                 
  . 446دوسوالد بك، المرجع السابق، ص  لويز هنكرتس، ن ماري  جو -)1(
.                                228ص  ،1993 ، 31 العدد ، المجلة الدولية للصليب الأحمر،"تقيد سلوك الدول بقواعد القانون الإنساني" ،سيلفان فينيه -)2(
الشرآات العسكرية والأمنية الخاصة واحترام القانون الدولي (في ظل خصخصة الحرب "للصليب الأحمر، اللجنة الدولية  -)3(

 .38، ص 2006، شتاء 38 مجلة الإنساني، العدد ،")الإنساني
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باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في نقطتين نتطرق فيهما إلى مدى التزام الشركات 
    .1قررته قواعد القانون الدولي الإنساني ت حفظ السلام باحترام وتنفيذ ماالأمنية وقوا

   المدنيين حماية قواعدباحترام الشركات العسكري والأمنية الخاصة باحترام وكفالة مدى التزام .1

 التي تكفل الحماية للمدنيين في دالتزامها باحترام القواعى سنبحث في وضع هذه الشركات ومد
 منذ العراق في العاملة والأمنية العسكرية الشركات تجربة ثم نشير ل، في نقطة أولىمحتلةالأقاليم ال

  .ةفي نقطة ثاني ومدى التزام هذه الشركات باحترام وكفالة احترام تنفيذ أحكام الحماية  2003
  الشركات العسكرية والأمنية الخاصةوضع   - أ
  علىالشركات هذه أفراد جعل إلى خاصةال والأمنية العسكرية للشركات الموسع النشاط أدى   

 إشكالات التطور هذا يطرح وبالتالي ،)2(المدنيين مثل الدولي القانون يحميهم أشخاص مع مباشر احتكاك
 الدولي القانون بقواعد للالتزام الخاصة والأمنية العسكرية موظفي الشركات تأهيل مدى بشأن جدية

خاصة و ،)3(الحرب وأعراف قوانين مجال في الأفراد هؤلاء ايتلقاه التكوين التي نظم وعن ،الإنساني
 هذا مثل استخدام يشكله الذي التهديد جدية وأفغانستان العراقاحتلال ك مسلحة نزاعات أثبتتبعد أن 
 .المدنيين على الحرب في الأسلوب

 والأمنية ةالعسكري الشركات مع التعاقد إلى اللجوء أسلوب انتهاج يثيرها التي الأخرى النقطة إن
 الدولي القانون قواعد في الشركات هذه لمتعهدي القانوني الوضع غموض هو الحرب في الخاصة
 إلى وواسعة ومتنوعة متعددة المسلحة النزاعات زمن الشركات هذه بها تقوم التي فالنشاطات ،الإنساني

 جنيف اتفاقية سبح مدنيين فيهم يرى فالبعض الشركات، بهذه العامل الشخص تصنيف معه يصعب حد
 المتطوعة والوحدات الميليشيات أفراد ضمن يصنفون مقاتلون أنهم يرى والبعض ،1949 لعامالرابعة

 باعتماد الجدد المرتزقة" يسمونهم كما أو مرتزقة أنهم يرى الأوسع والاتجاه النظامية، وغير النظامية
 يتحملها التي المسؤولية حجم عن لتساؤلا هنا يثوركما  . مقابل عملهمالمبرمة الضخمة المالية العقود
 مستقلة؟ ككيانات هذه الشركات تتحملها التي والمسؤولية الشركات؟ هذه موظفو

أن يكـون موظفو هذه الشركـات ملمين بالإطار القانوني هناك ضرورة نرى أن كحد أدنى 
تثل عمليـاتهم لذلك الذي يعملون داخله، بمـا في ذلك القـانون الدولي الإنساني، ووجـوب أن تم

                                                 
Lindsey Cameron, op-cit, p. 574-576.                                                                                                            )1(- أنظر:   

 .31نفس المرجع، ص -)2(
Benjamin Perrin, "Promoting compliance of private security and military companies with              :  أنظر -)3( 
 international humanitarian law", I.R.R.C, Vol 88, N 863, Geneva, September 2006, p 576.  
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القانون أي أن تكون قواعـد اشتباكهم وإجراءات عملهـم الاعتيادية موافقة للقانون الدولي الإنساني، 
وضرورة توافر آليات فعـالة لمساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها في حالة وقوع 

من قبل الشركـات ذاتها،  تلتزاماالاذه انتهاكات، ويجب أن يتم اتخاذ تدابيـر ترمي إلى كفالة ه
 والـدول التي تعمل ،والدول التي تستأجر خدماتها والدول التي تكون الشركات مسجلة فيهـا

الشركـات على أراضيها، ومن الممكن التعامل مع الحالتين الأخيرتين بواسطة اعتماد إطار ضابط، 
 اعتمـاد تشريع يحدد إجراءات يتعين على  لم يقـدم سـوى عـدد قليل من الـدول على،وحتى الآن

الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المؤسسة على أراضيها الامتثال لها، لكي يتم السمـاح لهـا 
بالعمل في الخـارج ولا تضبط سوى قلة من الدول كذلك نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة 

قضية " حوارا حول 2004عام  ية للصليب الأحمربدأت اللجنة الدوللهذا  ،العاملة على أراضيها
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مع بعض الدول التي تتعـاقد معها والـدول التي تعمل هـذه 

هذه قـامت وزارة الخارجية السويسرية   إلى جانب محاولات الحوار،"الشركات على أراضيها
 بعض السبل للتعامل قترحتاوالدولي الإنساني، مؤخـرا بمبادرة ترمي إلى تعزيز احترام القـانون 

 جمعت خبراء ،2006عقدت ورشة عمل في جانفي فقد  ،على الجانب العمليأما . مع هـذه القضية
من الدول ذات الصلة، إضافة إلى عدد صغير من ممثلي الشركات العسكرية والأمنية الخـاصة 

 في مونترو في نوفمبر ي كما جرى اجتماع ثان.ةوغيرهم من الخبراء وكانت ردود الفعل إيجابية للغاي
لكن لم يترتب عنه وضع قواعد تتعلق بوضع هذه الشركات وإطار مسؤوليتها خاصة عند  ،2006

  .انتهاكها قواعد الحماية
   2003   بعد العراق في العاملة الخاصة والأمنية العسكرية الشركات تجربة  - ب

 الشركات استخدام فيها تم التي المسلحة النزاعات هرأش من 2003 منذ سنة العراقاحتلال  يعد
 الجيوش كامل من ألفا 20 ب الجهات بعض تقدرها إذ ،عالية بكثافة الخاصة والأمنية العسكرية
 من حرب بجرائم وصفها يمكن أعمال من بالعديد لهم القيام ينسب كما ،العراق في العاملة الأمريكية

 التخريب وأعمال المدنية السيارات على العشوائي النار  وإطلاقالعشوائية والهجمات للمدنيين قتل
   .)1(والتدمير

 التعذيب حوادث أولها كان السطح، على يطفو الموضوع هذا جعلت التي الحوادث لعل أكثر
 دون موظفي الأمريكيين الجنود بعض محاسبة فيها تم التي ،بالعراق غريب أبو سجن شهدها التي

                                                 
Lindsey Cameron, op-cit, p. 574-576.                                                                                                           )1(- أنظر:   
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 مارس 13 يوم في جرى الثاني الحادث أما. الانتهاكات في ساهمت التي الخاصة الشركات بعض
 أربعة تقل كانت "ب جي "لسيارة كمينا العراقية المقاومة نصبت أين" الفلوجة "مدينة في 2004

 من كانوا الأربعة ينالأمريكي الجنود أن بعد فيما تضحاو قتلهم، وتم الأمريكية القوات من عسكريين
 العسكرية الشركات أبرز كانت التي  "the black water"السوداء المياه" الخاصة عسكريةال الشركة أفراد

 the" من وقوة الأمريكية البحرية قوات قادت الحادثة هذه إثر على .)1(نشاطا وأكثرها العراق في العاملة

black water"  04 بتاريخ " ةالفلوج" مدينة حصارت بوبدأ العراق على الحرب منذ انتقامية حملة أكبر 
 والصحفيين دنيةالم الأعيان على وهجوم للمدنيين قتل من الحرب جرائم أبشع فيه ووقعت 2004 أفريل
 من جانبا هذا كان  مدنيا، 40 بها قتل التي "الفلوجة مسجد" معركة وخاصة .)2(الكاميرات عدسات أمام

وما زاد  .الخاصة والعسكرية يةالأمن الشركات هذه مثل أيدي على العراق عرفه الذي الوضع بشاعة
 2004 جوان 28 بتاريخ العراق من خروجه قبل"بريمر  بول" للعراق المدني الحاكم أن الوضع بشاعة،

 في هذه الشركات من العسكريين والأمنيين بتحصين المتعاقدين" الخاص 17 رقم المرسوم أصدر
 بكل غير قانوني المرسوم  إصدارقرار وكان ،"العراق في ارتكبوها التي الجرائم  عنالمحاكمة
  .)3(الدولية المقاييس

 ارتكبتها التي لحقوق المدنيين في العراق والجسيمة الواسعة الانتهاكات نخلص من كل هذا، أن
المسؤولية  تقوم حرب جرائم تشكل استأجرتها التي  الخاصةالشركات طريق عن الاحتلال سلطات
 ،عسكريين أو مدنيين كانوا سواء مرتكبيها على الفردية الجنائية يةوالمسؤول عنها الاحتلال لدول المدنية

 الاحتلال دولة تستطيع فلا ،"دمية حكومة" ب يسمى ما أو موالية حكومة الاحتلال دولة أقامت ولو حتى
 عراقيةال الأراضي على الفعلية والسيطرة الواقع بحكم الاحتلال دولة تبقى بل مسؤولياتها، عن التخلي

  . في العراق من قبل تلك الشركاتانتهاكات من قعو ما عن مسؤولة لشك بأي
  قواعد حماية المدنيينواحترام قوات الأمم المتحدة  .2

تضمن ميثاق الأمم المتحدة أحكاما محددة لتشكيل قوات عسكرية دولية لمواجهة حالات تهديـد              
حترام وقف إطلاق النار والفـصل       وإذا كان دور عمليات حفظ السلام هو كفالة ا         .السلم والأمن الدوليين  

بهـدف   ، منطقة عازلة بعد وقف العمليات الحربيـة     بإقامة حيث تقوم    ،بين القوات المتحاربة في الميدان    

                                                 
Jeremy Scahil, Black water :" The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army",                        )1(- أنظر:  
Nation Books, New York, 2007, pp 8- 9.         
Benjamin Perrin, op-cit, p 576.                                                                                                                    )2(- أنظر:   
Jeremy Scahil, op-cit, pp 14-15.                                                                                                          )3(- أنظر:    
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فيمكن اعتبار أعمالها  تدخل في إطار التدابير التي تتخذ بمقتـضى             .)1( القتال من جديد   إلىتفادي العودة   
من حقها اللجوء إلى القوة لتنفيذ المهمة المسندة إليها ولا تعـد            و)2 (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة     

   .هاعملياتعلى موافقة الأطراف شرطا ضروريا 

  ؟  المدنيينحمايةلقواعد  انتهاكها إن الإشكالية التي تثور هو مدى مسؤولية هذه القوات عن
 للصليب الأحمر الدولية وجهت اللجنة ،في هذا الإطار وللوقوف على مسؤولية هذه القوات

لدول التي تزود امسؤولية  أكدت فيها ، مذكـرة للـدول الأطراف في اتفاقيات جنيف1961سنـة 
بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات  ، عن أعمال هذه الأخيرةالأمم المتحدة بقوات تابعة لها

التابعة ـانب قوات الطوارئ تطبيق اتفاقيات جنيف من ج: " المتعلق بـ25 القرار ىوصأكما  .)3(جنيف
 بإبرام اتفاقيات ملائمة يضمن ،مر الدولي العشرين للصليب الأحمرعـن المؤت الصـادر" للأمم المتحدة

 احترام القوات المسلحة الموضوعة تحت تصـرف الأمـم المتحدة للقـواعد الـواردة في ،بمقتضاها
 كـافة تخاذباطات المسؤولة عن هذه الفرق اتفاقيات جنيف وأن تقـوم بحمايتها على أن توافق السل

  .                   )4(من قبلها مخالفات قد تقع لتدابير اللازمة للمعاقبة على أيا
احترام قوات " : أصدرت الأمم المتحدة الكتاب الدوري للأمين العام بعنوان06/08/1999وفي 

الكتاب على العمليات التي تخضع لقيادة حيث ينطبق هذا  ".الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني
وإذا ما رخص مجـلس الأمـن إلى دولة أو مجموعة من  ،الأمـم المتحدة وتحت إشرافهـا فقط

 فإن الفرق المشاركة التابعة لهذه الدول تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتبط بها ،الدول
  . الأطـراف الأخرى في النزاعالـدولة التي تتبعها هذه الفرق في علاقتها ب

القانون نه في حالة انتهاك أ « :على) 4( ما نصت عليه المادة ،مما جاء في ذلك الكتاب نذكر
بوجوب حماية السكان ) 5(كما قررت المادة  » . بلادهالدولي الإنساني يلاحق العسكري أمام محاكم 

على  )6(المادة   كما حظرت،للحماية كمعيارأكدت على مبدأ التمييز حيث  ،المدنيين والأعيان المدنية
 وأكدت على أن تقوم قوات حفظ السلام باتخاذ كافة الاحتياطات ،أطراف النزاع الهجمات العشوائية

على التزام قوات حفظ السلام  )7( أكدت المادة  كما،الضرورية لتفادي الخسائر في أوساط المدنيين

                                                 
   .36 ص ،2008 طبعة ، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزء الثاني،مبادئ القانون الدولي العام، محمد بوسلطان.  د -)1(
 دار الثقافة  ،)دراسة تحليلية(مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها و القضاء المختص بمنازعاتها ، ملك يونس محمد عبد ال.  د -)2(

   .241 ص ،2009،  الأردن، الطبعة الأولى،للنشر والتوزيع
   .327  ص،2009 ، دار دجلة،لى الطبعة الأو، النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام،عبد الفتاح عبد الرزاق محمد. د -)3(
، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام "احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني" آن رينكير،  -)4(

 .91، ص1999
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وينبغي أن نشير إلى أن النساء )1(إنسانية دونما تمييز بينهمبمعاملة الأشخاص غير المحاربين معاملة 
 عن  حفظ السلام قواتةلاءمسبهذا يظهر الاتجاه إلى . والأطفال يحظون في هذا الصدد بعناية خاصة

 وأن أي تجاوز من أفرادها ،مالها والتزامها باحترام القانون الدولي الإنساني عند القيام بعملهاعأ
   .)2 (مام قضاء الدولة التي ينتمون إليهاسيعرضهم للمسألة أ

 12 و11فقد عقد يومي ، قف عند هذا الحدتجدر الإشارة إلى أن النقاش حول هذه المسألة لم ي
 للخبراء نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع المركز الجامعي جتماعا 12/2003/

  المجتمعون، إذ توصل"سـلام متعددة الجنسيـاتعمليات حفظ ال" بشـأن،للقـانون الدولي الإنسـاني
إلى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق بمجرد انخراط القوات التابعة للأمم المتحدة في قتال يبلغ حد 

  .)3( النزاع المسلح
  نيالثاالفرع 

  النشر كوسيلة لتنفيذ الحماية المقررة للمدنيين

خاصة أن لتطبيق يعد من أهم عوامل تحقيق فعاليتها، لاشك أن معرفة القاعدة القانونية الواجبة ا
 . إلى عدم معرفة مضمونها لدى الأوساط المعنيةانتهاك القواعد الإنسانية يرجع في كثير من الحالات

 . والتقيد بأحكامه يتطلب أولا وقبل كل شيء التعريف به والتدريب عليهوعليه فإن احترام هذا القانون
 التزام الدول بنشر الأحكام الإنسانية، على أن عرض في نقطة أولى إلىت سن،)4( إلى ذلكستناداا

   .الجهات المستهدفة من النشر ةثانيالنستعرض في 
  نشر الأحكام الإنسانيةبالتزام الدول : أولا

 مراحل النشرثم نتعرض ل ،نشر الأحكام الإنسانيةبداية نشير إلى المقصود من التزام الدول ب
  . لضمان تنفيذ أحكام حماية المدنيين في الأقاليم المحتلةبير الوقائيةكتدبير يكمل التدا

  نشر الأحكام الإنسانيةالمقصود من التزام الدول ب .1

                                                 
 التي جاءت تحت ،1999/ 6/8الصادر بتاريخ ) st/SGB/1999/13(  نصت المادة السابعة من الكتاب الدوري للامين العام رقم  -)1(

 تقوم القوة التابعة للأمم المتحدة في جميع الأوقات بالتمييز بشكل واضح بين المدنيين -أ « :أنعنوان حماية السكان المدنيين على 
حظر والمحاربين وبين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية وتوجه العمليات الحربية ضد المحاربين والأهداف العسكرية وحدها وي

  . » القيام بأية هجمات على المدنيين والأعيان المدنية
   .»  يتمتع المدنيون بحماية هذه المادة إلا إذا آانوا يشارآون مشارآة مباشرة في الأعمال العدائية وخلال فترة مشارآتهم فيها فقط- ب

  .93 -92آن رينكير، المرجع السابق، ص -)2(
Benjamin Perrin, op-cit, p 578.                                                                                                                      )3(- أنظر:   

، 2006، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،  )دليل للأوساط الأآاديمية(شريف عتلم، القانون الدولي الإنساني .  د -)4(
  . 269ص
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أحكـام  لنـشر المعرفـة ب    المقصود بهذا الالتزام مجموعة الوسائل التي تستخدمها الدول مسبقا          
إذ  ،)1( حينما يقتضي الأمر تطبيقها    ،ليمالصالح الضحايا تطبيقا س    هلضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني    

شك أن الجهل بأحكام القانون الدولي الإنساني وعدم مراعاته من قبل الأطراف على درجة أكبر من                 لا
ذلك لأن انتهاكات هذا القانون تؤدي إلى صعوبة         . )2(الخطورة من الجهل بفروع القانون الدولي الأخرى      

خسائر في الأرواح لا تمحوها الجزاءات التي يمكـن تنفيـذها علـى             نسانية و الإإقرار السلام ومعاناة    
التخفيف من حدتها على الأقل لو كانت الأوسـاط          مرتكبيها، هذه الانتهاكات كان من الممكن تفاديها أو       

 وهذا ما يجعل النشر يحظـى بأهميـة         .)3( موضع التنفيذ  هاهذا القانون ووضعت  قواعد  المعنية على علم ب   
هذا  ،)4(القانون الدولي الإنساني، باعتباره تدبيرا وقائيا وعاملا لإقرار السلام بين الدول          كبيرة في مجال    
 الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتطوير وتأكيد القانون الدولي الإنساني المطبق في            21ما أكده القرار    

مين، فمـن   ان ه أن النشر يلعب دوري   " ، عندما ذكر  )1977-1974(الأعوام    ما بين  النزاعات المسلحة 
 فإن  لذا ،"جهة يعد وسيلة للتطبيق الفعال للقانون الدولي الإنساني وعاملا لإقرار السلام من جهة أخرى             

 ومن مقتضيات هـذا     ،دق على اتفاقية ما تكون قد وافقت ضمنا على تنفيذها         ام أو تص  ضالدول عندما تن  
 به الدول   لتزمتاني اتفاقي مؤسس على ما      ويعتبر النشر التزام قانو    .ها بين الأوساط المعنية   الأخير نشر 

مام إلى الاتفاقيات الدولية على احترام والعمل على احترامها في كل الظـروف،             ضعند التصديق أو الان   
لى اتفاقية ما تكون قد وافقت ضمنا على تنفيذها، ومن مقتضيات           إم  ضنوبعبارة أخرى فإن الدول عندما ت     

  .نية المختلفةهذا الأخير نشرها بين الأوساط المع
  مراحل النشر .2

لاشك أن الهدف العام من نشر القانون الدولي الإنساني هو تحقيق احترام القانون والوصول إلى 
الضحايا، ومع ذلك فإن الغرض من أنشطة النشر يختلف تبعا للمرحلة التي يتم فيها، فقد يقع في حماية 

 نشوب النزاع ويطلق عليها بالرقابة المتقدمة، المرحلة السابقة لوقوع النزاع ويكون الغرض منه تفادي

                                                 
دار المستقبل العربي، القاهرة، في آتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني،  ،"نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني "،إيف ساندوز  -)1(

 .509ص . 2000، الأولىمصر، الطبعة 
أبريل، /، مارس 18حمر، العدد ، المجلة الدولية للصليب الأ" المشكلات والأولويات- تنفيذ للقانون الدولي الإنساني"،دنيز فليك -)2(

   .14 ص،1991
 ،القاهرة، دار المستقبل العربي،  دراسات في القانون الدولي الإنساني، "نشر القانون الدولي الإنساني" ،محمد يوسف علوان.  د -)3(

   .487ص ، 2000
  .130، ص أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق.  د -)4(
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 من ثم ، كما أن هناك تدابير تتخذ بعد انتهاء النزاع،)1( وقد يتم أثناء النزاع ويسمى بالوقاية المباشرة
  :سنعرض لهذه المراحل تباعا فيما يلي

 النشر قبل نشوب النزاع   - أ

 ه يمثل عاملا جوهريا لضمان احترامإن الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني في وقت السلم
قواعد حماية  تتمثل في نشر ،مثل هذا الوقتولعل أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الدول في 

فضلا عن التحسيس بخطورة الحرب وزرع روح السلام بين مختلف الأوساط، باعتبار هذه  المدنيين،
. ويحول بذلك دون وقوع خسائر لا يمكن تداركهاثماره  المرحلة أهم المراحل التي قد يؤدي فيها النشر

وتعد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أهم المؤسسات التي يمكن أن تلعب هذا 
 تستطيع أن تتخذ التدابير ، من منطلق ذلك، بأسباب النزاععلى دراية أكثر من غيرهاالدور، باعتبارها 

انية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف قبل أن يتأزم اللازمة بغية نشر القواعد الإنس
   .)2(الوضع

  التدابير في فترة النزاع المسلح   -  ب

 القانون الدولي الإنساني قد وضع أصلا للتطبيق في زمن النزاع المـسلح، بغـرض               الأصل أن 
سواء أثنـاء الهجـوم     اتخاذ تدابير   ، ويتضمن هذا الالتزام     هواجبة التطبيق أثناء  الفرض احترام القواعد    

  : وذلك على النحو التالي،وأخرى أثناء الدفاع
  أثناء الهجومالتدابير 

يجب على أطراف النزاع اتخاذ احتياطات أثناء الهجوم من أجل تفادي إلحاق الأذى بالسكان 
   :)3(المدنيين، وهذا من خلال

لأشخاص الذين سيشملهم الهجوم أن ا أعيان مدنية أو ت التحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليس-
  .مدنيينليسوا 

 اتخـاذ جميع الاحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر -
 .في أرواح المدنيين

                                                 
  .330رقية عواشرية، المرجع السابق، ص . د -)1(

 Sandoz (yve), Mise en œuvre du droit international,  les dimension internationales                         :أنظر -)2 (
du droit humanitaire, institut henry durant, (UNESCO), pédone, 1986, p 304. 
Jean Marie &Others, customary international humanitarian Law (Rules), volume1,I.C.R.C and                )3(- أنظر:           
cambridje university press, p 3. 
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 توجيه إنـذار مسبق وبوسـائل مجدية، كإلقـاء المنشورات من الطائرات العسكرية في حالة -
  .كان المدنيينالهجمات التي قد تمس الس

 ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم ختيارا إذا كان هناك خيار بين الأهـداف العسكرية، فيجب -
   .)1(قدر من الخطر على أرواح المدنيينعليه أقل 

   أثناء الدفاع    التدابير 

، بل  إن مسؤولية حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحـة لا يتحملها المهاجمون وحدهم
 يقضي بأن تسعى ،تقع أيضا على عاتق الإدارة المدنية والقيادة السياسية، فالبروتوكول الإضافي الأول

 وأن ،الدول الأطراف قدر الإمكان إلى نقل السكـان المدنيين إلى أماكن بعيدة عن الأهداف العسكرية
  .لاجئ لحماية المدنيينتتجنب إقامة هـذه الأهـداف داخل المناطق المكتظة بالسكان وأن توفر م

  نشر القواعد الإنسانية بعد انتهاء النزاع   - ت

 غالبا ما يسودها نوع من )2(قد يحدث أن ينتهي النزاع المسلح وتمر الدولة بمرحلة انتقالية  
اللاأمن، مما قد يعرقل إقرار السلام في أقرب وقت ممكن، وبذلك فالهدف الوقائي من النشر في هذه 

شوب النزاع مرة أخرى وكل هذا يتطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المرحلة هو منع ن
والجمعيات الوطنية أن تساعد في حل بعض المشاكل، عن طريق محاولة إشاعة روح التسامح 

  . وضرورة قبول الآخر
  الجهات المستهدفة من النشر:   ثانيا

ا لتطبيقه على نحو فعال، فإن الالتزام إذا كان العلم بأحكام القانون الدولي الإنساني شرطا رئيسي  
بالنشر يتعين أن يشمل كافة الأوساط المعنية التي تكون ملزمة بالامتثال لأحكام هذا القانون، إذا واجهت 

وتتمثل الجهات المستهدفة من النشر في القوات . )3(أوضاعا تتطلب تطبيقه، حتى يؤتى النشر ثماره
، وهو ما نقترح )4(لمدنيين بمختلف أعمارهم ووظائفهم بالدرجة الثانيةوالسكان ا المسلحة بالدرجة الأولى
  : دراسته على النحو الآتي

  القوات المسلحة  .1

                                                 
   .78عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص .د -)1(
 .156 -157و لويجي آوندوريلي، المرجع السابق، صلورنس بواسون دي شازورن   -)2(

Sandoz (yve), op-cit, p 304.                                                                                        :أنظر - )3( 
  .338-337رقية عواشرية، المرجع السابق، ص . د  -)4(
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 القانون الدولي الإنساني عدد كبير من القواعد التي يتعين على المقاتل إتباعها في ميدان تضمني  
ن بالخدمات الطبية والدينية والجرحى المعركة، كعدم توجيه العمليات العدائية إلى المدنيين والعاملي

هة إلى أعيان حظر الأعمال العدائية الموجتوأولئك الذين خرجوا من ساحة القتال لأي سبب كان، كما 
 القوات عتبر، فضلا عن تلك القواعد التي تحظر استخدام أسلحة معينة، وبذلك تمدنية محددة بالذات

مما يتعين أن يتم وقت . تطبيق الفعلي للقواعد الإنسانيةالمسلحة المسؤولة زمن النزاع المسلح عن ال
 بقواعد القانون الدولي الإنساني، حتى يكون هؤلاء على دراية بها في زمن  أفرادهاالسلم تعريف

. النزاع، ذلك أنه من غير الممكن أن يمسك الجندي السلاح بيد وقانون النزاعات المسلحة بيد أخرى
 محددة تربط بين النظرية والممارسة العملية، إذ لا إستراتيجيةين أن يتخذ  ثماره يتع النشروحتى يؤتى

د فق ،بل لابد أن يعرف ماذا يفعل بهيكفي أن يعرف المقاتل كيف يحمل السلاح وكيف يستخدمه، 
 لم يكن هناك أحد من المسلحين قد سمع عن ،أشارت التقارير أنه أثناء الحرب الأهلية الصومالية

   . ولا عن قواعد القانون الدولي الإنسانيجنيفي ولاهااتفاقيات 

  السكان المدنيين .2

من  إذا كان تعليم القانون الدولي الإنساني يظل أولوية بالنسبة للقوات المسلحة، فإنه بذات القدر
 المتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني في 21ويعد القرار رقم  ،)1(الأهمية لتوعية السكان المدنيين

 على قدر ،عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الصادرت المسلحة النزاعا
  إطار في الحسبان فيهاخذأذكر مجموعة من فئات المدنيين التي يجب بكبير من الأهمية، لأنه قام 

  : الجهود الرامية لنشر القانون الدولي الإنساني، وتتمثل في
 كبار الموظفين في الدولة  - أ

 كبار الموظفين في الدولة في مقدمة الفئات المعنية بالنشر باعتبارهم صانعي القرار، فهم ييأت       
وهم الذين ،  الحرب على حد سواءالقانون الدولي الإنساني زمن السلم أوما جاء به المسئولون عن تنفيذ 

عين أن يكونوا على علم يت من هنا يقررون سياسة معينة لنشر هذا القانون ويسهرون على تنفيذها،
كيفية التصويت في المحافل كيفية تطبيقه و حتى يحسنوا نصح حكوماتهم بشأن ، بأحكام هذا القانون

  .)2(ةالدولي

 الأوساط الجامعية   - ب

                                                 
Odile Debbasch, op-cit, p :أنظر - )1(                                                                                                          . 128  

  .494-495، المرجع السابق، ص "نشر القانون الدولي الإنساني" محمد يوسف علوان،.  د -)2(
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 خيرة أبناء كل دولة والذين يمكن أن يصبحوا في المستقبل من كبار تعتبر هذه الفئة من
كذلك طلبة العلوم السياسية والعلوم  ،لجامعية طلبة الحقوقالمسؤولين ويأتي في مقدمة الأوساط ا

  .وغيرهم من الأكاديميينالاجتماعية والطبية والإعلام 

 النشر في أوساط المدارس الابتدائية والثانوية - ت

 المبادئ  يستوعبونيتم النشر بالنسبة لهؤلاء في إطار الحدود التي يمكن من خلالها جعلهم
 خاصة في ظل انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال ، وتبدو أهمية ذلك.ي الإنسانيالأساسية للقانون الدول

كما أنه يمكن أن يصبح هؤلاء جنود  ، واستغلال ضعفهم وعدم وعيهم بخطورة ما يقدمون عليه
 .المستقبل لهذا يستحسن توعيتهم بأحكام هذا القانون

 النشر في الأوساط الطبية  - ث

نظرا للدور الذي تلعبه في مساعدة ضحايا النزاعات  الفئة بالنسبة لهذه ضروريا النشر يعد أمر
ولا  فقانون جنيف يتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات المقررة لأفراد الخدمات الطبية، المسلحة

يؤثر سلبا على حياتهم وعلى حياة المرضى والجرحى الذين يتكفلون سبتلك القواعد  شك أن جهل هؤلاء
  .)1(بهم

لوطني الذي نصت عليه اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها يحتاج مع التسليم نخلص أن النظام ا
فكما رأينا سابقا بأن الدول ملتزمة بتطبيق واحترام   إلى دعم فعلي من قبل الدول الأطراف،،بإلزاميته

، جعل الالتزام بهذه هاالقانون الدولي الإنساني، إلا أن واقع الحياة الدولية وصراع المصالح فيما بين
  . بعيد المنال والتحقق بصورة كلية على أرض الواقع،لقواعد من قبل الدول حلم، إن لم نقل مستحيلا

  

   الثانيطلبالم

   تنفيذ حماية المدنيينفيدور آليات الإشراف والرقابة 

الأقاليم  في لمدنييناحماية  على تنفيذ القواعد الخاصة بوالرقابةيمكن تصنيف آليات الإشراف 
 ويعد 1949تجسد في الآليات المكرسة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام ت ىصنفين، فالأول إلى المحتلة

مستحدثة بموجب آليات الثانية تمثلها ذه القواعد، وهذا النوع من أهم أنواع الإشراف على تنفيذ ه
ات لتسليط الضوء على هذه الآليو .1977الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  البرتوكول الإضافي

                                                 
  .340رقية عواشرية، المرجع السابق، ص . د  -)1(
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 الفرع و،1949الآليات المكرسة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام الأول لبحث  الفرع نخصصس
 .1977ليات المستحدثة بموجب البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام الأالثاني لبحث 

  الأول الفرع

  1949 جنيف الرابعة لعام اتفاقية بموجب قررةالآليات الم

ن الجهود الدولية لتحقيق السلام، كان النزاع المسلح ولا يزال سمة بارزة لواقعنا على الرغم م
 النزاع المسلح أثار التخفيف من البشرية بالعمل على هذا ما دفع العاملين على حماية البشري، لعل

من إنشاء آليات تقوم بالرقابة والإشراف على تنفيذ القواعد التي تهدف إلى التخفيف وذلك ب ،عليهم
الآليات ة المدنيين في إطار  حماي تفعيل كيفيةتفصيل في ال سنحاول من ثم.ات المسلحةويلات النزاع

  : )1(المكرسة في اتفاقية جنيف الرابعة على النحو التالي
   حماية المدنيينتنفيذ قواعد والأحمراللجنة الدولية للصليب  : أولا

للنزاعات  بالواقع الأليم عترافارن ونصف،  إنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ قيعد
نظرا للدور الذي تقوم به هذه اللجنة  وسعيا للحفاظ على قدر من الإنسانية في خضم الحرب، المسلحة

 عن طبيعة تكوين هذه اللجنة لاءتسنمما يجعلنا  ،ضحايا النزاع المسلح خاصة المدنيين منهملفي خدمة 
قبل التعرض لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أنه )2(ر؟والدور الذي تقوم به في هذا الإطا

سنقوم ولو  ،وإسهامها في الرقابة والإشراف على تنفيذ الحماية المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلة
 بالتعريف بهذه اللجنة للوقوف على الخصائص التي مكنتها من الوقوف أمام التحديات التي زبإيجا

ة بتقدير ثالثقطة نعلى أن نقوم في  ، والقيام بدورها الإنساني في هذا المجاللمسلح النزاع ايطرحها
   . العراق حالةدورها في تنفيذ الحماية المقررة للمدنيين في الاقاليم المحتلة مع التركيز على

   اللجنة الدولية للصليب الأحمرب التعريف  .1

 تأسستوغير متحيزة ومستقلة ة  محايدإنسانية مؤسسةاللجنة الدولية للصليب الأحمر   
، وتعمل السويسريين المواطنين بين من باختيارهم أعضاءها عيني خاص، وضع ذات وهي ،1863عام

يتم تمويل ميزانيتها من ثلاث و ،وفقا لمبادئ متفق عليها، هذه الخصائص التي تتمتع بها تعد سر نجاحها
الجمعيات الوطنية للصليب  وين الإضافيينالدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والبروتوكولي مصادر

  .الصناديق الدولية والتبرعات والوصايا وإيرادات ماليـة مختلفة منهـا الأحمر والهلال الأحمر

                                                 
   .113-112ص ،2007 أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، مصر،إبراهيم. د  -)1(

Meurant (J), Principes fondamentaux de la croix –rouge et humanitarisme moderne in  swinarski (CH) )2(- أنظر:  
(red) études et essais en L’honneur de jean picket ,I.C.R.C, martinus nijhoff  Publisher1984, p 893. 
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 إلا أنها لا تعتبر من أشخاص القانون ، هذه اللجنة الذي تقومدورأهمية التجدر الإشارة أنه رغم    
ولي الذي تحظى به اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجعلها أشبه ن المركز القانوني الدأ فالواقع ،الدولي

   .)1(بالمنظمات الحكومية منها إلى المنظمات غير الحكومية

   حماية المدنيينتنفيذ قواعدفي  الأحمر  اللجنة الدولية للصليبدور  .2
 بالتأكيد  إلا أنها ليست، راعي القانون الدولي الإنساني وحارسه الأحمراللجنة الدولية للصليب

 فهي هيئة ذات ،كما أنها ليست قاضي يصدر الأحكام ،)2(لأنها ليست هيئة تحقيق ،ضامنة هذا القانون
 إنما التوصل ،)3( فشغلها الشاغل ليس إصدار الأحكام،طابع إنساني ينحصر دورها في هذا الجانب

   :)4(على النحو التالي ،للوقوف على هذا الدور سنقوم بتحليل مهام اللجنة و.حماية قواعد اللتطبيق

  تذكير الأطراف بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني  - أ

 يفرض على اللجنة أن تحاول تلافي ،دقيق للقانون الدولي الإنساني الإن العمل على التطبيق
الأطراف  فهي تذكر .)5(اون الوثيق مع أطراف النزاعتصحيحها من خلال التعالعمل على الانتهاكات و

ا وواجباتها نحو السكان ند نشوب النزاع بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وبمسؤولياتهع
 وبعد دراسة الوضع الميداني على نحو . مع إعطاء الأولوية لاحترام سلامتهم البدنية وكرامتهم،المدنيين
ية والتصحيحية الكفيلة تطرح اللجنة توصياتها على السلطات بشأن التدابير الملموسة الوقائ ،مستقل

في الوقت نفسه تتخذ اللجنة الدولية من جانبها تدابير  ،المتضررينالمدنيين بتحسين وضع السكان 
  : وذلك على وجه الخصوص من خلال ،تستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحا

 .إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر أو نقلهم 
 .لى المدنيين في المناطق المحتلة الإغاثة وتنظيم وصولها وتوزيعها عدتقديم موا 
  .)6( علاج المرضى والجرحىلمتابعة إنشاء المناطق الآمنة والمستشفيات  

                                                 
Youcef Brahimi, Le Conflit Irak-iran, le droit humanitaire l’épreuve des guerres modern, Edition )1(- أنظر:           
Andalouses, Alger, 1993, p 107.  

 ، مصر،04المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد  ،" ن في النزاع المسلحنظرات حول حقوق الإنسا"  عارف، رشاد سيد.د -)2(
   .105ص  ،1985

جنيف، سويسرا،  ،324العدد ، المجلة الدولية للصليب الأحمر،"القانون الدولي الإنساني والتعليم الأساسي "صبحي الطويل،.د -)3(
  .105، ص 1998سبتمبر 

Meurant (J), op-cit, p506.                                                                                                                              ) 4(- أنظر:   
، 2008الجامعة الجديدة، القاهرة،  ، دار)مصادرة، مبادئه، وأهم قواعده(عبد الفتاح عبد السميع مطر، لقانون الدولي الإنساني، . د -)5(

  .223-222 ص
، الناشر المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الأولى، "أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل اللاجئين" فرنسواز آريل، -)6(

  . 133، ص 1988عدد 
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تقوم اللجنة بتقديم مساعدات مادية قائمة على مبدأ عدم التحيز لضحايا النزاعات وتعطي الأولوية  
  .)1( للحالات الأكثر تضررا

بنيوي طويل المدى، وهي برامج تتضمن تقديم ر وتتولى اللجنة تنفيذ برامج تنطلق من منظ 
  .  ذلك فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز،المساعدات الفنية والمادية لسلطات الاحتجاز

  دور اللجنة في الميدان   - ب

  :  بما يلي،سلطات المعنيةالتحاول اللجنة بأسلوب مرن وبإصرار أن تسمح لها 
 .المحتلة السماح لها بزيارة كل أماكن الاعتقال في الدولة 
 . لين من الانتقام منهمقالسماح لها بتعدد الزيارات لمتابعة تطور ظروف الاعتقال وحماية للمعت 
الدولة المعتدية   ينتمون للدولة المعتدى عليها أوإسعاف وحماية وإنقاذ الجرحى والمرضى سواء كانوا 

  .)2( اللجنة مبعوثيها إلى الإقليم المحتليفادبدون تمييز ويتم ذلك بإ
لمزيد من الفعالية، فقد طورت اللجنة من وكالة التتبع المركزية التابعة لها، فيما يتعلق بتتبع  

 وذلك  لأن مخاطر التعذيب يكون وقوعها أكثر احتمالا في الأيام الأولى للاعتقال،،ممارسات التعذيب
 ،بيانات والظروف بهدف أن تكون اللجنة على بصيرة بكل ال،الإمكان حتى تتدخل بصورة مبكرة بقدر

   .)3(حتى تكون قادرة على إجراء حوار حقيقي مع السلطات المعنية
ها تساعد بيظهر دور اللجنة في هذا المجال في وضع برامج للمساعدة المادية والطبية التي بموج 

من هنا  .)4 ( المتضررين داخل بلدانهم واللاجئين في مناطق النزاعالسكان المدنيينبعض الفئات من 
 ،ب على أطراف النزاع أن تمنح كافة التسهيلات الممكنة للجنة لتمكينها من أداء مهامها الإنسانيةيج

غني عن البيان أن موافقة أطراف النزاع على السماح للجنة ف .للمدنيينبقصد تأمين الحماية والعون 
عقبات قد تواجه اللجنة  تعد أهم مساعدة يمكن أن تقدم في هذا المجال، لكن لتفادي أي ،بالقيام بمهامها
 من النظام الأساسي للجنة 4 المادة تدأك يكون سببها أطراف النزاع، ةمهامها الإنسانيلأثناء تأديتها 

  .)5(  إذا لم يطلب ذلك أطراف النزاع، حق المبادرة في التدخل لحماية الضحاياهاأن لعلى 

                                                 
 عن الوضع في ية، دراسة تحليل)الجريمة آليات الحماية(سامح جابر البلتاجي، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، . د -)1(

  .111الأراضي العربية المحتلة، دار النهضة العربية، ص 
Conard Frey, « the suiss red cross therapy centre for tortue victims in bern » vol 7, N°1                         )2(- أنظر:  
Copenhagen, 1997, pp 21- 22.                                          

  .115-114ص  ،2004الجزائر، دار هومه، الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، يحياوى نورة بن على،حماية حقوق. أ -)3(
  .116-115إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د  -)4(
  .380المرجع السابق، ص  ، "وفعاليته تطوره الإنساني الدولي قانونال "الحسيني، زهير.   د -)5(
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اعد الأساسية للقانون الدولي الأصل أن تتم إجراءات اللجنة في إطار تذكير الأطراف بالقوو
ات المعنية باعتباره  ذلك أن اللجنة تنظر إلى الحوار مع السلطات والحكوم،)1( الإنساني بطريقة سرية

 فهي قد تقوم بتقديم الاقتراحات الملموسة بغية تجنب صدور ،يتم ذلك في عدة صور وأمرا ضروريا
طراف بالسلوكيات الضرورية التي لا يمكن أن تذكير الأكما يمكن أن تقوم ب ،انتهاكات عن قواتها

 المسئولة مع السلطات تصالااعندما تلاحظ اللجنة وقوع انتهاكات لقواعد الحرب تجري و .يحيدوا عنها
وتختلف وسيلة الإبلاغ وفقا لجسامة المخالفة، فقد تبدأ من ملاحظة شفوية من مندوب اللجنة إلى أحد 

 بالمخالفات يحرره رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحكومة  وصولا إلى تقرير مفصلالمسئولين،
يقدم مندوبو اللجنة اقتراحات ملموسة بغية تجنب تكرار الانتهاكات، كما  .)2( المعنية حول تلك المخالفات

حتى في إطار خروجها عن  ،)3 (حماية المدنيينكما يذكرون السلطات بواجباتها في إطار تنفيذ قواعد 
 لجهاتا وأن يكون الإعلان في صالح الأفراد أو ،جب أن تتأكد من جسامة الانتهاكاتي السرية

  .)4( المتضررة أو المهددة
   النزاعأثناءللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعي الحميدة   - ت

عن  وتتولى عندئذ دور الوسيط المحايد، ،يمكن للجنة أن تقدم من جانب آخر مساعيها الحميدة
 بين وجهات نظرهم واقتراح حلول أخرى قريب بين مختلف أطراف النزاع والتصالات إقامة طريق

خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد تزايد اللجنة في هذا المجال  قد تزايد دورو .)5(غير اللجوء إلى العنف
  .)6 (لبنان، فلسطين، دارفور والعراق: النزاعات المسلحة التي ضربت بآثارها في عدة دول مثل

   ى الشكاوتلقي  - ث

من النظام الأساسي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على ) 6(المادة من  الرابعة ةفقرالنصت   
 للاتفاقيات المتعلقة بانتهاكات مزعومة ىعلما بالشكاو خذ اللجنة الدولية للصليب الأحمرتأ« :أنه

كات المزعومة للقانون الدولي  بشأن الانتهاىبهذا تتلقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر شكاو .»الإنسانية
الإنساني من جانب أطراف النزاع أو أطراف ثالثة سواء كانت حكومات أو منظمات حكومية أو غير 

                                                 
  .376محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص . د -)1(
دار ، ضمن آتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني"ديفيد ديلابرا، -)2(

  . 402ص ، 2000، الطبعة الأولى، مصر، المستقبل العربي، القاهرة
 رسالة لنيل ، دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية،حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة، عبد الكريم الداحول. د-)3(

  .196 ص، 1998آلية الحقوق بالقاهرة، ، درجة الدآتوراه
، )59(، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد " الأحمر وسيط دولي في النزاع الكولومبياللجنة الدولية للصليب" توماس جيناتش، -)4(

  .55، ص 1998مارس 
  .279محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص . د -)5(
  .224عبد الفتاح عبد السميع مطر، المرجع السابق، ص .  د -)6(
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 من أحكام الاتفاقية من قبل أكثركم أو ح الشكاوي الخاصة بعدم تطبيق  على وجه خاص،حكومية
ويكون بمقدور اللجنة أن  .تفاقية الذين تحميهم هذه الاالأشخاصالسلطة القائمة بالاحتلال بخصوص 

 حيث ،)1(ى كما بإمكانها التأكد من مدى صحة تلك الشكاو، مباشر لصالح هؤلاء الأفرادإجراءتتخذ 
 إلا ، لكن على الرغم من أهمية هذا الدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة.ارة أماكن الاعتقالييمكن لها ز

رغم الشكاوى التي ف ، واقع المعتقلين في العراقهذا ما أثبته ،)2(لنه مقيد بموافقة الطرف القائم بالاعتقاأ
 أنها لم تستطع القيام بهذا الدور لامتناع قوات الاحتلال في إلا ،تلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر

  . العراقيين العراق من تمكينها من القيام بأي دور لصالح المعتقلين
   وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني مادلاعتالمساهمة في عقد المؤتمرات   - ج

قواعد القانون الدولي صياغة في الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة   هنايتعين       
لمؤتمرات الدبلوماسية المناط بها اعتماد نصوص بالتحضير ل ،مقترحات لتطويره وإعداد الالإنساني

 ويمكن أن تساهم من خلال مشروع مقترحاتها في سد ثغرات .هذه الأخيرة جديدة أو تأكيد وتطوير
   . من منطلق خبرتها الطويلة في هذا المجالحماية المدنيين في الاقاليم المحتلةقانون جنيف الخاص ب

  حماية المدنيين في تقدير دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر   .3

، إذ أنها تضطلع حماية المدنيين لتلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا بارزا في مجا  
 قامت اللجنة الدولية بحكم خبرتها الطويلة في كما .المدنيين من أجل تخفيف آلام واسعةبمسؤوليات 

 لصالح اعتماد نصوص جديدة أو تأكيد وتطوير النصوص السابقةبإعداد المؤتمرات الدبلوماسية 
 بالإضافة ،1949 لعام ةي اتفاقيات جنيف الأربعساهمت تلك الجهود في سد ثغرات كثيرة ف إذ ،المدنيين

  . اتفاقيات جنيف من قبلتتضمنها جديدة لم نصوص وإدخال استحداثإلى 
دورها الحيوي رغم في عملها   المشكلة الحقيقية التي تواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمرلكن 

ها لحماية قبول تدخلهي مدى  ،حاطتها أكثر من غيرها بحاجاتهملإ ة المدنييني تقوم به لمصلحذال
رغم  ف،على حماية المدنيين  مما يؤثر إذ يحدث في الغالب وجود خلاف حول قبول خدماتها،المدنيين

 واقع النزاعات المسلحة أنلا  إ، الدور الذي تقوم بهإلزامية على الإنساني قواعد القانون الدولي تأكيد
هذه سهيل تو ، عليها أن تضمن قبول أطراف النزاع يجب،فلكي تقوم اللجنة بمهامها .شهد غير ذلكي

   . السبل أمام قيام هذه اللجنة بمهامهاالأخيرة

                                                 
  .197عبد الكريم محمد الداحول، المرجع السابق، ص .   د-)1(
  .462معتز فيصل العباسي، المرجع السابق، ص . د -)2(
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 توفيرل محاولاتها الرغم منعلى أنه  توصلنا ، تقييم عمل اللجنة في العراقتناعند محاول
 في العراق  التحالف مع سلطاتإشكالات كانت تواجه أنها إلا ، للمدنيين العراقيينالإنسانيةالمساعدات 

 ت حاول فقد.المساعدة اللازمة لهم لم تمكنها من توفير بل ، هذه الأخيرة تجاوب من قبل أيلم تلقىف
 اأحيانو باستهداف موظفيها الأحيان حيث قامت تلك القوات في كثير من عن القيام بمهامها، عرقلتها

 تصريحات أكدتفقد  .فا موظ50 إلى نحوتخفيض عدد موظفيها  إلىما أدى  وهو ،رى بتهديدهمخأ
 قد منيت بخسائر لحقت بها جراء مقتل العاملين لجنةأن ال ،"ندى دوماني"الناطقة باسم الصليب الأحمر 

  المدنيين حاجةرغم ، من العراقإن المنظمة غاضبة حيال انسحابها :وقالت دوماني .ينفيها وجرح آخر
بزيارات  القيامتمكن هؤلاء من  اللجنةبلين  العامإلحاح لكن رغم ذلك ونتيجة ،)1(ماسة لخدماتهاال

 الانتهاكات  خلالها، وثقت2003 نوفمبر من سنة –للمحتجزين في العراق في الفترة ما بين مارس
قامت اللجنة بتسليم السلطات الأمريكية تقريرا كشف عن ثم  ،قوات التحالفالجسيمة التي قامت بها 

 التي لحقت نفسيةالجسدية والتعذيب الحالات  وراقيينمعتقلين الع بحق الخلاقيةأللااالممارسات 
 وأن هذه ، وقتلهمإطلاق النار على السجناء وحالات بالمعتقلين والسجناء على يد قوات التحالف

الممارسات منتشرة في كافة السجون وليس فقط في سجن أبو غريب، وهي ليست حالات فردية 
 التابعة لقوات ه من قبل المستويات العسكرية العليا وإنما تطبيق منتظم ومبرمج ومسموح ب،معزولة
، ولم تكن الصدمة فيما فعلته القوات لك التقرير وأعتبر حبرا على ورقلكن لم تتم الاستجابة لذ .التحالف

، ومكمن بعد ذلكالأمريكية، بل الصدمة الكبرى كانت في اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصمتها 
قد ) جاكوب كيلنبرغر( أن رئيسها لىه اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفسها عالصدمة يتمثل فيما أعلنت

في  مستشارة الأمن القومي السابقة و،وزير الخارجية الأمريكي آنذاك) كولين باول(أبلغ كلاً من 
بوقوع انتهاكات في سجن أبو غريب، كما حث الإدارة الأمريكية ) ليزا رايساكوند( الولايات المتحدة

 إلا أن المسؤولين الأمريكيين أهملوا هذه القضية، ولم تنشر ،لقيام بعمل تصحيحي في هذا السجنعلى ا
 ومن . إلا بعد أن فجرت وسائل الإعلام القضية،(2)على العلناللجنة الدولية تقريرها عن هذه الانتهاكات 

أساليب سوء المعاملة المدهش أن مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا شهوداً مباشرين على 
 وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رداً على هذا الانتهاكات 2003أثناء زيارتهم للسجن في أكتوبر 

                                                 
   : التقرير على جملة من الانتهاآات التي وثقتها اللجنة والتي شملتاحتوىحيث  - (2)
  .الوفاة أو الإصابة بجروح بالغة التصرف الوحشي ضد أشخاص محميين عند إلقاء القبض عليهم وفي بداية احتجازهم، مما أدى أحيانا إلى - 
 . اعتقالهم، مما يسبب الكرب في صفوف المحرومين من حريتهم وفي أوساط أسرهم عنالمحتجزين عدم إخطار أسر- 
 مما المعتقليناستعمال القوة استعمالا مفرطا وغير متناسب مع الوضع ضد  و الحبس الانفرادي لمدة طويلة في زنزانات لا يدخلها نور الشمس- 

  .ثناء فترة سجنهميؤدي إلى الوفاة أو الإصابة أ
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 أن تقرير اللجنة الدولية كما،  هذا تصرف سلبي من قبل اللجنةينا وفي رأ.أوقفت زيارتها للسجن
 صفحة ظل طي 24المكون من  وسجن أبو غريبالتي تمت في الانتهاكات للصليب الأحمر حول 

وهذا ما  .)1(الكتمان، ولم ينشر إلا بعد توجيه النقد للجنة الدولية لسكوتها عما يحدث في سجن أبو غريب
طرح الباب أمام التساؤل عن مدى فعالية دور اللجنة في تنفيذ دورها في الرقابة والإشراف على تنفيذ 

 وأين هو الدور الذي يجب أن تلعبه بعد الكشف ؟  المحتلةقواعد الحماية المقررة للمدنيين في الأقاليم
  ؟القواعدعن انتهاك تلك 

  في تنفيذ قواعد الحماية هادوروالدولة الحامية : اثاني

، ففي ذلك الوقت لم تكن هنـاك سـفارات إلا للـدول             16يرجع نظام الدولة الحامية إلى القرن       
صالحها في المناطق التي لم تكن ممثلة فيها، علـى          وكانت الدول الصغيرة تطلب إليها رعاية م       الكبيرة

 قامـت الـدول     كمـا الرغم من أن مصطلح الدولة الحامية لم يكن منصوصا عليه في اتفاقيات لاهاي،              
 نظام الدولة الحامية ليس نظاما حـديثا فـي          بهذا يعتبر خلال الحرب العالمية الأولى     الحامية بدور هام    
  الاهتمام به  ظهرإلا أنه    ،)2 (1949ودا قبل اتفاقيات جنيف الرابعة لعام        بل كان موج    إطار تنفيذ الحماية  

 المشتركة فيهـا علـى التـوالي        دواوقد تم تبنيه من خلال الم      ،الأربعةجنيف   خلال التحضير لاتفاقيات  
 ودورها في تنفيذ الحماية المقررة      نظام الدولة الحامية  من هذا المنطلق سنقوم بالتطرق إلى        . 8،8،8،9
   .)3(لمدنيين في الأقاليم المحتلة ومدى نجاحها في تطبيق تلك القواعد من الناحية العمليةل

  بدائلهانظام الدولة الحامية و  .1

 الحل في حالة وجود اشكالات و وما ه، التعريف بالدولة الحاميةفي هذه النقطة الىسنشير     
  .ماية المدنيين في الاقاليم المحتلةحذ  للإشراف والرقابة على تنفي،ملية في تعيين مثل تلك الهيئةع
 نظام الدولة الحاميةبالتعريف   - أ

الدولة التي تتولى رعاية مصالح دولة متحاربة ومصالح رعايا هذه  هي تلك حاميةالدولة الإن 
 عن طريق الاضطلاع بالمهام الإنسانية ومراقبة التزام ،لدى دولة أخرى بموافقة هاتين الدولتين الدولة

من  )9( من المادة الأولىنصت الفقرة وقد  ،)4(زاع بتنفيذ واحترام القانون الدولي الإنسانيأطراف الن

                                                 
  .117سامح جابر البلتاجي، المرجع السابق، ص .  د -)1(
 استخدام على الدولية والرقابة الإنساني الدولي القانون في مدخل ،"الحرب ضحايا وحماية الإنساني الدولي القانون "بكتيه، جون. د -)2(

  .72، ص1999 نشر، دار بدون بسيوني، شريف محمد د أ تحرير الأسلحة،
  .259محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص . د -)3(
عامر الزمالي، تطبيق القانون الدولي الإنساني، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، تحرير شريف عتلم، منشورات اللجنة . د-)4(

  .125، ص 2005الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الخامسة، القاهرة، 
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قبول الدور الذي تؤديه على  على ضرورة موافقة أطراف الاتفاقية 1949اتفاقية جنيف الربعة لعام 
  .الدولة الحامية

حايدة التي تقبل القيام بدور ية موافقة ثلاثة أطراف، أولها الدولة الممتعيين الدولة الحايتطلب و 
التي ترغب في تكليف الدولة  و وثانيها هي الدولة المحتلة أراضيها. المحتلةقاليم الحامية في الأالدولة

  دولة الاحتلالي أما الطرف الثالث فه، الاحتلالقوات سيطرةحماية رعاياها الموجودين تحت بالحامية 
 المحتلة لتتأكد من أن دولة قاليمية تباشر أعمالها في الأمي يجب عليها ألا ترفض تعيين دولة حاتال

 شرط أنمما يعني  ،)1(دولة المحتلة ورعاياهاالالاحتلال تحترم بالفعل قواعد القانون الإنساني اتجاه 
حل هذا ل الأمل 1977 لعام الأول  برتوكول جنيفبعث لكن ،)2( نظام الدولة الحاميةأمامالموافقة عقبة 

 ، النزاع بقبول دور الدولة الحاميةأطراف التزام الدول ىعل  قرر في المادة الخامسة منه بأن،الإشكال
 النقل ووسائل اللازمة لذلك من مباني بالأشياءمن خلال تزويدها   بتسهيل مهامهاالأخيرةمع التزام هذه 

  .)3( تمتنع عن تقديم تلك التسهيلاتأن ولا يجوز لدولة الاحتلال ،الخ....وتأشيرات

 بمهامها بواسطة ممثليها الذين تختارهم من بين رعاياها أو من رعايا  الدولة الحاميةوتقوم
  .)4(الدولة بشرط قبولهم من طرف الدولة التي سيقومون بوظائفهم لديها

  بدائل الدولة الحامية  - ب

 المادةفي والبدائل  عددا من الحلولقدمت جدها ن 1949الربعة لعام   جنيفةتفاقيبالرجوع لا
 ،1977الخامسة من البرتوكول الإضافي الأول لعام أعيد تأكيدها وتطويرها في المادة  ،)5( منها)11(

  : )6(تنحصر أساسا فيهذه البدائل 
  دة لتقوم بمهام الدولة الحامية يحامتعيين منظمة  

 ية،م أن تعين منظمة بديلة مفضلة إياها على الدول الحا،يمكن لأطراف النزاع بادئ ذي بدء     
الكفاءة، الأمر الذي يتيح للأطراف فرصة الاختيار وليس مجرد وعلى أن تتوفر فيها ضمانات الحيدة 

   .إمكانية لا تنطبق إلا في حالة الفشل في العثور على دولة حامية

  

  

                                                 
   .259ع السابق،  صمحمد أحمد داود، المرج.د  -)1(
  .32، ص2003 -2002سعيد سالم الجويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، .د -)2(
  .277محي الدين علي العشماوي، المرجع السابق،  ص.د -)3(
   .125ص ، المرجع السابق،  عامر الزمالي، تطبيق القانون الدولي الإنساني. د -)4(
  .230بوجلال صلاح الدين، المرجع السابق، ص . د -)5(
  .327محمد فهد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص .  د -)6(
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  بوظائف الدولة الحاميةللاضطلاعتعيين دولة محايدة أو هيئة معينة   
 فعليا من أنشطة ستفيدوند فيها الأشخاص المحميين ييكون هذا الفرض، في الحالة التي لا يعو

من ) 11(ما ورد في الفقرة الثانية من المادة  هيئة من ذلك القبيل، ويدعم هذا الحل دولة حامية أو
 التي خولت دولة الأصل الحق في أن تطلب تعيين دولة أخرى كبديل 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
، وذلك في حالة غياب الدولة )1(مية التي تفرضها نصوص هذه الاتفاقيةللقيام بواجبات الدولة الحا

 للجنة الدولية للصليب الأحمر الإطار في هذا يحق ،)2(الحامية التي سبق تعيينها بمعرفة أطراف النزاع
   .دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع جل تعيين دولة حاميةأأن تعرض مساعيها الحميدة من 

 في هذا الإطار أن دولة الاحتلال لا تتمتع بحرية كاملة في اختيار هذا البديل لأن تجدر الإشارة
  .فالدولة التي تختارها يجب أن يتوافر فيها شرط الحياد هذا الوضع هو استثنائي،

في حقيقة الأمر أن الدولة المحايدة أو المنظمة التي تعين بواسطة دولة الاحتلال ليست دولة 
ستثنائي وبغرض تطبيق أحكام الاتفاقية فقط، فهي تكلف فقط بأداء كل الواجبات الملقاة حامية، فتعيينها ا
  .)3( بالنسبة لهذه الاتفاقية الحاميةعلى عاتق الدولة

مر أن تعرض مساعيها الحميدة على أطراف حفي هذا الإطار يمكن للجنة الدولية للصليب الأ
 وذلك دون المساس بحق أي ،فق عليها أطراف النزاعالنزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوا

  .)4 (منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها
  لدولة الحامية لالعمل في حالة غياب أي بديل  

  : هذا الفرض الأخير من الممكن حدوثه في الحالات التالية  
o  من ) 11(دة ا الفقرة الأولى من المحسبقيام بأعمال الدولة الحامية  لل محايدةعند عدم تعيين منظمة

  .اتفاقية جنيف الرابعة
o  عندما لا تتمكن دولة الأصل من تعيين دولة حامية. 
o  استنادا إلى حقها المنصوص عليه في ،عندما تفشل دولة الاحتلال في اختيار بديل للدولة الحامية 

 أي حالة عدم التوصل لتعيين دولةض، و الفرهذهففي  ،السابق ذكرها) 11(الفقرة الثانية من المادة 
                                                 

 تجدر الإشارة أن هذا الفرض يختلف عن الحالة الأولى لأنه يتعلق بالفعل بإمكانية بديلة ولا يمكن التفكير فيها إلا في حالة عدم -)1(
  .من نفس الاتفاقية) 11(من اتفاقية جنيف الرابعة، أو الفقرة الأولى من المادة ) 09 (تطبيق المادة

إذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو تنقطع استفادتهم لأي سبب آان من جهود : " حيث قضت الفقرة الثانية من هذه المادة بما يلي-)2(
 فعلى دولة الاحتلال أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى ممثلي تلك المنظمة ،لسابقةالدولة الحامية أو منظمة آالمشار إليها بالفقرة الأولى ا

  ."أن تتكفل بالواجبات المفروضة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدولة الحامية المعينة بواسطة أطراف النزاع
  327نغم إسحاق زيا، المرجع السابق، ص. د -)3(
  .230بق، ص بوجلال صلاح الدين، المرجع السا.  د-)4(
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غيرها من المنظمات   أجازت الاتفاقية تعيين منظمة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أوحامية
الإنسانية بالإشراف على تطبيق أحكامها في الإقليم المحتل، وذلك فيما يتعلق بالناحية الإنسانية 

من اتفاقية ) 11( جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة وفقا لما .للأشخاص المحميين في هذه الأراضي
، غير أن الجديد 1977، والفقرة الثالثة من المادة الخامسة من البرتوكول الأول 1949جنيف الرابعة 

 للعمل الذي جاءت به الفقرة الثالثة من البرتوكول أن اللجنة في هذه الحالة تصبح موكلة بقوة القانون
  .)1(مة حماية مصالح الطرفين ومراقبة مدى تنفيذ كل منها لالتزاماتهكبديل والقيام بمه

 دون ،بأداء الوظائف الإنسانية فقطإلا  ،هذه المنظمةل زواضح أن هذه الفقرة لا تجيمن الولكن 
  .غيرها من الوظائف الأخرى التي كانت تعطيها هذه الاتفاقية للدولة الحامية

  عد حماية المدنيين في تنفيذ قوا الدولة الحامية دور  .2

سوف نتطرق في هذه النقطة إلى واجبات الدولة الحامية في إطار قيامها بالإشراف والرقابة 
 يمكن  لذا الرابعة، جنيفتفاقيةا لما جاء في اطبق ، المحتلةالأقاليم للمدنيين في الواجبةعلى تنفيذ الحماية 

  :)2(نحو التاليسنفصلها على الحصر هذه الواجبات في خمسة مهام رئيسية 
  تسوية النزاعات بين أطراف النزاع  - أ

 يجب على الدولة الحامية أن تبذل مساعيها أنه ،من اتفاقية جنيف الرابعة) 12(المادة  تقرر       
للتقريب بين أطراف النزاع ولها أن تدعو إلى عقد الاجتماعات بين ممثلين عن أطراف النزاع وتقترح 

  . على أسس إنسانية المقترحات من أجل تسوية الخلاف النزاع بتنفيذ تلكويلتزم أطراف الحلول المناسبة
  حماية السكان المدنيين من أخطار الحرب   - ب

خطار جمة  شديدة للمدنيين وتعرضهم لأىفي أن ما يحدث في الأقاليم المحتلة من مآسلاشك 
ن قبل المجتمع الدولي  من كافة أوجه الرعاية والمساعدة مستفادةللاحاجة السكان المدنيين يزيد من 

 الرابعة على الدولة  جنيفاتفاقيةخاصة، فقد أوجبت  ومن مندوبي الدولة الحامية بصفة ،بصفة عامة
  : الحامية القيام بما يلي

   للمدنيين في الأقاليم المحتلةنةمالآالمعاونة في إنشاء المستشفيات والأماكن  

 عندما تتطلب الحاجة  التي قررت أنه،ثالثةفي فقرتها ال) 14(جاء هذا الواجب في نص المادة   
 الدولة الحامية تلتزم ،بعد نشوب أعمال القتال وما ينتج عنه من إصابة الكثير من السكان المدنيين

                                                 
  .535، المرجع السابق، ص "نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني"إيف ساندوز، .   د-)1(
 من )76-75-74-72-71-60-59-52-49-45-43-46-39-35-30-23-14-12 (: التاليةالموادتقرير هذه الواجبات في  جاء -)2(

  .1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
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المستشفيات والمناطق أن تقدما معاونتهما بتسهيل إنشاء  مع اللجنة الدولية للصليب الأحمربالتعاون 
، وهذا التزام على عاتق الدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب )1( والاعتراف بهامنةالآوالأماكن 

  .الأحمر
  المحتلةقاليمالإشراف على توزيع المساعدات والمواد الغذائية على السكان المدنيين في الأ 

يين وهدم المنازل والقرى ويغدو ن عليه تشريد السكان المدبرتيت الاحتلال أنمن البديهي      
 الأمر الذي يتطلب إمداد هؤلاء الضحايا بالمؤن الغذائية اللازمة ،ى أو ملبس أو غذاءالمدنيون بلا مأو

جنيف الرابعة على تدخل الدولة الحامية في هذه  اتفاقية  من23 المادة  وقد نصت،الأدويةووالملابس 
مل يجب على السلطات المسؤولة العو ،توزيع تلك المؤن على السكان المدنيين لكي تراقب ،الظروف

على تخفيف قيود الحدود من أجل السماح بمرور هذه الإمدادات للتخفيف عن هؤلاء الضحايا مما لحق 
   .بهم من كوارث

  حماية حقوق المدنيين في الأقاليم المحتلة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم  - ت

اليم المحتلة الرابعة إلى الدولة الحامية العمل على حماية المدنيين في الأقجنيف اتفاقية عهدت      
  : الآتيك

   المدنيين ىقي طلبات وشكاولت 

شخاص الأ طلباتو شكاويقي لالرابعة الدولة الحامية حق ت جنيف تفاقيةامن  30/1منحت المادة       
 الدولة يين ليتقدموا بطلباتهم إلىندلملالمحميين وطالبت الدول أطراف الاتفاقية بتقديم كل التسهيلات 

  .يهالإ
  مغادرة للأشخاص المحميين التي تم رفضها من قبل سلطات الاحتلال فحص طلبات ال 

 لـدى    الدولة الحامية  تدخلوجوب  الرابعة   جنيف   تفاقيةامن   )35( المادة    من )3(فقرة  ال قررت  
الأشخاص  جميع وأن تحصل على أسماء    طلبات المغادرة  على أسباب رفض  طلاع  لالسلطات الاحتلال   

  . المعنيونالأشخاص  حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليهإلا إذا همالذين رفضت طلبات
  تقديم المساعدات المالية للأشخاص غير القادرين على الكسب  

 أشخاص غير قادرين ، المحتلة عند بدء الاحتلالقاليمفي الأأن في كثير من الأحيان جد اوتي     
ل، ففي هذه الظروف أوجبت حتلاعلى العمل لأسباب صحية أو لوجودهم تحت سيطرة سلطات الا

الرابعة على الدولة الحامية التدخل لدى أطراف النزاع لإيجاد فرص عمل لهؤلاء جنيف تفاقية ا

                                                 
أن تقدم معاونتها لتسهيل إنشاء ..... ويطلب إلى الدولة الحامية: " أنه1949اقية جنيف الرابعة لعام  من اتف14/3 قررت المادة - 1

  ".منة والاعتراف بهاالمستشفيات والمناطق والأماكن الأ
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وأن تقوم بتسليمهم ما يصل إليها من معاونات من وطنهم  الأشخاص بشروط معقولة وأجر مناسب
 .)1( غيرها من الجمعيات الإنسانيةالأصلي أو من جمعيات الإغاثة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر و

 
  حماية الأشخاص المعتقلين اختياريا  

 يجب على الدولة الحامية « :أنهالرابعة جنيف اتفاقية من ) 42(قررت الفقرة الثانية من المادة   
إذا طلب شخص بمحض اختياره عن طريق ممثلي الدولة الحامية أن يعتقل، وإذا كانت حالته تجعل هذا 

وعادة ما يلجأ الأشخاص  .)2( »يعتقل بواسطة الدولة التي يكون تحت سلطتهاأن روريا الإجراء ض
لرزق وعدم قدرتهم على إعالة اب ا يفقدون كل وسائل المعيشة وكس إلى هذا الإجراء عندمدنيينالم

  .)3( من متاعبهم الماديةافيقدمون على هذا الإجراء ليتخلصوأنفسهم، 
  لين في الأقاليم المحتلة وإبلاغ حكوماتهم الأصلية بموقفهم القانوني معرفة أسماء الأشخاص المعتق 

 التزام دولة التي قررت ،من اتفاقية جنيف الرابعة) 43(هذا الواجب بالمادة على  نص الجاء         
 وكذلك أسماء ،الاحتلال بأن تبلغ الدولة الحامية بأسماء الأشخاص الذين اعتقلوا وبيانات محل إقامتهم

لم يمانع ذلك   ما،شخاص الذين أفرج عنهم وقرارات المحاكم واللجان التي تنظر قضايا الاعتقالالأ
  .الأشخاص المحميون على أن تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ هذا الالتزام في أسرع وقت ممكن

 مراقبة الأماكن الجديدة التي يتم نقل الأشخاص المحميين إليها بمعرفة دولة الاحتلال  
 بأن تراقب الأماكن ، الدولة الحامية1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 45(طالبت المادة        

بتطبيق مدى التزام السلطات الجديدة من حيث  ،التي تقوم سلطات الاحتلال بنقل السكان المحميين إليها
رى لوجود هؤلاء  ومدى ملائمة هذه الأماكن في الدولة الأخ،في تلك الأماكنأحكام هذه الاتفاقية 

ذلك أن قيام دولة الاحتلال بنقل الأشخاص  .الأشخاص وعدم حدوث انتهاكات لأحكام هذه الاتفاقية
 ،المحميين إلى دول أخرى من الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، قد يتم من قبل دولة الاحتلال

 إلا أنه يتبين بعد ذلك أن الدولة التي بعد التأكد من رغبة ومقدرة تلك الدول على تطبيق هذه الاتفاقية،
ففي هذه الحالة تقوم الدولة الحامية بإخطار . نقل إليها الأشخاص قد قصرت في تطبيق هذه الاتفاقية

الدولة التي قامت بنقل هؤلاء الأشخاص بما يتبين لها من إخلال أو انتهاك لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك 

                                                 
  .263 -262 محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص. د -)1(
  .164عبد الكريم الداحول، المرجع السابق، ص . د -)2(
  .264حمد أحمد داود، المرجع السابق، ص م. د -)3(
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الة لتصحيح الحالة أو تطلب عودة الأشخاص المحميين الذين سبق حتى تقوم باتخاذ الإجراءات الفع
  .نقلهم

فالدولة الحامية هنا تراقب حالة هؤلاء الأشخاص المحميين في الأماكن الجديدة التي نقلوا إليها 
للتأكد من أن الدولة التي استقبلتهم تقوم بتنفيذ التزاماتها نحو حماية هؤلاء الأشخاص ورعاية مصالحهم 

  .)1( لأحكام هذه الاتفاقيةطبقا
 التي تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين مراقبة عمليات النقل والإخلاء  

 أجازت اتفاقية ،لأسباب أمنية تتعلق بأمن السكان المدنيين في حالات الضرورة العسكرية أو     
ط أن تتوافر فيها كافة إلى أماكن إقامة أخرى، بشرهم جنيف الرابعة لدولة الاحتلال أن تقوم بنقل

ويتم النقل في حدود وأمن وغذاء على أن يتم مراعاة وحدة العائلة الواحدة، الاحتياجات من صحة 
بمعرفة الدولة   ويتم مراقبة مدى توافر الأسباب التي دعت إلى النقل، بقدر الإمكان  المحتلقليمالإ

  .الحامية
  لة  العمال وطلباتهم في الأقاليم المحتىتلقي شكاو 

ليم حق العمال الذين يعملون في الأقاللتأكيد على   من اتفاقية جنيف الرابعة)52(جاء نص المادة        
 كما يكون لهم أن يطلبوا .)2( الدولة الحامية لإبلاغهم بشكاويهم ومتاعبهمء إلى ممثليوجل بال،المحتلة

   .)3( شغيلهمتدخل الدولة الحامية لحمايتهم من سلطات الاحتلال التي تتولى ت
  التفتيش على حالة المؤن الغذائية والطبية والتأكد من كفايتها  لحاجة المدنيين في الأقاليم المحتلة  

من ) 55(جاء النص على دور الدولة الحامية في هذا الخصوص في الفقرة الثالثة من المادة       
مية في أي وقت أن تتحقق من المؤن  للدولة الحا" : أنه، حيث قررت1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 إلا إذا كانت هناك قيود وقتية استدعتها ضرورات حربية ،الغذائية والطبية في الأراضي المحتلة
  ."قهرية

  واجبات الدولة الحامية عند تعرض السكان المدنيين للمحاكمة   - ث

حاكمة السكان عند م  أربعة واجباتلحاميةاالرابعة على عاتق الدولة جنيف  اتفاقية ألقت     
  : وهذه الواجبات نجملها في الآتي ،)4(المدنيين في الأراضي المحتلة أو اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم

   مراقبة ما تم اتخاذه من إجراءات قضائية ضد السكان المدنيين بمجرد إخطارها بذلك 
                                                 

  .298 -297محي الدين علي عشماوي، المرجع السابق، ص . د -)1(
  .1949نيف الرابعة لعام جمن اتفاقية ) 49(المادة  -)2(
  .265محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص . د -)3(
  .303 - 301 محي الدين علي عشماوي، المرجع السابق، ص . د -)4(
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تتخذه من إجراءات أوجبت الاتفاقية الرابعة على سلطات الاحتلال أن تخطر الدولة الحامية بما      
 وهذا ،لمحاكمة الأشخاص المدنيين، وذلك في التهم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن سنتين أو أكثر

 ويجب أن يرسل .دون أن تنتظر طلبا من الدولة الحامية ،تلقائيبشكل الالتزام يجب أن يتم مباشرة و
حمي ويجب أن يصلها على أي حال قبل خطار إلى الدولة الحامية فور اتخاذ إجراءات ضد شخص مالإ

بناء على إخطار الدولة الحامية بالإجراءات القضائية التي تتخذ  .تاريخ أول سماع للدعوى بثلاث أسابيع
يتوجب عليها متابعة إجراءات المحاكمة وجميع كما ،  المحتلقليمأثناء محاكمة المدنيين في الإ

  .ضوع المحاكمةالإجراءات الأخرى التي تتخذ ضد الأشخاص مو
   قيام الدولة الحامية بتعيين محام للمتهم الذي لم يكن له محام يدافع عنه 

 من أن ،من اتفاقية جنيف الرابعة 72الأصل في ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة      
 وله الحق في ،أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه وعلى الأخص استدعاء الشهود

  .الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه
  دنيم حق ممثلي الدولة الحامية حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخص 

 التي يتم احتلالها عن وجود تجاوزات لحقوق السكان المدنيين الذين قاليم الواقع في الأظهري     
 اتفاقية جنيف الرابعة اقترفوه من جرائم في حق دولة الاحتلال، لذلك جاءت عما يقدمون للمحاكمة

 وهي ضرورة حضور ،لتقرر ضمانة مهمة للشخص المحمي الذي تتم محاكمته في الأراضي المحتلة
   .)1(محاكمة  شخص محمي مية لجلساتاممثلي الدولية الح

 الإعدام التي تصدر ضد المدنيين في واجب الدولة الحامية في تلقي الإخطارات المتعلقة بأحكام 

  الأراضي المحتلة ومراقبة تنفيذها 

 سلطات الاحتلال امزتلا على ،من اتفاقية جنيف الرابعة) 74(المادة   من الثانيةةفقرالت أكد     
بالقيام بأسرع وقت ممكن بإخطار الدولة الحامية بالأحكام الصادرة بالإعدام أو السجن لمدة سنتين أو 

على أن يتضمن الإخطار ذكر المكان الذي ستنفذ فيه عقوبة السجن، وذلك لكي تتمكن الدولة  ،أكثر
 أما بالنسبة .الحامية من إرسال مندوبيها لتفقد أحوالهم في تلك السجون والاستماع إلى شكاويهم

م أن فإنه يتعين على المحاكم التي أصدرت تلك الأحكا ، )أقل من سنتين(للعقوبات الأخرى البسيطة 
تنشئ سجلا لهذه الأحكام ويقوم ممثلو الدولة الحامية بالتفتيش على تلك السجلات ولا يتم احتساب المدة 

 إلا بعد وصول إخطار بالحكم ،لسجن بسنتين أو أكثراالمطلوبة لرفع الاستئناف عن أحكام الإعدام أو 

                                                 
  166عبد الكريم الداحول، المرجع السابق، ص . د -)1(
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رور ستة أشهر من تاريخ إخطار الدولة  إلا بعد م،عقوبة يجب ألا يتمالغير أن تنفيذ  ،إلى الدولة الحامية
  .)1 (الحامية بذلك أو من تاريخ استلام القرار الخاص برفض التماس العفو أو تأجيل العقوبة

  واجبات الدولة الحامية بشأن الأشخاص الذين اعتقلتهم دولة الاحتلال   - ج

 لما اقترفه من ، ينتهك فيها حق الإنسان في محاكمة عادلة في أن إجراء الاعتقال خطيرلاشك     
 قاليمأفعال ضد سلطات الاحتلال، فغالبا ما تكثر سلطات الاحتلال من اعتقال الأشخاص المحميين في الأ

لذلك جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لتفرض واجبات على الدولة الحامية  ،المحتلة دون ذنب اقترفوه
  : الآتي وتتمثل في ،لضمان حماية هؤلاء المعتقلين في الأراضي المحتلة

واجب ممثلي الدولة الحامية بشأن زيارة الأشخاص المعتقلين والمحتجزين وزيارة أماكن الاعتقال  

  والاحتجاز 

التي قررت و الرابعة  جنيفاتفاقيةمن ) 76(المادة   منالفقرة السادسةعلى هذا الواجب نصت      
ولة الحامية واللجنة الدولية هم مندوبو الدرحق الأشخاص المدنيين الذين يتم احتجازهم في أن يزو

رض التأكد من أن هؤلاء المحتجزين يقدم لهم الغذاء والعناية الصحية الكافية، غللصليب الأحمر، وذلك ب
   .)2(وحسن معاملة الصغار المحتجزين  وكذلك التأكد من فصل النساء عن الرجال

 اقع الجغرافية لتلك المعتقلات في أماكن الاعتقال ومعرفة المو علىرقابةالواجب الدولة الحامية في  

  لينقالمحتلة وفرض رقابتها عليها لصالح المعت قاليمالأ

أوجبت الاتفاقية الرابعة على دولة الاحتلال أن تقيم أماكن الاعتقال في أماكن غير معرضة فقد      
علومات بشكل خاص لأخطار الحرب، وألزمت دولة الاحتلال بضرورة إبلاغ الدولة الحامية بجميع الم

  .المفيدة بالمواقع الجغرافية لتلك المعتقلات لإبلاغها إلى الدول صاحبة المصلحة
  واجب الدولة الحامية في التفتيش على العمال في أماكن الاعتقال  

 بفرق العمال يلتقرر ضرورة احتفاظ قائد المعتقل بكشف مستوف، اتفاقية جنيف الرابعةجاءت      
ا الكشف على مندوبي الدولة الحامية ومندوبي اللجنة الدولية للصليب التابعة له، على أن يعرض هذ

  .)3 (الأحمر ومندوبي أي منظمات إنسانية أخرى ممن يزورون أماكن الاعتقال
واجب الدولة الحامية في تلقي شكاوى المعتقلين والاتصال بمندوبيهم ومعرفة ما يحتاجون إليه  

  اصة بهم وضمان نقل مراسلاتهم وطرود الإغاثة الخ

                                                 
   .1949 الفقرة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 74المادة  -)1(
   .268محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص . د -)2(
  .1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 90 المادة -)3(
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 ذلك الرابعة، وبمقتضىجنيف تفاقية ا من 90 المادة نصتقرر هذا الحق للدولة الحامية بموجب      
الحق يكون لمندوبي الدولة الحامية الاتصال بالأشخاص المعتقلين مباشرة أو عن طريق مندوبيهم وذلك 

، خاصة ما )1( الدولة الحاميةلعرض شكاويهم وللتقدم بطلباتهم بشأن المساعدات التي يحتاجون إليها من 
وعامة بحقوقهم التي تقررها المبادئ الإنسانية، وكذلك ضرورة قيام الدولة  يتعلق منها بظروف الاعتقال
الإغاثة المرسلة من الدولة التابع لها لمعتقلين إلى ذويهم ووصول رسائل الحامية بضمان نقل رسائل ا

لمنظمات الإنسانية، في الأحوال التي تنشب فيها العمليات ن أو من عائلات المعتقلين أو من ايالمعتقل
   .الحربية وينتج عنها إعاقة توصيل ونقل هذه الرسالات

  في تنفيذ حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة الدولة الحامية دورتقدير  .3

 وعلى ذلك يتوجب ،يترتب على الاحتلال الحربي انتهاكات خطيرة لحقوق السكان المدنيين     
 رعاية أحوال الأشخاص والسعي لدى أطراف النزاع ة عن في تعيين دولة حامية تكون مسؤولالإسراع

التمادي في انتهاك حقوق المدنيين وقف عدم تجاهلها وو من أجل تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني
 البرتوكولمسة من  الذي خولته لها المادة الخاالإلزامياصة على ضوء الدور خ .حتلةم الالأقاليمفي 

 حماية المدنيين اتاتفاقيرف في  غير طبأنهاتجاج حالاالدول  بإمكان بحيث لم يعد الأول الإضافي
كثيرا  ارتكزت عليها  التي والواقع أن هذه الحجة.وبالتالي تتحرر من تطبيق أحكامها في الإقليم المحتل

تلال الحربي حت الاحة المدنيين ت قد اندثرت منذ زمن طويل وأصبحت قواعد حماي،لحتلا الادول
 والعمل على تنفيذها سواء كانت طرفا في الاتفاقية اات صفة أمرة تلزم الجميع باحترامهذقواعد عرفية 

 من هنا يعد تعيين الدولة الحامية للإشراف على حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة ضرورة ملحة .أم لا
 دليلنا على ذلك ما جرى ومازال يجري في .)2( الأطراففي جميع الظروف وبغض النظر عن مراكز

هم من انتهاكات حاجة إلى مثل هذا النظام جراء ما لحقال في أمس المدنيين فيه يعتبرالعراق الذي 
 نتيجة لعدم وجود من يشرف على تطبيق الحماية المقررة لهم ويعمل على إيقاف الانتهاكات ،جسيمة

تبدو من هنا  . قوات الاحتلال أو تلك التي تصيبهم من المتطرفينالتي يتعرضون لها سواء من قبل
، فهي أداة فعالة تراقب تقوم بها نظرا للواجبات والمهام التي ،نظام الدولة الحاميةالأهمية القصوى ل

  . المحتلةقاليمالأ في المدنيينتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحمي تنفيذ و
  حماية المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلة التنفيذمراقبة  ليلةوسالتحقيق ك: اثلثا

                                                 
   .167عبد الكريم الداحول، المرجع السابق، ص . د -)1(
   .273-272محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص . د  -)2(
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تفاقيات وللتأكد من هذه  بانتهاك الا،يحدث كثيرا أن يتهم أحد الأطراف المتحاربة طرفا آخر       
 نصتلهذا  .)1 (1949لابد من إتباع إجراءات التحقيق التي تقررها إتفاقيات جنيف الأربعة لعام المزاعم 

على التوالي  1949من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام من المواد المشتركة ) 2 ( و)1(الفقرتان  عليه
حماية  التنفيذمراقبة  لوسيلةك التحقيقطرق إلى تعريف ت سنمن ثم .)2( )149(، )132(، )53(، )52(

 لجنة إلى تطرقثم ن  ثم نشير لإجراءات التحقيق في نقطة ثانية،المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلة
   . في العراقها في بريطانيا عن الجرائم التي ارتكبتها قواتئهاإنشاالتي  التحقيق

   تعريف التحقيق .1

أكدت لهذا  ،أحد الوسائل المتاحة لضمان تنفيذ قواعد حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة التحقيق       
  بسبب أي انتهاك، أحد أطراف النزاع إجراء تحقيق بطلب منعلى أهمية  الأربعةجنيفات اتفاقي

بطريقة تم يإجراء تحقيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع المسلح أن معناه  .لقواعد حماية المدنيين
 فإذا لم يتفق الأطراف على إجراءات التحقيق فلا يجوز فرضه ،همفيما بينالمعنية الأطراف عليها تفق ت

 الإجراءاتبل سيكون عليها اختيار محكم لكي يقرر  .)3(من جانبهاعلى الدولة المتهمة بوقوع الانتهاكات 
 أما إذا ، المعنيةالأطراف بموافقة الأخر هذا الحل الأخير أيضا مرهون هو ،التي ستتبع في التحقيق

على المحكم وتبين بعدها وجود انتهاكات لأحكام   على إجراءات التحقيق أوالأطرافحصل وأن وافقت 
 فهنا يتعين على الأطراف المعنية أن تقوم بوضع حد لها وقمعها ،حتلال الحربيوقواعد قانون الا

 ، على اتفاق الأطراف المعنية بمعنى أخربهذا يتوقف إعمال هذه الوسيلة كآلية للتنفيذ ،بأسرع ما يمكن
  .)4 (نه لا يمكن إجراء تسوية الخلافإما ف وضع طرف عقبة إذا

  في وقت السلم بمساعدة الجمعيات الوطنيةهم إعدادتمي صونيقوم بالتحقيق خبراء متخصو      
   .)5(واعد الحمايةنب تطبيق قشورة للسلطات وإعلامها بجواتقديم المقوموا ب، حتى يللصليب الأحمر

  إجراءات التحقيق   .2

                                                 
  .316محمد فهد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د -)1(
يجري، "  :على أنه ، على التوالي)149(، )132(، )53(، )52 (1949المواد المشترآة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  نصت -)2(

أي طرف في النزاع وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية، وفي حالة بناءا على طلب 
  ." عدم الاتفاق على إجراء التحقيق يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع

  .233بوجلال صلاح الدين، المرجع السابق، ص . د -)3(
  . 328سحاق زيا، المرجع السابق، ص نغم إ.  د-)4(
آتاب القانون الدولي الإنساني، المؤتمرات ضمن محمد عزيز شكري، القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، . د -)5(

 الطبعة الأولى، العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية،
  .105، ص 2005
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 وقفه، ويتخذ في حالة حدوث انتهاك من ثملتأكد من وقوع الانتهاك لبما أن التحقيق هو وسيلة      
، ويتم التحقيق بإتباع إجراءات قررتها المواد التالية الرابعة وقواعد حماية المدنيينجنيف  تفاقيةلاخطير 

، بتقديم )149(، )132(، )53(، )52(على الترتيب  1949المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
  التيديد إجراءاتاتفاقهم على تعيين حكم وتح وأ طلب من أحد أطراف النزاع وموافقة الطرف الآخر

 لابد أن تتفق على اختيار حكم ،في حالة عدم اتفاق الأطراف على الإجراءاتأما  .)1(تتبع في سبيل ذلك
 بموجب التحقيق الذي أجري يتعين على نتهاكالافور ثبوت و .)2(يقرر الإجراءات الواجب إتباعها

لا أن هذه الوسيلة لم يكن لها إ .عمل على وقفه في أسرع وقت ممكنالأطراف النزاع وضع حد له و
كما أن هذا الأخير يقتضي  ،)3( إجراءاتها يتوقف على إرادة أطراف النزاعاتخاذ لأن ،صدى في الواقع

 وهو ما قد يشكل أحد الأسباب التي يرجع إليها عدم تحقيق هذا ،الاتفاق على الحكم على أقل تقدير
 بأن اتهامهات التي اتخذت بمناسبة حرب كوريا والإجراء لأي نجاح يذكر، وهذا ما أثبتته المحاولا

 كما أن الدول غالبا رغم ثبوت الانتهاكات لا تقبل الطعن .)4(ولوجيةلقوات الأمريكية تستخدم أسلحة بيا
 ى إجراءاتهتسيطر علكونها لا  ل خاصة،في معاييرها الإنسانية أو في حسن نواياها عن طريق التحقيق

)5(.   

   في العراقهاقواتانيا عن الجرائم التي ارتكبتها ق في بريطلجنة التحقيإنشاء   .3

إدارة رئيس وزراء ورج بوش والحرب العدوانية التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي جنجم عن      
كما ترتب عنها ، انتهاكاً للشرعية الدولية والقانون الدولي، 2003على العراق  "توني بلير"بريطانيا 

، منذ ذلك الوقت وحتى اليوم )6( المحتلةليماقالأية التي يجب كفالتها للمدنيين في انتهاكات جسيمة للحما
 قانونية بملاحقة من أصدروا قرار ةوحركة المناوئين لتلك الحرب غير الشرعية تتصاعد في مطالب

 ان وقد أعلنها صراحة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عن.ثمالآ همالحرب محاكمتهم عن عدوان
وكذلك قالها المئات من . " ومناقض للقانون الدولي،غزو العراق عمل غير شرعيبأن " عندما صرح

 Gold"تأتي تصريحات كما  .مل فضلا عن شعوب العا،وخبراء القانون الدوليالمسؤولين والسياسيين 

                                                 
  .134سعدية زريول، المرجع السابق، ص .  د -)1(
، )دليل للتطبيق على الصعيد الوطني( القانون الدولي الإنساني ضمن آتابعامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، .د -)2(

  .259، ص 2006، الطبعة الثالثة، مصر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة،
  .90عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د -)3(
فرنسوا بونيون، بداية المسلسل الدامي لضحايا الحرب المدنيين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحماية ضحايا الحروب، مجلة  -)4(

  .23، ص 2000أوت،   -، جويلية11 الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد
  .234بوجلال صلاح الدين، المرجع السابق، ص . د -)5(
  .535، المرجع السابق، ص "نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني" إيف ساندو، -)6(
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smith"ية البريطاني  كبير المستشارين القانونيين السابق للحكومة البريطانية في مكتب وزير الخارج
  .»إن تلك الحرب كانت غير شرعية«: أمام اللجنة

 يتسم لجنة التحقيق البريطانية  حيث تم إنشاء،ن الصاغيةاجدت الأصوات السابقة الأذوقد و     
 العراق،  علىحربالللتحقيق في   john chiclot جون شيكلوت برئاسة المحقق "لجنة السير جون شيلكوتب"

استجواب عدد من كبار المسؤولين باللجنة وقد قامت  .)1 (2009ي أواخر سنة بدأت أعمالها فوالتي 
الذين لديهم   أو"وني بليرط"البريطانيين الذين كانوا على صلة وثيقة برئيس الوزراء البريطاني السابق 

 في الحرب العدوانية على ةمشاركللبريطانيا  معلومات دقيقة، بحكم مواقعهم، حول ظروف ودوافع 
بقيام بلير بتزوير   كل من استمعت إليه اللجنة حتى الآن،اعترفنه قد أوخاصة و .2003اق سنة العر

 للرئيس إرضاءالشعب البريطاني، و المعلومات المقدمة إلى مجلس العموم البريطاني وإلى الإعلام
مام لجنة الشهود الذين مثلوا أ قد أكدف ،"ببلير"الأمريكي بوش ومعظم هؤلاء كانوا على صلة وثيقة 

 شهراً على اندلاع الحرب، بمساندة الولايات المتحدة 11 على وعد قطعه بلير أمام بوش قبلالتحقيق 
في » إلى جانبه «عسكرياً، إلا أن بلير نفى وجود أي اتفاق سري، وأكد أنه وعد بوش فقط بأن يكون 

  .حال فشل الجهود الدبلوماسية
علناً ولأول مرة أن انطباعه الأول كان أن " يلكوتلجنة ش" أمام" سميثقولد " كما اعترف      

 لا يجيز العمل العسكري، وأن 2002 الذي أصدره مجلس الأمن في نوفمبر 1441القرار رقم 
ما يعني أن م ،الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا العدوان على العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة

 ن بليرأ":  المدير السابق للملاحقات القضائية"بكين ماكدونالد" كما أكد. العمل العسكري كان غير شرعي
لحة الدمار  بخلوه من أسكان على استعداد لإقحام بريطانيا في حرب على العراق، مع علمه اليقيني

   ".الشامل
بينهم اثنان من اليهود من  وخلال الاستجواب من جانب اللجنة، التي تضم خمسة أشخاص          

 ندماً على الموقف الذي اتخذه مع الرئيس الأمريكي في ذلك الحين "بلير" ى لم يبد،سرائيلالمؤيدين لإ
 ضحايا الجنود البريطانيين الذين قتلوا خلال تلك الحرب، ما تورفض الاعتذار لعائلابل جورج بوش، 

   .)2( الاستماعلعائلات التي كان بعضها حاضراً في جلسة أثار هياجاً واستنكاراً من قبل 
                                                 

على موقع ، منشور 2009-12-12-بتاريخ المغربية ،ألم يحن الوقت لفتح ملف جرائم الحرب على العراق، معني بشور،. د -)1(
 :الانترنت التالي

www.alfikralarabi.net/vb//archive/index.../index.php?  
، الدوحة، منشور على موقع 2/2/2010الثلاثاء: ، تاريخ النشر"العراق باتت وشيكة محاآمة مجرمي غزو"،عادل البياتي  .د-)2(

  : الانترنت التالي
www.albasrah.net/pages/mod.php?pageNum  
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ستستمر سنة كاملة تقدم في نهايتها تقريرها الذي يرجح أعمال هذه اللجنة تجدر الإشارة أن 
السياسي إلى الأبد، وسيلقي به إلى هوة النسيان، إن " وني بليرط" كثير من المراقبين أنه سينهي مستقبل

بريطاني والتسبب في مقتل محكمة، بتهمة تزوير المعلومات وتضليل الرأي العام الالنجا من المثول أمام 
  .العشرات من الجنود البريطانيين في حرب عدوانية غير شرعية

لذا  ،يعتبر إنشاء هذه اللجنة خطوة فعالة اتخذتها بريطانيا في إطار تنفيذ التزاماتها الدولية بهذا       
رى في أمريكا تحقق  نأمل أن نرى لجنة أخكما. أمل أن تستمر هذه اللجنة في السير نحو تحقيق غايتهان

، إن لم يكن في حق مئات )1(العراقيين المدنيين، في حق قواتهفي جرائم الحرب التي ارتكبها بوش و
  الألوف من أبناء العراق، واقتصاد العالم؟ 

وهل ترانا نحلم لو تأملنا أن يمثل بلير وبوش وأركان حكومتيهما أمام محاكم دولية لمحاكمتهم 
  قانون لا يطبق على الأقوياء؟كمجرمي حرب؟ أم أن ال

قيات جنيف  في إطار اتفاكرس      من خلال العرض السريع لنظام الرقابة والإشراف الم
لكن مع  ،، يتضح لنا دون شك التطور الذي لحق بنظام الحماية المقررة للمدنيينوبروتوكولها الإضافي

الصعوبات والتحديات أثناء تأدية ذلك فإن عمل هذه الأجهزة ما زال محدودا محفوفا بالمخاطر و
   .)2(مهامها

  الثانيالفرع 

  1977الآليات المستحدثة في إطار بروتوكول جنيف الأول لعام 

 آليات معينة لضمان تنفيذ النصوص المتعلقة بحماية المدنيين في  الرابعة جنيفة تضمنت اتفاقي
 جنيف ة اتفاقيإبرامالمجتمع الدولي منذ الأقاليم المحتلة، لكن في خضم التجارب العديدة التي مر بها 

 روب ونزاعات فاقت في أضرارها مأسي، ونتيجة لما عرفه المجتمع الدولي من ح1949الرابعة لعام 
مرحلة م في تلذا  .)3(الحربين العالميتين واستخدمت فيها أسلحة لحقت أثارها المدنيين أكثر من غيرهم

إيجاد آليات جديدة  محاولة 1977 إلى 1974 في الفترة من ني الإضافييند لمشروعي البروتوكولالإعدا
 السابقة فيما ات وتغطي النقص الذي اعترى الاتفاقي،ين والبروتوكولة جنيف الرابعةاتفاقيتسهل تطبيق 

الوسائل المنصوص عليها لتنفيذ تدابير الحماية المقررة للمدنيين في حالة الاحتلال فعالية يتعلق ب

                                                 
 ة منشور ، الأردن–عمان ،جريدة الرأي ،2010 شباط 14لأحد  ا،؟أمام محكمة مجرمي الحرب سمير قطامي، هل يمثل بلير .د -)1(

   : على موقع الانترنت التالي
www.alrai.com/pages.php?articles_id=34020  

   ، المرجع السابق"محاآمة مجرمي غزو العراق باتت وشيكة"،البياتي عادل  .د -)2(
  .283محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص .  د -)3(
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فيما و .)1(عيل تنفيذ قواعد الحماية المقررة للمدنيين واحترام حقوقهم في هذه الظروف وذلك لتف،الحربي
ثم نقوم بتقدير تلك الآليات ومدى  ، التي استحدثها البروتوكول الأول تلك الآلياتدوريلي نعرض ل

  .ها في ضمان تنفيذ حماية المدنييننجاعت
  ي الأقاليم المحتلة دور الآليات المستحدثة في حماية المدنيين ف :أولا

 مدى مراقبةل الأول البرتوكول المستحدثة بمقتضى الآليات سنتعرض في هذا الجزء لدور
  : )2( على النحو التاليوذلك  حماية المدنيين قواعداحترام أطراف النزاع ل

  المدنيين  في الرقابة على تنفيذ حمايةالدولية لتقصي الحقائقدور اللجنة   .1

 لجنة دائمة تم استحداث ،بعةارل جنيف اةلذي كان موجودا في اتفاقي النقص اتغطيةبغرض   
تتولى التحقيق في الإدعاءات المقدمة من أحد أطراف النزاع المسلح حول وجود انتهاكات ارتكبتها دولة 

 كافة  هنانتناولحيث  ،)3( وقد وضع لها نظاما قانونيا متكاملا ،أو دول أطراف أخرى في النزاع
 من حيث اختصاص هذه اللجنة وتشكيلها وطريقة ،تعلقة باللجنة الدولية لتقصي الحقائقالتفاصيل الم

  :  وذلك على النحو التالي،عملها
  وطريقة عملهاتشكيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق  - أ

وقد  ، الدائمة التي تؤدي عملها بحياد تاممن اللجان الدوليةاللجنة الدولية لتقصي الحقائق تعتبر 
 تشكيل هذه اللجنة واشترطت ات إجراء1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 90لمادة حددت ا

 تنتخبهم الدول  عضوايتم تشكيلها من خمسة عشر كما قررت أن ،قبول عشرين دولة لاختصاصها
الأطراف لمدة خمس سنوات من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول، إذ تقوم كل دولة بترشيح شخص 

أخذا  ،)4(مويجب أن يراعي في اختيارهم التمثيل الجغرافي لكل المناطق الجغرافية في العالواحد فقط 
فر في الأشخاص المرشحين الكفاءة المطلوبة ا التكتلات السياسية أيضا إلى جانب أن يتوالاعتباربعين 

ذا انتهت هذه  وإ، سنوات عن طريق الاقتراع السري5 على أن يتم انتخابهم لمدة ،في مثل هذه الحالات
   .)5(د لانتخاب الأعضاء الجدد فيهاية توجه الدعوة لاجتماع جددالم

 لعام البروتوكول الإضافي الأول من 90 المادة هاتحددفقد  أما عن طريقة عمل هذه اللجنة
  : )6( على النحو التالي، 1977

                                                 
  . 261عامر الزمالي، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص .  د -)1(
   .57عبد الكريم إقبال الفالوجي، المرجع السابق،  ص .د -)2(
  .329نغم إسحاق زيا، المرجع السابق،  ص.د -)3(
  .57عبد الكريم إقبال الفالوجي، المرجع السابق ، ص .د -)4(
  .38فوزي أوصديق ، المرجع السابق، ص. د -)5(
  .109إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د -)6(
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ى جميع التحقيقات وإذا  تتول،لأطراف النزاع أن تحدد باتفاق فيما بينها تشكيل غرفة التحقيق يمكن 
تقوم اللجنة  . فإنه تقوم بإجراء التحقيقات غرفة تحقيق من سبعة أعضاء،لم يتوصل إلى هذا الاتفاق

 من أدلة، م باستدعاء أطراف النزاع لمساعدتها في إجراء التحقيق وتقديم ما بحوزته،هامابممارسة مه
 ،لنزاع بالطريقة التي تساعدها على أداء عملهاوأن تقوم بالبحث عن أدلة غير تلك التي يقدمها أطراف ا

 الطبيعة، على أن تعرض علىبه  انتهاكات ولها أن تقوم بإجراء التحقيقات في المكان المدعي وجود
 لإبداء ملاحظتهم سواء كانت بالاعتراض أو ،فرت أمام غرفة التحقيق على الأطرافاالأدلة التي تو

  .)1 (الموافقة

د انتهاء غرفة التحقيق من أعمالها أن تعرض ما تم التوصل إليه من نتائج يتعين على اللجنة بع  
على أن يتضمن التقرير في حالة عجز غرفة التحقيق عن التوصل إلى  ،وتوصيات على أطراف النزاع
ولا يجوز للجنة الدولية أن تنشر النتائج  . وتعلم أطراف النزاع بذلك)2( أدلة واقعية أسباب ذلك العجز

  .موافقة جميع أطراف النزاعب إلا ،وصلت إليها علناالتي ت
   اختصاصات اللجنة الدولية لتقصى الحقائق  - ب

 تتركز أعمالها أساسا على التحقيق في ،اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ليست هيئة قضائية  
 اتفاقيةكام  فهي تسهر على تسهيل العودة إلى الالتزام بأح،الانتهاكات التي تنسب إلى أحد أطراف النزاع

  : ما يليب ، اللجنةافي الأول على اختصاصوقد نص البروتوكول الإض ،)3( جنيف وبروتوكوليها
  التحقيق ب  اللجنة الدولية لتقصى الحقائقاختصاص 

 ةأي إدعاء يوصف بأنه يشكل انتهاكا جسيما بمقتضى اتفاقي في الوقائع أو التحقيق  اللجنة تتولى        
 .)4(ة أو البروتوكولأي خرق خطير أخر لهذه الاتفاقي  أوالأول  الإضافيروتوكول الرابعة والبجنيف

 لأن قيام اللجنة بقبول ،وممارسة اللجنة لهذا الاختصاص يقتضى أن تبت اللجنة في قبول طلب التحقيق
كييف تب اللجنة لزم، الأمر الذي يكان يتعلق بمخالفات خطيرة أم لاهذا الطلب يتوقف على تقدير ما إذا 

  كما أن هذه المهمة تمتد إلى تقييم القواعد التي يشكل عدم الالتزام بها مخالفة أو،نوع هذه الانتهاكات
هذه المهمة ليست سهلة، فقد تكون المخالفات بسيطة لكن على أنه تجب الإشارة أن  ،)5( انتهاكا خطيرا

   .)6(تكرارها يجعل منها انتهاكات خطيرة فتدخل في نطاق اختصاصها
                                                 

  .289ود، المرجع السابق، ص محمد أحمد دا. د -)1(
  .1977 من البروتوآول الإضافي الأول لعام  ب/ 5 فقرة 90المادة  -)2(
  .330محمد فهد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د -)3(
    .139، المرجع السابق، ص)دليل للأوساط الأآاديمية( شريف عتلم، القانون الدولي الإنساني .  د-)4(
  .368، المرجع السابق، ص  )"وفعاليته تطوره(القانون الدولي الإنساني " زهير الحسيني،. د -)5(
  .288محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص . د -)6(
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   اللجنة الدولية لتقصى الحقائقمن قبل المساعي الحميدة 

 من ،من صلاحيات اللجنة العمل على إعادة احترام أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول  
 حماية المدنيينستعادة السلم وكفالة احترام أوسع لقواعد لاهدف  فهذه الوظيفة ت،خلال مساعيها الحميدة

 و العمل على إيقافها  إلا بعد إثبات وقوع المخالفات أو الانتهاكات الخطيرة،ولا يمكن التوصل إلى ذلك
 ويتعين على اللجنة أن تبدي التوصيات المناسبة من خلال التوصيات التي تقدمها اللجنة إلى الأطراف

وتتمثل المساعي الحميدة للجنة في ملاحظات حول ) أ -90/5(خصوص هذه الوقائع عملا بالمادة ب
  إضافة إلى الملاحظات المكتوبة والشفهية التي يبديها أطراف النزاع،توصيات بالتسوية  واقترحعالوقائ

)1(.  

  مدى فعالية اللجنة الدولية لتقصى الحقائق  - ت

 يجب البحث عن المعوقات والمشاكل ،للوقوف على مدى فعالية اللجنة الدولية لتقصى الحقائق  
  :ي تبرز أساسا فيما يلي والتالتي تقف دون قيام اللجنة بمهامها

) 90(من المادة ) ب -1( الفقرة تطفقد اشتر  اشتراط عدد معين كحد أدنى من الدول لإقامة اللجنة -
 على عشرين دولةوجوب موافقة قبول اختصاص للجنة ل 1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام 

ردد الدول في قبول مبدأ تقصى تما يدل على م كشرط لإقامة لجنة تقصى الحقائق، ،قبول اختصاصها
  .الحقائق

يقتصر عمل اللجنة على التحقيق في الوقائع المتعلقة ) جـ -2(لفقرة فوفقا ل ،محدودية عمل اللجنة-  
     .)2 (ف النزاع لاختصاصهااطرأبقبول  هذا الملحق وجاء فيبأي إدعاء خاص بانتهاك جسيم كما 

 أو المنظمات الدولية الحكومية درافمفتوحة أمام الأ ليست اهفعضويت ،اللجنة مفتوحة أمام الدول فقط- 
بمتابعة انتهاك قواعد القانون الدولي  شخاصالأ هذه من اهتمام الواقع هأثبتما  رغم ،أو غير الحكومية

 .الإنساني أحيانا أكثر من الدول

 مما ،طرافتركيبة غرف التحقيق من أعضاء يختارون على أساس التوزيع الجغرافي وموافقة الأ -
   .)3(نتيجة لهذا الحصر يضعف مؤهلات المحققين

 تبقى إمكانياتها وقدراتها غير في تنفيذ حماية المدنيين اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أهميةرغم     
 . فلم يتم لحد الساعة تفعيل دورها منذ النص على إنشائها، العمليمختبرة في التطبيق

                                                 
  .43فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص .د -)1(
  .332محمد فهد الشلالدة، القانون الإنساني،المرجع السابق، ص . د -)2(
، المجلة )"أداة غير مجدية أم وسيلة فعالة لتطبيق القانون الدولي الإنساني(اللجنة الدولية لتقصي الحقائق " آوندوريلي،لويجي  -)3(

  .113 ، ص2001الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 
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   الحماية المقررة للمدنيينفي تنفيذ العاملون المؤهلون دور .2

 والجهل بالقانون "لأحد في جهل القانون لا عذر"القاعدة في كافة النظم القانونية الداخلية أنه 
، لأن انتهاكات )1( الدولي الإنساني وعدم مراعاة قواعده هو أخطر من الجهل بفروع القانون الأخرى

 في الجهل بأحكام قانون الانخراطر، ولتفادي هذا القانون هي أكبر فداحة من انتهاكات أي قانون آخ
 تساعد على تطبيق أحكام ةآلي 1977النزاعات المسلحة، استحدث البروتوكول الإضافي الأول لعام 

  : عرض لهذه الآلية من خلال الآتيتنسمن ثم  . المؤهلونالأشخاصب عرفت القانون الدولي الإنساني،
 .العاملون المؤهلونتعريف   - أ

  .ملون المؤهلونالعاواجبات   - ب
  المؤهلون العاملونتعريف  - أ

 البروتوكول الإضافي ث بموجب المادة السادسة مندستحأجهاز جديد  الأشخاص المؤهلون  
 الذي .1965، استجابة لقرار المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر في عام 1977الأول لعام 

على العمل في مجال تنفيذ القانون طالب بضرورة العمل على تكوين مجموعة من الأفراد قادرين 
ليكونوا على  ،بالتالي يتم إعداد الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة في زمن السلم  الدولي الإنساني،

استعداد لتقديم المشورة وإسداء الرأي لسلطات بلدانهم وإفادتهم بالمعلومات اللازمة لتطبيق القانون 
في زمن النزاع لطات بدورها بتلقينها لمقاتليها قصد العمل وفقها لكي تقوم هذا الس ،الدولي الإنساني

 بإرسال قوائم بأسمائهم إلى  المؤهلوننوتقوم الدول الأطراف التي تقوم بإعداد العاملحيث  .المسلح
  .اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تضعها بدورها تحت تصرف الأطراف المتعاقدة

 لم تضع المادة السادسة من البروتوكول الإضافي الأول ،هؤلاء الأشخاصتعريف أما عن   
الأفراد الذين يتم تدريبهم من خلال الجمعيات الوطنية للصليب   يمكن أن نعرفهم بأنهم، لكنتعريفا محدد

 وتحت الولاية الوطنية لتلك  على اتفاقيات جنيف وبرتوكوليهاالأحمر المنتشرة في الدول الموقعة
هؤلاء  تحيث حدد ،مارة موناكولإ المعنى القرار الذي تقدمت به اللجنة الطبية لنفسوأشار  .)2(الدول

 والمحامين والموظفين في الخدمات الطبية الذين يمكن باءطالأمجموعة من المتطوعين من ب الأشخاص
 ، ومن الممكن أن)3(توفيرهم للدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حينما تتطلب الضرورة ذلك

                                                 
، 1997 ،35تصادية والسياسية، الجزء ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاق"نحو إرساء نظام جنائي دولي"  ،أحمد بلقاسم.د  -)1(

   .944ص
  .399، المرجع السابق، ص "نشر القانون الدولي الإنساني"محمد يوسف علوان، . د -)2(
 sandoz. y, swinasski, C.. Zimmermenn.B. eds commentary on the additionnel protocoles of 8 june 1977:أنظر -)3(

 to the Geneva conventions. Of 12.8.1949 ;, ICRC Martinas Nijhonbf Publisher, Geneva, 1987, p92. 
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يتم اختيار هؤلاء الأشخاص من بين العاملين في مجال الإغاثة الدولية سواء كانوا من الموظفين 
وتساهم الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في إعداد تأهيل  الحكوميين أم العسكريين

   .)1 (هؤلاء الأفراد، وذلك عن طريق وضع البرامج التعليمية بالتعاون مع الجهات المعنية
   المؤهلون العاملونواجبات    - ب

سبق أن ذكرنا أن اختيار العاملون المؤهلون وتدريبهم يجري وقت السلم، وذلك حتى يمكن لهم   
  : ، وذلك على النحو التالي)2 ( في زمن النزاع المسلحقواعد حماية المدنيينأن يلعبوا دورا نشطا في تنفيذ 

  م واجبات العاملون المؤهلون في وقت السل  

  : ، إذ يمكنهمض تنفيذ القانون الدولي الإنسانيلعاملون المؤهلون القيام بدور نشط لغرليمكن   
o  من البروتوكول الإضافي الأول والمؤكد 83المساهمة في أنشطة النشر المنصوص عليها في المادة 

  .)3(المتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة) 21(بالقرار 
o  يمكن أن تلفت نظر السلطات الحكومية إلى التشريعات الوطنية التي يقتضي تنفيذ القانون الدولي

 . بغية الموائمة بينها وبين القانون الدولي الإنساني،وضعها أو تعديلها الإنساني
o بمتابعة كل ما هو جديد في ميدان القانون  كل في مجال تخصصه وايمكن لهؤلاء الأشخاص أن يقوم
 وذلك للاستفادة من ، وإبلاغ السلطات المختصة في الدولة بها،لدولي الإنساني في الدول الأخرىا

  .)4( الدول الأخرىتجارب 
   النزاع المسلح أثناءواجبات العاملون المؤهلون  

o  يؤهل الأفراد العاملون وقت النزاع المسلح للقيام بالنشاطات الإنسانية سواء في مجال الخدمات
   .نشاء مراكز التبرع وأعمال الإغاثة والإنقاذ وتوزيع المؤن وذلك دون تمييزالطبية وإ

o البحث عن المفقودين وتبادل المراسلات العائلية.  
o شمل الأسرة المشتتةلم . 
o  5(الهلال الأحمر أوة استخدام شارتي الصليب حالات إساءى لإلفت نظر السلطات الحكومية(.   
   لضمان حماية المدنيينالمستشارون القانونيون كوسيلة .3

                                                 
 تطبيق يلدور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مجال إعداد عاملين مؤهلين لتسه"محمد حمد العسبلي، . د -)1(

  .26 ص 1994فبراير، / اط، شب25، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد "القانون الدولي الإنساني
Henri  Dorandeau, Marie Françoise Furet, jean Claude martinez, La guerre et droit,                                  )2(- أنظر:    
Edition A pedone,  paris, p130. 

  .321محمد فهد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د -)3(
  .516، المرجع السابق، ص  " نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني"  ايف ساندو، -)4(

Henri Dorandeau, Marie Françoise Furet, jean Claude martinez ,op-cit ,p131.                                            )5(- أنظر:  
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 أهل المعرفة عند الحاجة بآراءإن عدم استقرار الأوضاع في الأقاليم المحتلة، يتطلب الاستعانة 
بما يتناسب مع قواعد القانون الدولي  ،الحمايةوتسهيل تطبيق قواعد لتسهيل إدارة مثل هذه الأوضاع 

من البروتوكول ) 82(إذ جاءت المادة  .)2(، وهذا هو اختصاص المستشارون القانونيون)1(الإنساني
وتنفيذا لما جاء  الإضافي الأول بنظام المستشارون القانونيون للإسهام في تنفيذ القانون الدولي الإنساني،

قانونيون في قواتها المسلحة، وكانت السويد من ن وادة قامت غالبية الدول بتعيين مستشارفي هذه الم
ظام، ويختار هؤلاء المستشارون إما من ضباط القوات المسلحة ويدربون أوائل الدول التي طبقت هذا الن

م وتدريبهم ابإمكانهم أداء هذه المه ذوي خبرة في مجال القانون الدولي الإنساني وني قانونيمنأو  قانونيا
  .)3 (عسكريا
 ،لدولل ازملا يجعل من هذا النظام مل) 82(تجدر الإشارة إلى أن التحليل الدقيق لنص المادة       
 القانون الدولي الإنساني، بل اكتفى النص بالإشارة إلى مجرد العمل لتطبيقأن تتبناه كتدبير عليها  يتعين

 كان يتوجب على واضعي  أنه في حين،"عند الاقتضاء "قانونيونعلى تأمين توفير هؤلاء المستشارين ال
 كل دولة وهذا يرجع لأهمية الدور الذي ن القانونيون فيوهذا النص التشديد على تبني نظام المستشار

 من ثميقوم به هؤلاء، بالنظر إلى أنهم أكثر دراية وخبرة في تنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني، و
 وضمان احترام الحقوق المقررة لهم في فترة الاحتلالتحديد كيفية التنفيذ الفعال لحماية المدنيين أثناء 

يق الاتفاقيات والبروتوكول والحقوق التي توفرها لكل طرف يحتاج إلى  ذلك أن تطب،مثل هذا الظرف
 إلا عند هؤلاء وأن عدم الاستعانة بهم سيرتب عدم فعالية ،دراسة متخصصة وتأهيل وخبرة لا تتوافر

 .)4 (قواعد الحماية
 سواء في  لا يخول اتخاذ القرارات، ما هو إلا مستشارقانونييتعين التذكير بأن المستشار ال       

بعبارة أخرى فإن رأيه استشاري  ،المسائل العسكرية أوفي المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني
 فيها نيونن القانوو، في حين نجد أنه في ألمانيا لا تقتصر وظيفة المستشار)5(قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به

   .)6(أخرى تتعلق بالتأديب العسكريلقيام بمهام لتجاوز ذلك ت، بل على تقديم المشورة المطلوبة

                                                 
، المرجع "ة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مجال إعداد عاملين مؤهليندور الجمعيات الوطني " محمد حمد العسبلي،. د-)1(

  .26السابق، ص 
   .243، المرجع السابق، ص)دليل للأوساط الأآاديمية(شريف عتلم، القانون الدولي الإنساني . د -)2(

Henri Dorandeau, Marie Françoise Furet, jean Claude martinez, op-cit, p133.                                            )3( - أنظر:   
، المجلة الدولية للصليب الأحمر، أبريل ")التجربة السويدية(المستشارون القانونيون العاملون في القوات المسلحة "آريستين،  -)4(

  .88، ص )36(، العدد 1994
  .498جع السابق، ص ، المر "نشر القانون الدولي الإنساني" محمد يوسف علوان،. د -)5(
، ص 1998، مجلة الحقوق، المجلد التاسع، العدد الأول، ماي " الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني" عمر سعد االله،. د - )6(

13.  
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  مهام المستشارون القانونيون  - أ

  : تنحصر في القانونيونالمستشارون  اممن البروتوكول الأول فإن مه) 82(وفقا للمادة 
تقديم المشورة للقادة العسكريين حسب الدرجة الملائمة بشأن تطبيق أحكام الاتفاقيات والبروتوكول،  

 ة بشأن التعليمات المناسبة التي تعطي للقوات بخصوص العمليات العسكريةكما يقومون بتقديم المشور

)1(.  
 وإبداء الرأي في ،ةلحوضع الخطط اللازمة لتعليم القانون الدولي الإنساني لأفراد القوات المس 

  .)2(التدابير المتخذة في إعداد العمليات العسكرية وتنفيذها
 للتأكد من ،ة في أنشطة تخطيط العمليات في زمن السلميتعين على المستشارون القانونيون المشارك 

  .مراعاتها لمختلف جوانب القانون الدولي الإنساني
ن أثناء فترة الاحتلال الحربي، لأن ون القانونيوأهمية توفير المستشار ظهرتمما سبق ذكره 

لمدنيين في الإقليم انتهاكات القوات العسكرية بمواجهة السكان استعانة بهم من شأنه أن يقلل من الا
في إعداد العمليات أو التي يتعين اتخاذها من أراء في التدابير المتخذة هؤلاء قدمه يالمحتل، لما 

القوات المسلحة على وجوب أن لا تتجاوز عملياتها العسكرية الأهداف ث العسكرية، حيث تح
  .العسكرية، ولا ينبغي أن تطال أثارها المدنيين

  1977 الأول لعام الإضافي المستحدثة بموجب البروتوكول لياتالآ دورتقييم : اثاني

عند و الالتزام بحماية المدنيين تحت الاحتلال،على  ؤكدآليات جديدة تب جاء البروتوكول الأول
 أوجده الذي والرقابة الرعاية نظام فعالية عدممحاولتنا تقييم دور تلك الآليات على أرض الواقع نجد 

 دور من نجد ما نص عليه البروتوكول ،من ناحية أولى بخصوص هذه الوسائلف الأول، البرتوكول
 خرق وكل الجسيمة الانتهاكات قبرالت ،)3(الحقائق كإحدى الوسائل المستحدثةاللجنة الدولية لتقصي 

فعلى الرغم من  .1977 لعام الأول والبرتوكول 1949 لعام الأربعة جنيف اتياتفاق لأحكام خطير
 المحتلة عن طريق قاليمالأ للجنة الدولية لصالح المدنيين فيلذي من الممكن أن تؤديه هذه االدور المهم ا

، الأمر الاحتلالالتحقيقات التي تجريها على أرض الواقع وإظهار الانتهاكات الجسيمة التي تحدث أثناء 
ه وبعد مضي أكثر من الذي يرتب تحديد المسؤولية تجاه الطرف القائم بالانتهاك، إلا أن الواقع يؤكد أن

                                                 
  .132أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص . د -)1(
  .318لدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص محمد فهد الشلا.د -)2(
  .1977من البروتوآول الإضافي الأول لعام ) 90( المادة  -)3(
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 تطبيق حسن لمراقبة فعالة أداة التنفيذ حيز دخولها منذ تكن لمعشر سنوات على تشكيل هذه اللجنة، فإنه 
  :منها عدة لأسباب ،الإنساني الدولي القانون قواعد

 الحكومية والمنظمات الأفراد يحرم مما لدول،من قبل ا إلا  لهذه اللجنةتحقيق البطلب التوجه يحق لا 
 .الأداة هذه من الاستفادة من الحكومية وغير

 بناء ذلك يتم وأن بالعمل، قيامها من تتمكن حتى اللجنة عمل على النزاع أطراف كل موافقة من بد لا 
 اختصاص بقبول تصريح إيداع طريق عن الموافقة كانت سواء صراحة، الأطراف هذه طلب على

 .اللجنة
 إلا ،عنهاعلان الإ، فإنها لا تستطيع ا عنهاوتضع تقرير تصل إليها  النتائج التيحتى هكما أن 

 .بموافقة أطراف النزاع
  .)1(فللأطرا قانونا ملزمة غير توصيات اللجنة تصدر 
 أن رغم ،دولي طرف أي من إليها اللجوء بعد يتم لم أنه إلا ،1991 عام منذ اللجنة ولادة رغم 
 القانون قواعد يوميا تنتهك حيث ،فلسطين من داءابت ، المسلحةنزاعات الحدة في تزايدا شهد العالم

 .قوات التحالف على العراق وحرب ورواندا السابقة يوغوسلافيا في بالحروب ومرورا الإنساني الدولي
إذ هي لم تعمل أصلا في الحالات التي وجدت بسببها أو بسبب نتائجها، مع أن الدول التي قبلت 

كما أنها تتسم بالضعف من حيث اختصاصها وكيفية عملها . ماختصاصها يرتفع عددها عاما بعد عا
والقرارات التي تصدر عنها، فاختصاصها بالتحقيق يثار في حالتين يجري فيهما التمييز بين نوعين من 

واختصاصها في  الانتهاكات، الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات الأخرى أو كما تسمى بالمخالفات البسيطة
ومعنى هذا . )2 ( والتي حددتها اتفاقية جنيف والبروتوكول الأول، الفئة الأولى فقطالتحقيق يتوقف على

 بالرغم من أن هذه الأخيرة تلحق أضرارا ،النظر والتحقيق في الانتهاكات البسيطةبأنها لا تختص 
 ،لتحقيق إلا إذا وافق الطرف الآخر في النزاع على قيامها با،عملها أن اللجنة لا تباشركما  المدنيين،ب

   .)3(مما يعطل أحيانا من دورها
 كآلية من الآليات ،الأشخاص المؤهلين والمستشارين القانونيين لدى القوات المسلحةفيما يتعلق 

 إنما تشكل وسائل أساسية ، المحتلةقاليملحماية المدنيين في الأالأول  المستحدثة بمقتضى البروتوكول
                                                 

Luigi Condorelli, « La commission internationale humanitaire d’établissement des faits :un outil              )1(- أنظر:   
obsolète ou un moyen utile de mise en oeuvre du droit international humanitaire » , Revue International 
 de Le Croix Rouge, N. 842, 2001, p 393. 
Nguyen Quoc Dinh et Patrick Daillier et Alain Pellet : In “Droit International Public”, L.G.D.J,                )2(- أنظر:  
6 édition, 1999, p 682. 

  .329 ص،المرجع السابق، نغم إسحاق زيا.د -)3(



  اية المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلةآليات تفعيل الحم                   الفصل الثاني                                          
 

 150

منا في الالتزامات المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي جديرة بالنظر إليها باعتبارها تندرج ض
مما هو جدير بالقبول ما تذهب إليه هذه النصوص من تقريرها لوسائل  ، بصورة مباشرةمدنيين بالىتعن
 لضمان ، هذه الوسائلإقرار أن تتحمل المسؤولية في  على الدولمة تبين دون أي لبس كيف يتعينها

لسكان المدنيين في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال، وعلى الرغم من ذلك فإن حماية فعالة وهادفة ل
ن لم تحقق حتى الآن الغاية و المؤهلعاملون يؤكد أن فكرة ال،الواقع العملي لالتزام الدول بتلك النصوص

اتق غير أنه لا شك أن المسؤولية الأولى في تنفيذ القانون الدولي الإنساني تقع على ع ،المرجوة منها
 المؤهلون فيقتصر دورهم على مجرد توفير الدعم لجهود الدولة في هذا عاملونالالسلطات الوطنية، أما 

  .الاتجاه
 آلية حديثة لها أهميتها الكبيرة بالنسبة للجيوش م فلا شك أنه،نون القانونيوأما عن المستشار

هم بشأن تطبيق اتبواجبموا  وقا،في وقت السلمؤلاء  هحضيرخاصة أثناء المعارك، إذ أنه إذا ما تم ت
 دةئ، فإن ذلك سيكون له فاللقوات المسلحةالتعليمات المناسبة بإعطاء اتفاقيات جنيف وهذا البروتوكول 

 فإن ما يحدث على أرض ، إلا أنه على الرغم من أهمية هذه الوسيلة الحديثة،كبيرة لمصلحة المدنيين
 يؤكد عدم المعرفة بأحكام ،فظع الجرائم أثناء وبعد القتالالواقع من قيام القادة العسكريين بارتكاب أ

  .تفعيل هذه الوسيلةعدم التزام دول هؤلاء القادة بذلك لوالحماية وقواعد 
  جاءت بها اتفاقية جنيف الرابعة وتلك التي التيالآلياتالرغم من أهمية على  ،نخلص أنهبهذا 

 واقع النزاعات المسلحة نه نلاحظ أنأ إلا ،قيات جنيف باتفاالملحق الأول الإضافياستحدثها البرتوكول 
 المحتلة ولعل الوضع في العراق جسد هذه الأقاليم لتنفيذ الحماية المقررة للمدنيين في أظهر عدم فعاليتها

ومن ثم وإن كان لنا تقييم دور تلك الآليات فمن باب توصيف  .وضع تلك الآليات وأكد على ،الحقيقة
 نصل إلى أن عدم الفعالية لا يعود إلى نقص في وسائل الإشراف والرقابة على .لمرالواقع الحقيقي وا

 بل أن الخلل يعود إلى عدم ربط تلك الآليات بوسائل ،تنفيذ الحماية المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلة
مجال في  عن عدم تنفيذهم التزاماتهم الدوليةالمسؤولين الأطراف  تفتح المجال أمام محاسبةرادعة 

 في مجال تطبيق مبدأكوسيلة قمعية   من هنا يمكن أن نعول على العدالة الجنائية،حماية المدنيين
 والتي ستكون موضوع بحثنا المساءلة الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

  .)1( في النقطة التالية

  ني الثابحثالم

                                                 
  .291 ص ،محمد أحمد داود، المرجع السابق. د -)1(
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  ئية في تنفيذ حماية المدنييندور الأجهزة القضائية الجنا

 إلى تطور موضوعي لمدنيينحماية القواعد قانونية ملزمة  لوضع  المجتمع الدوليأدى سعى
 المساءلة الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني متسارع في مجال تطبيق مبدأ

هذه الغاية سعت المجموعة  ومن أجل .لمدنيين تنفيذ قواعد حماية اإطاربما يعرف بالجانب القمعي في 
 من ،وتطوير الجانب المؤسساتي للعدالة الجنائية الدولية الدولية إلى إرساء قواعد قانون جنائي دولي

 تتلخص مهامها في إثبات الفعل الإجرامي ومتابعة المسؤولين عن، دولية خلال إنشاء أجهزة قضائية
ستكون محل  الدولي  أجهزة سواء على المستوى الوطني أوسطة عدةبوا ،)1(انتهاك قواعد تلك الحماية

الانتهاكات التي قامت بها قوات  جسامة إلىتوصلنا سابقا  كما أنه وبعد أن ، في المطلب الأولدراستنا
 في هذا الشأن لتوقيع المتاحة الآلياتلبحث عن ل المطلب الثاني سنخصصالاحتلال في العراق 
  .)2( عن جرائمها في العراق التحالف قوات العقوبات اللازمة على

  الأولمطلب ال    

  الأجهزة القضائية المختصة بالنظر في انتهاك حقوق المدنيين 

لقد كان مفهوم الاختصاص القضائي يمثل في السنوات العشر الماضية قضية محورية في كثير 
 باقعففي عالم يلزم فيه ال،  بسيطالقانون الدولي الإنساني، والسبب في ذلكتنفيذ من المناقشات حول 
، كيف نحقق التوافق بين الاختصاصات القضائية الدولية واختصاص المحاكم على الجرائم الدولية

 ينشأ واجب في ،خاصة ونحن نعلم أنه عندما تحصل انتهاكات خطيرة ،الوطنية والاختصاص العالمي؟
  .الانتهاكاتتلك جانب الدول بملاحقة المسؤولين عن 

 فهي تمنح الاختصاص ، الاختصاص القضائيفي إطارقاعدة أساسية في هذا الإطار توجد          
المتمثل حاليا في  ،)3(الأصلي بالمتابعة إلى المحاكم الوطنية ويكون الاختصاص التكميلي للقضاء الدولي

كل سندرس  ،ت عدة جهاإلىوبالتالي فإن الاختصاص يؤول في هذه الحالة  .المحكمة الجنائية الدولية
 المحتلة من ليماالأق عن انتهاك أحكام الحماية المقررة للمدنيين في لةاءالمس  فيامنها ومدى فعاليته
لة عن انتهاك أحكام اء في المسلاختصاص القضائي الوطني لولىالأفي  نتعرضخلال عدة نقاط، 

                                                 
 من 85 و آذا المادة ،)50/51/130/147المادة ( ، على التوالي 1949أنظر المواد المشترآة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  -)1(

  .1977بروتوآول جنيف الأول لعام 
  .125 المرجع السابق، ص ، القانون الدولي الإنساني،عصام عبد الفتاح مطر. د -)2(
ييه، التدخل الإنساني ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ندوة إعلامية القانون الدولي والعلاقات الدولية اجان فيليب لافو -)3(

زير التعليم العالي في سوريا منشورات اللجنة الدولية للصليب  تشرين الأول، تحت إشراف الدآتور حسان ريشة و28 و27يومي
   .26،  ص 2002الأحمر،
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 تطور القضاء الجنائي الدولي نتطرق لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية كآلية أبرزهامن ثم  ،الحماية
لمسألة منتهكي تلك القواعد على أن اختصاصها التكميلي للقضاء الوطني جعلها لا تتحرك إذا ما تحرك 

 لة وفقا لمبدأ الاختصاص العالميء، كما قد تتم المسالةاءلمسفي ااختصاصه وباشر القضاء الوطني 
 ويحق لكل دولة أن تتابع الإنسانيةلة جرائم تمس  المحتالأقاليم الجرائم التي ترتكب في أنباعتبار 
  : وعليه سنتعرض لهذه الآليات تباعا في ثلاثة فروع على النحو التالي،مرتكبيها

  الفرع الأول

  بالنظر في انتهاك حقوق المدنيين في الأقاليم المحتلةدور القضاء الوطني 

رتكب على إقليمها، وكذلك بالنسبة الدول بسلطة التشريع والقضاء بالنسبة لأية جريمة تتتمتع 
 وأمام خطورة العديد من الجرائم التي يمكن ،)1(للجرائم التي يرتكبها مواطنوها أثناء تواجدهم في الخارج

لاسيما تلك التي ترتكب من قبل الإدارة  ،أن ترتكبها قوات الاحتلال خلال إداراتها للأقاليم المحتلة
ى الدولة أن تكرس الولاية القضائية الوطنية لمحاكمها للنظر في تلك  فإنه ينبغي عل،العسكرية للاحتلال

اختصاصها في جرائم معينة  سواء تعلق الأمر بالنظر في الجرائم التي ترتكب على إقليمها أو ،الجرائم
كبير في محاكمة الأشخاص الذين  من هنا يمكن أن يكون للمحاكم الوطنية دور ، )2(تقع خارج إقليمها

  .)3(جرائم حرب أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين في فترة الاحتلال الحربييرتكبون 

 

 

 

 

  

  المقصود بالاختصاص القضائي الوطني  :أولا        

محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب انعقاد الاختصاص ب قصد بالاختصاص القضائي الوطنيي 
الأصل العام في  وهو )4(للمحاكم الوطنيةين  الإضافيهايلبروتوكووتفاقيات جنيف لاانتهاكات جسيمة 
باعتبار  ، الدولة لأحكام القانون الوطنيإقليمحيث تخضع الجرائم المرتكبة على  ،التشريعات الجنائية

الدولة مكلفة أساسا بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني بمعاقبة مجرمي الحرب وذلك بوضع 
   .ل هذا الاختصاصتشريعات داخلية تكفل إعما

                                                 
Jennings R.Y :extra territorial juridiction and the united states,vol 33,London,1957,p151.                         )1(- أنظر:        

  .427ص، 2003 ،لبنان،  الطبعة الأولى،دار الفكر العربي،  الدولي العام الوسيط في القانون،سهيل حسين الفتلاوي. د -)2(
، الطبعة الأولى، دار الثقافية للنشر والتوزيع، الجزء الثالث، )موسوعة القانون  الدولي (حقوق الإنسان، سهيل حسين الفتلاوي. د -)3(

  .323ص ،2009، الأردن-عمان
   .385 ص،2005 دار الجامعة الجديدة،، الإسكندرية، الجريمة الإرهابية ،عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر.  د-)4(
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 اتفاقيات جنيف منالمشتركة  49،50،129،146د وا الموطنيقررت مبدأ الاختصاص ال
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي " حيث نصت على أنه ، على التوالي1949 لعام الأربعة

مرون باقتراف إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأ
فهذا النص المشترك بين اتفاقيات  ،)1(" المبينة في المادة التالية،إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية

تشريعات اللازمة التي تفرض عقوبات رادعة توقع على كل من يرتكب الجنيف يلزم الأطراف بوضع 
 )2 (بعة وبرتوكولها الإضافي الأول الرا جنيفةأو يأمر بارتكاب إحدى المخالفات الجسيمة لاتفاقي

تقديمهم إلى المحاكمة أيا وبملاحقة المتهمين باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها و
 ، له أيضا إذا فضل ذلك وطبقا لأحكام تشريعية أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معنى أخر،كانت جنسيتهم

   .)3( تهام كافية ضد هؤلاء الأشخاصفر لدى الطرف المذكور أدلة ااما دامت تتو
خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب من قبل  العديد من الدول قواعد وضعت ، إعمالا لهذا الالتزام      

 بالتالي ، من قبل مواطنيها أو من قبل أجانبتارتكبمحاكمها الوطنية، طبقا لقوانينها الخاصة سواء 
 أمام تهمحاكم لها يحق العدو، الدولة قبضة يف ووقع  المدنيين،ضد جريمة ما شخص ارتكب متى

 ومن تلك الجرائم على للمعاقبة اللازمة الإجراءات اتخاذ كافة عليها هذا أجل ومن .الوطنية هامحاكم
 شخاص المدنيينالأ على الاعتداء تحريم على العقابية قوانينها في الدولة تنص أن الإجراءات هذه

 الشرعية لمبدأ طبقا الجريمة مرتكب على تطبيقها لها يتسنى حتى ة،المسلح النزاعات أثناء هموممتلكات
  .الجنائية

 
 

  محاكم الوطنيةللولاية القضائية الجنائية لنطاق ا: ثانيا

مقاضاة الأشخاص المتهمين بصاص ــــــالاخت أن  إلىدة العامةــــالقاع تشير
المقام الأول للمحاكم الوطنية التي م حرب أو جرائم ضد الإنسانية ينعقد في ـــكاب جرائــــبارت

سوف عليه و .  هذه الولاية جرائم معينة تقع في الخارجشملتكما  ،وقعت الجريمة على ترابها الوطني
  : كل منها على النحو التاليل تعرضن

  قليمية الإمبدأ   .1
                                                 

Julio George, «la protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi et l'établisment d'une                )1(- أنظر:  
 juridiction pénale international ».suiss, I.C.R.C, N840, p 35. 

  . 255ص، 2004 ، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة،الوسيط في القانون الدولي العام، أحمد أبو الوفا. د -)2(
  .96 ص،المرجع السابق ،النزاع المسلح والقانون الدولي العام، آمال حماد.  د- )3 (
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لتي وقعت يعنى مبدأ الإقليمية أن القانون الواجب التطبيق عند وقوع الجريمة هو قانون الدولة ا
 ،محاكم الدولة التي ارتكبت عليها الجريمة هي التي تختص بملاحقة مرتكبها كما أن ،فيها الجريمة

 على هاقانونحيث يطبق ، سيادتهايخضع ل الذي الإقليمعلى الجرائم التي تقع على  ولايتهاالدولة تباشر ف
ء كانت المصلحة المعتدى عليها ، وسوا)1(أجنبيا  سواء كان مرتكبها وطنيا أو،كل جريمة وقعت عليه

   .تخص هذه الدولة أو دولة أجنبية أخرى

 بل يشمل كل القواعد ،ولا يقتصر معنى القانون الواجب التطبيق على القواعد الموضوعية فقط
  .القانونية موضوعية كانت أو إجرائية المطبقة في ذلك الإقليم

 من الولايات المتحدة الأمريكية  ورد في تصريح موسكو الصادر عن رؤساء حكومات كلكما
ما يدعم مبدأ الإقليمية حيث جاء  ،)2(1943 أكتوبر 30 والمملكة المتحدة في االاتحاد السوفياتي سابقو

الذين  إن الضباط الألمان وأعضاء الحزب النازي المسئولين عن أعمال القسوة والقتل أو...« :فيه
وذلك من أجل محاكمتهم  ،بلاد التي ارتكبوا فيها أعمالهم هذهساهموا بإرادتهم فيها سيرسلون ثانية إلى ال

    » .)3( » ....معاقبتهم تبعا لقوانين هذه البلادو

سوف يؤدي   إلا أن الأخذ به على إطلاقه وكمبدأ وحيد،على الرغم من أهمية مبدأ الإقليميةو
 وهرب الجاني إلى دولة ،ليمية إذا ما ارتكبت الجريمة خارج الحدود الإق،إلى إفلات الجناة من العقاب

صعب ي مما ،هرب إلى دولة أخرىيو الأصلية تهب الجاني جريمته في إقليم دولاالعكس ارتك أو جنسيته
 مما أوجب تقرير مبادئ ، نظرا لأن قواعد التسليم تمنع تسليم مواطني دولة إلى دولة أجنبية،ملاحقته

  .)4(ة التالية لمبدأ الشخصية كأساس لعقاب الجاني، وعليه سوف نتطرق في النقطهذا المبدأأخرى غير 
  

  مبدأ شخصية العقاب   .2
ليشمل الجرائم التي ه  بل يمتد نطاق،الجنائي لا يتقيد بإقليم الدولةختصاص يعني هذا المبدأ أن الا

 إذ يقوم الاختصاص الشخصي الجنائي على أساس صفة تلحق ،)5( مواطنو الدولة أينما كانواايرتكبه
 بموجبه يجوز لتلك الدولة ممارسة اختصاصها بالنسبة لهذا ،تجعله خاضعا لنظام معينبالشخص 

                                                 
Jennings R.Y, op-cit, p153.                                                                                                                            )1(- أنظر:  

 ،2005 ،الجزائر ،الثانية  الطبعة،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الأول ،مبادئ القانون الدولي العام، محمد بوسلطان. د - )2(
  .173ص

  . 150 ص،المرجع السابق، نبيل عبد الرحمن ناصر الدين.  د-)3(
   .95 ص،2009،  القاهرة،قضية الأسرى في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، رياض صالح أبو العطا.  د- )4(
  .389ص، المرجع السابق، الجريمة الإرهابية، عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر. د -)5(
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 الشخص محل المتابعة بأن يكونوأساس هذا الاختصاص هو رابطة الجنسية،  ،)1(الشخص أينما وجد
، حيث تمارس هذه الأخيرة اختصاصها في مواجهته حتى )2(بجنسية الدولة صاحبة الاختصاصمتمتعا 

يترتب عن هذا المبدأ بأن المحاكم البريطانية والأمريكية مختصة بمحاكمة  بهذا ،)3(ي الخارجلو كان ف
التي ارتكبوها في مواجهة المدنيين في جرائم  المواطنيها وأفراد جيشها الذين يحملون جنسيتها عن

  .2003 منذ العراق
    مبدأ الاختصاص العيني         .3

ما يسميه البعض الوقائي، على تأسيس اختصاص الدولة يقوم الاختصاص الجنائي العيني أو ك
بنظر الجرائم التي يرتكبها الأجانب خارج إقليمها، وتعتبر تلك الجرائم موجهة ضد أمن الدولة الخارجي 

   .)4(أو الداخلي مثل جريمة تزوير عملة الدولة في الخارج والهروب
 إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب من خلال هذه المبادئ، نخلص أنه عندما تتمكن الدولة من

إنه بإمكانها إخضاعهم لاختصاصها ف ،جرائم تنتهك من جرائها حقوق المدنيين في الإقليم المحتل
   .)5( وفقا لأحد المبادئ السابقةهم طبقا لقوانينها الداخليةتحاكممالوطني و

  ثانيالفرع ال

    ة الدوليةالمحكمة الجنائي انتهاك قواعد حماية المدنيين في ضوء

 شك  منماف ، أهم مراحل تطور القانون الدولي الجنائيمن يعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية   
 يحتاج إلى وجود جهاز قضائي مستقل ودائم يعمل على تأكيد ، يرجي له الفعاليةقانونيأن أي نظام 

اولات السابقة على إنشاء  خاصة وأن المح)6(.احترام هذه الأحكام ويحدد مسؤولية كل من يخرج عنها
ها الكثير من تكتنفإالمحكمة الجنائية الدولية والتي تجسدت في المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة قد 

 ضرورة ،من أجل ذلك ترسخ في اعتقاد الكثير من المهتمين بإرساء عدالة جنائية دائمة وفعالة ،العيوب
تكرس بصفة نهائية في قرار الجمعية العامة للأمم  الذي ذلك القضاء ،إنشاء قضاء دولي ثابت ودائم

بالدعوة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي لإنشاء ى  الذي قض1997عام160/ 25المتحدة رقم

                                                 
 Jennings R.Y, op-cit, p155.                                                                                                                           ) 1(- أنظر:   

.173 ص،المرجع السابق، الجزء الأول،مبادئ القانون الدولي العام، محمد بوسلطان.  د- ) 2)   
  .178-177 ص،المرجع السابق ،الإرهاب الدولي ،منتصر سعيد حمودة.د -)3(
  .640 ص،2007 ،القاهرة، الطبعة الثانية،  دار النهضة العربية، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،عبد الواحد محمد الفار.  د-)4(

Gerard Von Kahn, Law among nations ,an introduction to international Law, newyork,1966,p290.         ) 5(- أنظر:   
محمد عزيز شكري، القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية، آتاب القانون الدولي الإنساني، المؤتمرات العلمية . د -)6(

   .107، ص 2005لجامعة بيروت، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 
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المحكمة الجنائية تم أقرار نظام روما لإنشاء  هضوء  الذي علىهذا القرار،)1(المحكمة الجنائية الدولية
 بعد تصديق الدولة الستين 2002جويلية  1 دخل حيز النفاذ في لذيوا ،)2(1998 جويلية 17 الدولية

 سوف من ثم )3 (.لاهايب في مقرها الكائن 2002جويلية  حيث باشرت عملها في ،على نظام روما
 آلية المحكمةات ختصاصلا  نتعرضثم ،في نقطة أولى  خصائص المحكمة الجنائية الدوليةإلىنتطرق 

  .في نقطة ثانية عملها
    النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خصائص:أولا

 بعدة 1998 لعام اتسمت المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب نظام روما الأساسي
وعليه سنجمل خصائص النظام  ،)4(إنشائهاعن غيرها من المحاكم السابقة على  جعلتها تتميز خصائص

  :)5(يفيما يلالقانوني للمحكمة الجنائية الدولية 
       المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة دولية   .1

أنشأت  ،  قائمة على معاهدة دولية ملزمة فقط للدول الأعضاء فيها الجنائية الدوليةفالمحكمة
 ،بموجبها هيئة قضائية لمباشرة العقاب عن جرائم دولية محددة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره

 للدول الحرية التامة في الانضمام لها وحتى أن  التعاهدية للمحكمة من خلالعةكما تظهر الطبي
  .)6 (الانسحاب منها

  حكمة مكملة للولاية القضائية الوطنية مولاية ال .2

لكي لا  ، المحكمة الجنائية الدولية  ضوابط قانونية لممارسة اختصاصكان لابد من وضع
اختصاص المحكمة مقيد بشرط المقبولية الوارد في  أن ى بمعن، اختصاص القضاء الوطنيتتصادم مع

 إعطاء الأولوية في ممارسة الاختصاص القضائي الأساسيقد تولى النظام ف .)7(رومام  من نظا17المادة 
 تطبيقا لذلك لا تستطيع المحكمة أن تمارس ،)8(  الدوليةالجنائيةللمحاكم الوطنية على المحكمة 

                                                 
   .145-144ص  ن ناصر الدين، المرجع السابق،نبيل عبد الرحم. د-  )1(
،  الطبعة الأولى ،)مبادئ القانون الدولي العام(الجزء الأول ، القانون الدولي العام، غالب عواد الحوامدة.  د-سهيل حسين الفتلاوي.د -)2(

   .83ص، 2009 ،عمان الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع
والمحاآم  الدولية التحقيق لجان لتاريخ دراسة مع الأساسي ونظامها نشأتها (الدولية الجنائية كمةالمح بسيوني، شريف  محمود .د -)3(

  .118، ص2001 القاهرة، المصري، القضاة نادي إصدارات ، من)السابقة الدولية الجنائية
   .265ص، 2006،  القاهرة، دار النهضة العربية، القانون الدولي والعلاقات الدولية،احمد أبو الوفا.  د- )4(

Francisco Forrest Martin, Stephen J. Schnably, Richard J. Wilson, Jonathan S. Simon Mark, V. Tushnet, 5(  :أنظر(-   
International Human Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases and Analysis, Cambridge University Press, 
New York, 2006, p8. 
 

  .27ص، 2003 ،أحمد أبو الوفا، المحكمة الجنائية الدولية، من إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة.  د-)6(
   .81هبة عبد العزيز المدور، المرجع السابق، ص.  د-)7(
   .144المرجع السابق،ص المحكمة الجنائية الدولية، محمود شريف بسيوني،. د -)8(
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 ذلك صراحة ديباجة إلى أشارت وقد  .)1( على المستوى الوطنيءاتإجرا ما تم اتخاذ إذااختصاصها 
 الدول الأطراف في هذا النظام تؤكد على أن المحكمة إن:"....  إذ جاء فيها للمحكمةالأساسيالنظام 

   .)2( ...."المنشأة وفقا له ستكون مكملة للولاية القضائية الجنائية الوطنية
أن ولاية المحكمة ليست بديلا للولاية القضائية الوطنية ".....تضيف الفقرة الرابعة من الديباجة 

والواقع أن اتخاذ النظام الأساسي هذا الاتجاه  ،)3( " لكنها نظام مكمل للمحاكم الوطنية،الأعضاءللدول 
ن والاتجاه العام للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بتحديد الأفعال التي تعتبر جرائم بموجب القانويتفق 

 على التزام الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بإعمال ولايتها الوطنية على تلك الجرائم التي يؤكدي ذولي الالد
  .)4(يكون ضررها قد أصابها مباشرة وتلك التي يلحق ضررها المجتمع الدولي بأسره

 بسبب اختصاصه يباشر لم فإذا أولا، الوطني للقضاء الاختصاص انعقاد يعني التكامل فمبدأ
وهذا ما  ،منعقدا المحكمة اختصاص يصبح ،عليها القدرة عدم أو المحاكمة هذه إجراء في الرغبة دمع

 :وهي للمحكمة الأساسي النظام من 17 المادة في وردت التي الحالاتيستنتج من خلال 
 سلي الدولة هذه أن إلا المختصة، الدولة قبل من محاكمة أو لشكوى موضوعا القضية تكون عندما – أ

 .المحاكمة إجراء أو التحقيق لمباشرة يد،حدالت وجه على القدرة أو التامة الإرادة لديها
 محاكمة عدم وقررت مكانيا، المختصة الدولة قبل من للتحقيق موضوعا القضية كانت إذا – ب

 إدارة على قدرتها انعدام أو الدولة إرادة في لنقص نتيجة يكن لم القرار هذا أن إلا المقصود، الشخص
 .جيدة بطريقة المحاكمة أو التحقيق

 لم وأنه للشكوى، موضوعا يمثل الذي السلوك أجل من قبل من عليه حكم قد المقصود الشخص نأ – ج
 في بالفعل مشاركة المحكمة  وتصبح3 فقرة 20 المادة بموجب المحكمة،بواسطة  عليه حكم قد يكن

   .)5(الدولة طرف من الرغبة توافر عدم عند القضية
 ،من نظام روما 17 المادة بموجب المحكمة على أصبح نه أ،القول إلى نخلص أن نستطيع بذلك      

 ليس ،من نظام روما الواردة في المادة الخامسة خطورة الأشد للجرائم بالنسبة قبول الدعوى تقرر أن

                                                 
دليل للتطبيق على الصعيد ( ،تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية القانون الدولي الإنساني، شريف عتلم. د -)1(

   .307، ص 2006مصر،  ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الطبعة الثالثة، )الوطني
  الجزائر،،ديوان المطبوعات الجامعية ،)كبي الجرائم ضد الإنسانيةمعاقبة مرت(عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية . د -)2(

   .218ص، 2005
 ،2007نايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،. د-)3(

  . 264ص
   .217ص المرجع السابق، ،)معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية(عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية .  د-)4(
، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، دون ) دراسة تحليلية تأصيلية(عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي . د -)5(

   .3-2سنة نشر، ص 
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 بالإجراءات الاضطلاع م عدبسبب أو للدولة القضائي للنظام أو الجوهري الكلي الانهيار" حالة في فقط
 قبول تقرر أن عليها بل الجنائية، المسؤولية من المعني الشخص رض حمايةغب الوطني القرار اتخاذ أو

 عدم وحالة الوطنية، الإجراءات في له مبرر لا تأخير حدوث كحالة أخرى أوضاع في أيضا الدعوى
 توافر الإرادة مع يتفق لا نحو على أو نزيه أو مستقل غير بشكل مباشرتها أو الإجراءات مباشرة
 حالة في الدعوى بقبول تحكم أن المحكمة لابد أن يعني هذا .العدالة إلى المعني الشخص تقديمل الحقيقية

  .)1( وهميتها أو الداخلية الإجراءات صورية معها تقدر عناصر وجود

  عدم جواز التحفظ على أي جزء من النظام الأساسي للمحكمة .3
 لم إذاية ـــعاهدة الدولــث عن فعالية المـمكن الحديــنه لا يأهي ــبديـلمن ا       

 وقت بالإعلان  على المعاهدةبالتحفظقيام دولة ما ف )2 (. وبما قررتهاهـ باحترامهاـــأطرافتزم ــيل
 القانوني لبعض نصوص المعاهدة في تطبيقها الأثر أو تعديل تبعادــاسبتوقيعها على نظام المعاهدة 

 120المادة  ت نصلتفادي التحفظ على معاهدة روماولق طمن هذا المن .)3(قد يؤثر على فعاليتها ،عليها
يتجزأ بمعنى أنه يتوجب أخذه ككل أو  فهو يشكل كلا لا ، جواز وضع أي تحفظ عليهعدممنه على 

   .)4(رفضه كاملا
 ررتـق والتي الأساسي ظامنال من 124 المادة عليه تصن ما تقدم، مما ىـنثـتسي أنه رـغي      

 النظام هذا في طرفا بحصت عندما للدولة يجوز 12 المادة من 1 الفقرة كامحأ من الرغم على أنه
 الأساسي النظام هذا سريان من بدءا سنوات سبع لمدة المحكمة اختصاص قبولها عدم تعلن أن الأساسي

 بأن ادعاء حصول لدىمن نظام روما  )8 (لمادةا في إليها المشار الجرائم بفئة يتعلق فيما وذلك عليها،
  .)5(أراضيها في ارتكبت قد الجريمة أن أو الجرائم تلك من جريمة ارتكبوا قد الدولة تلك من مواطنين

   عملهاآليةوختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إ -ثانيا

  . عمل المحكمةلآلية رشي ثم ن،اصات المحكمة الجنائية الدوليةصمناقشة اخت سنحاول بداية       
  اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية .1

                                                 
 ، مجلة"منها وإسرائيل الأمريكية المتحدة الولايات موقف واختصاصاتها تهاطبيع الدولية الجنائية المحكمة"القدسي،  بارعة. د -)1(

  .128ص  ،2004 الثاني، العدد ،20 المجلد والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة
 ،لمطبوعات الجامعيةديوان ا، البطلان والإنهاء وحل المنازعات الدولية المتعلقة بذلك"  فعالية المعاهدات الدولية،محمد بوسلطان.د -)2(

   .43ص، 1995 ،الجزائر
  .127ص  ، المرجع السابق، القدسي بارعة. د -)3(
 والتوزيع، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر ، القانون الدولي الإنساني في ظل المحكمة الجنائية الدولية،محمود المخزومي عمر. د -)4(

   .246، ص2008الأردن، 
Francisco Forrest Martin ,Stephen J. Schnably ,Richard J. Wilson ,Jonathan S. Simon ,                            )5(- أنظر:  
Mark V. Tushnet, op-cit, p 13. 
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ومكان  كمة على أربعة أسس وهي نوع الجريمةحالنظام الأساسي اختصاصات هذه المحدد       
من  وعليه سنحاول في هذا القسم مناقشة هذه الاختصاصات ،وشخص مرتكبها  حدوثهاوزمانارتكابها 

  :خلال العناصر التالية
  شخصي للمحكمةالاختصاص ال  - أ

من الباب الثالث من النظام الأساسي ويفهم من هذه   وما بعدها25 النص عليه في المادة ورد
اص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص ص أن الاختصاص الشخصي يقصد به اختالمواد

          ، جنائيا الاعتباريةوأ ل أمامها الأشخاص المعنويةاءسينه لا أبمعنى  .)1(الطبيعيين فقط بصفتهم الفردية
مسؤولية   تقتصرإذ ، من نطاق المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الدول والمنظمات الدوليةدستبعأبهذا 
ل الشخص اءلكي يس،  ذلكإلى إضافة. )2( على المسؤولية المدنية فحسب في الوقت الحاضرالأخيرةهذه 
 سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة 18 أقل من هكون سن لا يأن يجب ، المحكمة الجنائية الدوليةأمام
 جاز إن المحكمة وأمام عن هذا السن يتعذر محاكمتهم أعمارهم الذين تقل الأشخاص أن بمعنى ،إليه

  . محاكمهم الوطنيةأمام محاكمتهم بالتأكيد
 إحدى المنصب القيادي أو الرئاسي الذي يشغله الشخص المتهم بارتكاب أنجدير بالذكر 

ئم تدخل في اختصاص ا من جررتكبهالة هذا الشخص عما اءالجرائم الدولية لا يعد حائلا دون مس
 الأشخاص دون تمييز بسبب لةاءعلى مس  من النظام الأساسي للمحكمة26 لمادةا لذلك نصت ،المحكمة

هما الصفة الرسمية وسواء كان الشخص رئيسا للدولة أو الحكومة أو عضوا في حكومة البرلمان وم
 لا يجوز الاستناد إلى الحصانة أو القواعد الإجرائية الخاصة المرتبطة بهذا أكدت أنه كما ،علت رتبته

 من 28كما أكدت المادة  .)3(المساءلةالشخص في القانون الوطني لمنع اختصاص المحكمة أو عدم 
ع منه أو من أتباعه عن الجرائم التي تقجنائيا القائد العسكري  مساءلة على مبدأ الأساسيالنظام 

 بأن وقت قد علم أو يفترض أنه يعلم بسبب الظروف السائدة في ذلك ال أنه أثبت وذلك إذا،)4(مرؤوسيهو
 القائد أثبت أنإذا أو  أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم  ترتكب الخاضعة لإمرته أو سيطرتهالقوات

  .د سلطته لمنع وقمع ارتكاب هذه الجرائمالمعقولة في حدو جميع التدابير اللازمة و لم يتخذالعسكري

                                                 
قية، ، منشورات الحلبي الحقو)أهم الجرائم الدولية، المحاآم الدولية الجنائية(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي . د -)1(

  .327ص، 2001بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
دراسة نظرية وتطبيقية على ضوء المعاهدات الدولية (نبيل مصطفى إبراهيم خليل، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان .د -)2(

  .316 ص، 2005 ، القاهرة، دار النهضة العربية،)الإنسانوالإقليمية والوآالات المتخصصة المعنية بحقوق 
دار شتات للنشروالطبع  –إبراهيم محمود اللبيدي، ضمانات حقوق الإنسان أمام الحاآم الجنائية، دار الكتب القانونية . د -)3(

  .495، ص2009 مصر،  والبرمجيات،
  .62، ص، المرجع السابق، المحكمة الجنائية الدوليةمحمود شريف بسيوني.د -)4(
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لين مسؤولية كاملة عن أعمال وإذن يتضح أن الرئيس أو المسؤول العسكري يكونون مسؤ
كما تجدر الإشارة أن  . ذلك عندما  يتوافر العلم لديهما أو في حالة تجاهلها بسوء نيةمساءلة سيهمومرؤ

يرتكب إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص  الذي سأوامر الرئيس لا تعتبر عذرا معفيا للمرؤو
  .)1(المحكمة

 رئيس الولايات المتحدة "جورج بوش" قيام المسؤولية الجنائية لكل من ظهر خلال هذا يمن 
هما الأمرين بالهجوم العسكري على ي حيث تقوم مسؤوليتهما بصفت،رئيس وزراء بريطانيا "طوني بلير"و

 وبناءا ،ئم من طرف القوات الغازية والمتعاونين معهاتكب من جرااستمرار احتلاله وعن ما اروالعراق 
  .على توجيهات من الرئيسين المذكورين

 ني للمحكمةالاختصاص الزم  - ب
إذ يقصد به التاريخ الذي يحدد بعد دخول ،  فقطاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو مستقبلي

بهذا  ،ائم التي ارتكبت قبل دخوله حيز النفاذولا يسري على الجر النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ
بالقاعدة العامة المطبقة في جميع الأنظمة القانونية  أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 وتطبيقا لذلك ، وهي تلك التي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي،الرئيسية في العالم
 إلا بالنظر في الجرائم التي ترتكب بعد ، أن المحكمة لا تختص،م الأساسي من النظا11قررت المادة 

  .2002 جويلية 1أي بعد ذ ادخول هذا النظام الأساسي حيز النف
 بالنظر  فلا تختص المحكمة،تنظم إلى هذا النظام بعد دخوله حيز النفاذلم بالنسبة للدولة التي     

 النظام بالنسبة لتلك الدولة، وهذا الحكم يعتبر تطبيقا للمبدأ إلا بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا
شجع م يككما أن هذا الح ،)2( وهو سريانها بأثر فوري ومباشر الوطنيةالعام السائد في القوانين العقابية

دون خوف من البحث في الجرائم التي تكون هذه الدول على الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة 
 حيث ، من النظام الأساسي للمحكمة24 من الزمن وهذا ما أكدته المادة نصرمارتكبتها فيما الدولة قد ا

أقرت نفس المادة القانون الأصلح و .)3(قررت عدم جواز مساءلة الشخص جنائيا بموجب سلوك سابق
 للمتهم في حالة تغير القانون الواجب التطبيق على قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي في هذه

                                                 
، 2008 ، القاهرة،دار الجامعة الجديدة ،)للجريمة دراسة في النظرية العامة( قانون الدولي الجنائيال ،محمد عبد المنعم عبد الغني.د -)1(

   .476ص
   .317المرجع السابق، ص ،نبيل مصطفى إبراهيم خليل. د-)2(
   .476، المرجع السابق، صمحمد عبد المنعم عبد الغني. د-)3(
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  حيث قررت أنه في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور،القضية
   .)1(الحكم النهائي يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة

  الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية - ث

دة أو أكثر من الدول التالية طرفا في ة واحل كانت دوإذايجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها 
 من النظام 12قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة  النظام الأساسي للمحكمة أو

  :ولاية المحكمة مكانيا على النحو التاليذا تتحدد ك وه ،)2(الأساسي
 فيما ، إلى اختصاص المحكمة فإنها تخضع تلقائيا،إذا كانت الدولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة 

   .للمحكمةيتعلق بالجرائم المشار إليها ضمن الاختصاص الموضوعي 
 :التاليةكما يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المكاني في الحالات  
 الدولة التي تقع على إقليمها جريمة دولية وتكون تلك الدولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو -

   .ختصاص المحكمةتكون قد قبلت ا
 الدولة التي يكون المتهم بارتكاب الجريمة أحد رعاياها وتكون طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو -

  .)3(تكون قد قبلت اختصاص المحكمة
مسجلة في دولة طرف في النظام الأساسي طائرة أو سفينة  إذا كانت وقعت الجريمة على متن -

   .)4(المحكمةللمحكمة أو تكون قد قبلت اختصاص 
 فإنه يجوز لها أن تقبل اختصاص المحكمة ،إذا كانت الدولة غير طرف في النظام الاساسي للمحكمة 

تلتزم فيه بقبول  ،)5( بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة،بنظر الجريمة الدولية محل البحث
  .)6(اختصاص المحكمة بنظر تلك الجريمة

بغض النظر عما إذا  ،قضية تحال إليها من قبل مجلس الأمن ةكما للمحكمة الصلاحية في نظر أي 
حتى  ،)8 ( ومهما كان محل ارتكاب الجريمة المتضمنة في قرار الإحالة،)7(كانت الدولة المعنية طرفا أم لا

                                                 
دولية الدائمة، في دراسة للنظام الأساسي للمحكمة والجرائم، دار النهضة العربية، أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية ال.د -)1(

   .43، ص1999القاهرة، 
   .318المرجع السابق، ص ،نبيل مصطفى إبراهيم خليل.د -)2(
   .188نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص . د -)3(
  . 1998لدولية لعام ئية اا من النظام الأساسي للمحكمة الجن)12(المادة  -)4(
  .1998ئية الدولية لعام ا من النظام الأساسي للمحكمة الجن)12 (الفقرة الثالثة من المادة -)5(
  . 405محمد عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص .د -) 6(
   .188علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص . د -)7(
   .329علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص.د -)8(
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لو كانت الجريمة محل الإحالة قد وقعت ضمن أراضي دولة لم تصادق على نظام روما الأساسي أو 
 .)1 (بت من قبل مواطني هذه الدولةكانت الجريمة قد ارتك

ة ل من قبل دوالإحالة أن تتم الإحالةبهذا أستثني من الحالات التي سبق ذكرها والتي تشترط لقبول     
 التي الإحالة ، من نظام روما12 المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة باختصاصطرف أو تكون قبلت 

 تحال ةالأخير الحالة ه ففي هذ،لفصل السابعا بالاستناد إلىعام  المدعي الإلى الأمنتتم من قبل مجلس 
 المحكمة ضد أي شخص طبيعي متهم بارتكاب جريمة من الجرائم الداخلة ضمن اختصاص إلىالقضية 

   .)2(سية مرتكب الجريمة أو مكان وقوعهانوذلك بصرف النظر عن جالمحكمة 
ماية حد حدوث انتهاك خطير لقواعد  هل للمحكمة حرية المتابعة عن،السؤال الذي يطرح

  المدنيين؟
لا إ ، حق تحريك الدعوى بمواجهة دولة غير طرفالأمنمجلس  ى مع منحت ح،هأنشك في لا 

 أي أنه تستطيع ،مبنية على تبني مبدأ عولمة العدالة الجنائية بطريقة ت صياغتهنظام المحكمة تمن أ
 دون أن تتمكن المحكمة من القيام ،لمقررة للمدنيينأن تنتهك الحقوق ا المحكمة دولة رافضة لاختصاص

 وذلك في حالة عدم نهوض مجلس الأمن بواجبه في هذا الإطار بتحريك ،بأي إجراء قانوني لمتابعتها
هذا هو حال المحكمة في مواجهة الجرائم  الدعوى الجنائية بمواجهة الدولة التي تنتهك قواعد الحماية

   .)3(ن تتم أي ملاحقات ضد قواتهاأهة المدنيين في العراق دون جالتي ارتكبتها الولايات المتحدة بموا

  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية - ج

 التي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم )5(حددت المادة 
 وهذه .تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي

اعتماد ف .الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان
 في ةصلحة مشتركلمجتمع الدولي مل أن إلى بالأساسهذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة يرجع 

   .)4(أمنها ككل وتهدد بالإنسانية لكونها تمس ،مكافحتها
 الجرائم ضد الإنسانية   - أ

                                                 
   .188، ص 2009، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،  الجنائية الدوليةفرج علواني هليل، المحكمة.د -)1(
  . 287-286محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص . د–محمد يوسف علوان.د -)2(
   .96-95ص ،2004 الجزائر،سكاآني باية، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومه،. د -)3(

Cherif   Bassiouni ,international Criminel Court :compilation of United Nation documents and                  )4(- أنظر:  
draft statute  before the diplomatic conférence, No peace Without justice –Argentina ,1998, p352. 
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 الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون الأفعاليقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك 
 في وقت أم سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح ،ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي

نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم  11 منه )7(في المادة حدد النظام الأساسي وقد  ،)1(السلم
 تصرفات قوات التحالف في على من نظام روما )7(بمطابقة ما ورد في المادة  و .)2(ضد الإنسانية

فعلى  .بمواجهة المدنيين في العراقا اقترافه قد تم ، نجد أن كافة الجرائم الواردة في تلك المادة،العراق
ري ــل القســقـنـــحالف في جريمة الــت قوات التـر، تورطـسبيل المثال لا الحص

من المادة السابعة من ) د /2(ها في الفقرة ـــوص عليـصــيين وهي المنـسكان المدنــلل
مدبرا مسبقا من قبل القوات النظام الأساسي، حيث أكدت تقارير المنظمات الإنسانية أن هناك مخططا 

الأمريكية بطرد القبائل العراقية من أراضيها بمجرد وصول القوات الأمريكية لمدينة كركوك، حيث 
 ،مثلا إلى الانتقال عبر أربعة قرى بسبب أمر أصدره ضابط كردي مسؤول" الشومر"ل ئاباضطرت ق

 عمر بن ،كل من قرى المنتصر على ترك منازلهم في  عراقيمواطن) 2000(كما أجبر ما يقارب 
 وقد كانت كل تلك الأفعال موافقا . وتحت تهديد السلاح، كما جردوا من كل ممتلكاتهم، الوحدة،الخطاب

   .)3(قوات التحالفبقية عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و
 من الجرائم  والاستعباد الجنسي وغيرهاغتصابوالاجرائم التعذيب والاعتقال التعسفي عن أما 

 ، فإنه بالإضافة إلى كونها جرائم حرب،"أبو غريب"التي وقعت في السجون العراقية وخاصة سجن 
السطحية التي أجريت  ذلك أنه قد تبين بعد التحقيقات ،فإنها أيضا تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية

  مورسفقدم يسبق لها مثيل، تعذيب المعتقلين وانتهاك إنسانيتهم بطريقة له قد تم ، أنحول الموضوع
 ، على نطاق واسع وبشكل منهجي في المعتقلات الأمريكية من قبل قوات الاحتلال والمرتزقةالتعذيب

سكوتها عن تلك أي أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بما يحدث في السجن وموافقة عليه، مما يجعل 
  .)4( النظام الأساسي للمحكمةمن) 7( حسب نص المادة ،جريمة ضد الإنسانيةالتصرفات 

  جرائم الحرب  - ح

 سواء صدرت عـن     ،جرائم الحرب هي تلك التي ترتكب ضد قوانين وعادات وأعراف الحرب          
 أعمال تـشكل    :« رج بأنها ومبنمن لائحة محكمة نور   ) 6(عرفتها المادة     وقد .المحاربين أو عن غيرهم   

                                                 
شريف بسيوني، الجرائم ضد الإنسانية، من آتاب جرائم الحرب تأليف لورنس فيشلر وآخرون، ترجمة غازي مسعود ، محمود . د -)1(

  .30، ص 2007 تقديم حنان العشراوي، دار أزمنة للنشر، الطبعة الثانية،  الأردن،
  .148ص المرجع السابق،  ،نبيل عبد الرحمن ناصر الدين.  د-)2(

Walid Abdelgawad, op-cit, in : www.paxhumana.info.                                                                                 )3(- أنظر:  
Cherif  Bassiouni , international Criminal Court , op-cit,  p353.                                                                  )4(- نظرأ:  
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كل خرق خطير لاتفاقيـات جنيـف لعـام         شكل جرائم حرب    يكما   ،» انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب   
   .)1 (1977 لسنةالإضافيينبرتوكوليها و 1949

  جرائم الحـرب   ت فقد عرف  من  1998   نظام روما الأساسي لعام    من )أ/6( فقرة   )8(المادة   أما
 والانتهاكات الخطيـرة الأخـرى      1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام        « :بأنها

لأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدولية في إطـار القانــون القـائم حاليـا                للقوانين وا 
والانتهاكـات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غيـر دولــي                

   . » ليةوالانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدو
 ومحل هذه الجرائم أو ، العمليات الحربية هو فترة بدء الحربجرائمة لزمن ارتكاب بالنسبو

 وقد تكون أمواله الخاصة أو قد تكون ،موضوعها قد يكون الإنسان بصفته مدنيا أو أسيرا أو جريحا
تكييف ما لرجوع الى عند ا و.الأموال العامة أو مجرد استعمال أسلحة محظورة أثناء العمليات العسكرية

 قوات التحالف في ارستمر يتيقن لدينا بشاعة ا فإنه، العراق ولغاية اليومفيقوات الاحتلال  قامت به
 المادة الثامنة من التي عددتها العديد من المخالفات الجسيمة والتي تدخل في إطار جرائم الحرب ارتكاب

لاحتلال قد قامت، ودون تفرقة، بقصف العديد من فقوات ا .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
، موت العديد من )01/04/2003(في  مثلا) الحلة(مدينة  فقد نجم عن قصف ،المدن مستهدفة المدنيين

وحي المنصور في ) 26/03/2003( كذلك قصف سوق بغداد في ،الأشخاص كلهم من المدنيين
ك استعملت الأسلحة المحرمة دوليا كالقنابل كذل. مما تسبب أيضا في مقتل المدنيين) 7/04/2003(

 أضرار بالغة الخطورة سواء مما رتب ،الحارقة في مدن عديدة من العراق كمدينة البصرة والحلة
 ،من النظام الأساسي) 8(وفي كل ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة  ،مدنيين أو البيئةبالنسبة للسكان ال

  . تلكات المدنية أثناء الحربفيما يتعلق بمعاملة المدنيين والمم
 جنيف الرابعة والمتعلقة اتفاقيةن م) 143/5، 142، 63(حتلال المواد كما خالفت قوات الا

منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب لنزاعات المسلحة، حيث منعت بالمنظمات الإنسانية وحقوقها أثناء ا
أي أننا يمكن أن نلاحظ أن كل ما قامت به  .)2(حمر من أداء مهامها داخل العراقالأحمر والهلال الأ

                                                 
    .184، المرجع السابق، ص  الجزء الثاني، مبادئ القانون الدولي العام،محمد بوسلطان.  د -)1(
 مصر، الأولى، الطبعة والنشر، للطباعة ايتراك الدولي، والقانون العسكرية العولمة تحالفات عطية، أحمد الخير أبو مصطفى .د -)2(

  .232ص  ، 2005
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 عنها أمام المحكمة الجنائية نيالمسئولقوات الاحتلال في العراق يدخل ضمن جرائم الحرب التي يعاقب 
 .)1( إذا ما توافرت شروط تقديمهم أمامها

   جريمة العدوان  - خ

ي للمحكمة  جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعأنعلى الرغم من 
 ما ورد في إلى هذه الجريمة وبالنظر أن إلا ، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه،الجنائية الدولية

لهذه الجريمة   عند وجود تعريفإزاءهايتوقف ممارسة اختصاص المحكمة  الفقرة الثانية من نفس المادة
 يكون الحكم المتوصل أنوجوب  كما اشترطت هذه المادة ، من نظام روما123و 121وفقا للمادتين 

 وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة سيكون مستقبليا ،دةح المتالأمم نظام  أحكام متسقا مع إليه
 الأمريكي العدوان  من خلالبرز وهذا ما ، هذه الجريمة تعتبر في الوقت الحاضر جريمة العصرأنمع 

ما يجعل ما ورد م. 2008 على غزة الإسرائيلي  والعدوان2003و 2001 بين أفغانستانعلى العراق و
يصعب  ، للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسي ثغرة واسعة في جدار النظام 123و 121 المادتينإطارفي 
 لكونها تجعل العدالة الجنائية بصدد هذه الجريمة متوقفة على هيمنة ،قل من المستحيل سدهاأ لم إن

   .الأمريكية كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ، تعاملاتهاالدول التي تنتهج سياسة العدوان في
لمحكمة بوجود  هذه الجريمة ضمن اختصاص اإدراجنه تبقى فرصة ألكن يمكن القول 

 للمحكمة لاستكمال ما شابه الأساسيفرصة لتعديل النظام ال من النظام اللتان تتيحان 123و121المادتين
  .من نقص

، نفذت الولايات المتحدة )2(الرغم من كل الاعتراضات العالمية السابقةب ،عراقبالعودة إلى ال      
 مارس عام 20  فجروحليفاتها بريطانيا ما كانتا تخططان له وقامتا بشن الحرب على العراق في

 .)3(، متجاوزتين بذلك كل وجود للشرعية الدولية أو القانون الدولي2003

لف قد قامت بعملية احتلال غير مشروع لدولة ذات استقلال  يتبين مما سبق أن قوات التحانإذ
دخل ضمن ي، "عدوانا مسلحا" مما يجعل الذي حصل ضد العراق  ،وسيادة، دون سبب قانوني مشروع

 لكن للأسف، فإن النظام الأساسي للمحكمة لم يعرف .الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية

                                                 
Walid  Abdelgawad, op. cit, p6.                                                                                                                   : )1( - أنظر  

  . 30فرج علواني خليل، المرجع السابق ص .د -)2(
منشور في الإنترنت على الموقع ) 3/11/2004(، عن شبكة البصرة، "أقوال في لا شرعية احتلال العراق"حسن خليل غريب، .د -)3(

  :التالي
www.albasrah.net/pages/mod.php?pageNum  
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بعد الاتفاق  إلا ،نا وتضمن شرط عدم اختصاص المحكمة بنظرها ذكرأن  كما سبق،جريمة العدوان
   .)1( على هذه الجريمة أمام المحكمة الدوليةقوات التحالفمعاقبة إمكانية  اد كلي استبعهذاب ،على تعريفها

    إبادة الجنس البشريجريمة -د

مة الذي يتمثـل    إلى الركن المادي لهذه الجري     1998 لعام نظام روما  من   سادسة المادة ال  أشارت
هـذه  وقد ذكـرت     ،ةفي كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئي               

هذا وتتميز جريمة الإبادة الجماعيـة       ،المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة         
 ضد طائفة من طوائف الـشّعب الـذي          حتى وإن قامت بها حكومة وطنية      ،بأنّها جريمة دولية بطبيعتها   

   .تحكمه
والحقيقة أن إضفاء صفة الجريمة الدولية على أفعال الإبادة الجماعيـة مـستمد مـن طبيعـة                

 قد أصـبح    ،المصلحة الجوهرية المعتدى عليها، فالمحافظة على الجنس البشري وحمايته من أي عدوان           
 ـ  عالية   قيمة    ذات ت حياة الأفراد  يمثّل هدفا أساسيا للنّظام الدولي، بل وأصبح       ى حمايتهـا   تحـرص عل

غير ذلـك مـن       تمييز فيما بينهم بسبب الدين أو الأصل أو        دون أي  القوانين الوطنية والدولية ب    وكفالتها
   .رمعاييال

الإنسانية تتداخل في جوهرها مع الجرائم ضد تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإبادة الجماعية        كما
 فهي ترتكب في زمن ، من حيث زمن ارتكابهاأوحيث إسنادها إلى القواعد العرفية الدولية سواء من 

أنها تتميز بالصفة الجماعية من حيث ها لكن مع ذلك تختلف مع .)2(السلم كما ترتكب في زمن الحرب
رق محدد، عدين معين أو  ، حيث تقع هذه الجريمة ضد مجموعة أفراد تنتمي لقومية معينة أو)3(للضحايا

فإذا وقعت أفعال الإبادة ضد فرد أو ضد أفراد لا ينتمون لجماعة واحدة قومية أو أثنية أو عرقية أو 
  .دينية لا يشكّل ذلك جريمة إبادة

قوات الأمريكية والبريطانية وصف ال أفعال نصل إلى انطباق ،يمةالجرهذه بعد وضوح معالم 
جماعي ضد العراقيين واستخدام الو فردي التقتيلال سياسة الاعتماده نظرا ،جريمة الإبادة الجماعية

الأسلحة الفتاكة في مختلف أنحاء العراق وتعذيب العراقيين الأسرى والمدنيين في المعتقلات والسجون 

                                                 
  .321لينده معمر ليشوي، المرجع السابق، ص . د -)1(
  . 145-144 ص، المرجع السابق،حيدر عبد الرزاق حميد.د  -)2(
عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، الطبعة . د  -)3(

   31، ص 2006الأولى، 
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 وخاصة بتدمير البنى التحتية التي لها علاقة باستمرار حياة المدنيين ، للشعب العراقيةنالإهاوتوجيه 
  .)1(صحتهملوضمان 

 وبالتالي ، إلى أن الجرائم السابقة لا يسري عليها نظام التقادم ولا تسقط بالزمنالإشارةتجدر 
   .)2(ها في أي وقت مهما مر الزمن على جرائمهمرتكبينه يمكن محاكمة مإف
  الجنائية الدولية  المحكمةإلى الجزائية طرق إحالة الدعوى .2

لكي تتصل المحكمة بالقضية ف ،دولية اختصاصا تلقائيالا يعد اختصاص المحكمة الجنائية ال        
     )3 (.لقيام بهذه المهمةايجب تحريك الدعوى من قبل أطراف خولها النظام الأساسي 

يقصد بأطراف إحالة الدعوى الجزائية الجهات المخول لها تقديم الشكـاوى والبلاغـات 
أحكام نظام روما الأساسي نلاحظ عدم وجود والسهر عليها حتى بلوغها هدفها المنشود، وبالرجوع إلى 

 على الدعوىجهة وحيدة تنفرد بمباشرة الدعوى الجزائية، بل هناك أكثر من جهة تساهم في إحالة 
، 13/2 ومجلس الأمن طبقا للمادة 14و 13/1المحكمة وهم الدول الأعضاء استنادا إلى المادتين 

فإن من ثم  .)4( 12/3الدول غير الأطراف طبقا للمادة ، أو 15و 13/3والمدعي العام استنادا للمادتين 
 لكيفية قيام كل منها التي سنتطرق و،الجهات المخولة حسب نظام روما بالإحالة هي أربعة جهات

  :بمباشرة حقها في الإحالة على النحو التالي
     الجنائية الدولية المحكمةأمام  الجزائية دور الدول في إحالة الدعوى -أ 

 سواء كانت أطراف أو غير أطراف إحالة حالة ما على المحكمة الجنائية الدولية  الدولتستطيع      
  .وط المحددة فـي نظامها الأساسيوفقـا للشّر

  الإحالة من قبل دولة طرف في النظام 

 فإنه من البديهي أن يضمن لها حق ، الدول هي الأطراف الرئيسية في المحكمةأنباعتبار 
 لهذا فانه يجوز لكل دولة طرف في النظام الأساسي أن تحيل إلى المدعي العام ،المحكمةالادعاء أمام 

 وأن تطلب من .)5( للمحكمة أية قضية متعلقة بجريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة
                                                 

على منشور  ، 2010شباط 9الثلاثاء ، مجلة الرئيسية،إبادة الحياة في العراق: من الغبار القاتل إلي حرق الأشجار، هيفاء زنكة.د  -)1(
                                                                                                            http://alressd.maktoobblog.com/786470 :موقع ال
   .125محمد عزيز شكري، المرجع السابق، ص .د  -)2(
، دار الجامعة الجديدة، ) قواعده الموضوعية والإجرائية–مبادئه(ولي عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، القضاء الجنائي الد.د  -)3(

   .390ص ،2008 القاهرة،
 Massoud Mentri, La cour pénale internationale, Réalité et perspective, Actes du premier  colloque         :أنظر -)4(

algérien sur le droit international humanitaire, Croissant - Rouge Algérien avec la collaboration   
du Comité international de le Croix- Rouge, Alger, 2006, p108. 

، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، آلية الحقوق، جامعة عين "نظم الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية"محمد حازم عتلم،. د -)5(
   .117، ص2003يناير ة الخامسة والأربعون،شمس، العدد الأول، السن
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يجة  بغرض الوصول إلى نت،المدعي العام مباشرة إجراءات التحقيق فيها والتأكد من صحة الادعاء
 لنظام ا شخص معين بارتكاب الجرائم الواردة في إطار المادة الخامسة منإلىمؤداها توجيه الاتهام 

   .)1(الأساسـي
 قد حددت الدول الأطراف التي يمكنها أن تحيل ، من النّظام الأساسـي12هذا وكانت المادة 

الإجرامـي محل البحث أو دولة تسجيل  التي وقع في إقليمها السلوك  بأنها الدول،الة ما إلى المحكمةح
جنسيتها السفينة أو الطّائرة في حالة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على أيٍ منها أو الدولة التي يحمل 

  . الداخل في اختصاص المحكمةبارتكاب هذه الجريمة أو هذا السلوك الإجراميالمتّهم 
  الإحالة من قبل دولة غير طرف في النظام 

م إلى نظام روما الأساسـي، استنادا ظبالدول غير الأطراف الدول التي لم تصادق ولم تنيقصد 
إلى ذلك لا تستطيع هذه الدول أن تحيل أي حالة تشكّل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

خصوص  يجوز لها أن تقبل اختصاص المحكمة ب)12/3( من هذا النظام، غير أنّه وبموجب المادة )5(
مسجل بها السفينة أو الطّائرة في حالة ليمها أو إذا كانت هذه الدولة إحدى الجرائـم التي وقعت على إق

ما إذا كانت الجريمة قيد البحث قد ارتكبت على متن أيٍ منهما أو كانـت الدولة غير الطرف هي دولة 
الحالة أن تكون هذه الدولة قد  ولكن يشترط في هذه ،جنسية الشّخص المتّهم بارتكاب هذه الجريمة

أعلنت قبولها ممارسة المحكمة لاختصاصها، وذلك بموجب إعلان تودعه هذه الدولة لدى مسجل 
 )12( من المادة )3(بهذا يعد ما ورد في الفقرة  .)2(المحكمة، وأن تتعاون معها دون تأخير أو استثناء

 حيث تم من خلالها ضمان ،جنائية الدولية محمود في اختصاص المحكمة المن نظام المحكمة توسع
  .أكبر قدر من الفعالية لملاحقة الجرائم الدولية وعقاب مرتكبيها

  المدعي العام من قبل  الجزائية إحالة الدعوى -      ب

 باعتباره الممثل القانوني للمجتمع، ،      الأصل أن المدعي العام هو الذي يقوم بالمتابعات الجزائية
، لكن في نظام رومـا  المشار إليها سابقاالبة بتوقيع الجزاء على المتهم بارتكاب الجرائموذلك للمط

  .)3 (الأساسي دوره لا يتعدى المساهمة إلى جانب الدول ومجلس الأمن في تحريك الدعوى الجزائية
  الأساس القانوني لإحالة المدعي •

                                                 
   .330ص المرجع السابق،  د عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، القضاء الجنائي الدولي،-)1(
خلفاوي خليفة، الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذآرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، آلية العلوم . أ -)2(

   .27-26 ، ص 2009  الشلف، الجزائر،-ية والإدارية، جامعة  حسيبة بن بوعلي القانون
 بيروت، لبنان، ،، دار الكتاب الجديـدة، الطبعـة الأولى)الجزاءات الدولية(الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي . د -)3(

  .127 ص ،2000
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ذا لم إالدعوى الجزائية والبدء فيها أعطى النظام الأساسي للمدعي العام للمحكمة سلطة مباشرة 
تبادر الدول الأطراف أومجلس الأمن بإحالة حالة معينة تدخل في اختصاص المحكمة ففي هذه الحالة 

للمدعي " :)ج/ فقرة 13(حسب ما جاء في نص المادة ف .إلى المحكمةإحالة الدعوى يكون للمدعي العام 
الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة من  الشخص أوأن يحرك الدعوى الجزائية من تلقاء نفسه ضد 

الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام روما ويقوم المدعي العام بمباشرة التحقيقات من 
   .)2("تلقاء نفسه استناد إلى المعلومات المتوافرة لديه

  الجزائيةالدعوى نطاق إحالة المدعي العام  •

محكمة الجنائية الدولية ولتفادي أية ملاحقات قضائية الفي نصوص نظام من خلال ما ورد          
قيد حق  ، دوافع لا مبرر لها أو لأسباب لا تمت بصلة لخدمة العدالة الدوليةأوذات دوافع سياسية 

 حيث ورد فيها القيدين ، من نظام روما15المدعي العام في تحريك الدعوى بقيود أوردتها المادة 
  :التاليين

 ، أن هناك أساسا معقولا للشّروع في إجراء التّحقيق المدعي العامنه إذا استنتجأ، قيد الأولفال
 لدائرة أن تمنحه الإذن أو ترفضولوجب عليه الرجوع إلى الدائـرة التّمهيدية طالبا الإذن بالتّحقيق 

يق تجديد الطّلب بناء على وللمدعي العام في حالة رفض الدائرة التّمهيدية الإذن بالشّروع في التّحق
   .)1(وقائع جديدة

 من النظام الأساسي التي أوجبت على المدعي العام )18( فقد ورد في المادة ،أما القيد الثاني
 أن من عادتها أن تمارس  لهإشعار الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة

إذا ما كانت دولة طرف  ،يتنازل بذلك عن التحقيق و،ولايتها على الجرائم التي وصلت إلى علمه
   .)2 ( ما لم تأذن الدائرة التمهيدية بغير ذلك،مختصة بها وطلبت منه ذلك

لمدعي العام عقبة وضعت في غير ا سلطةإجراء وممارسة هذه الرقابة على من هنا لا يشكل 
زيادة فعالية المحكمة الجنائية لالدولي محلها، وإنّما هي إجراء تقرر لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع 

  .)3(الدولية
  الأمن  من قبل مجلس إحالة الدعوى -       ج

                                                 
   .332ص المرجع السابق، لجنائي الدولي،عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، القضاء ا.  د-)1(
   .99لينده معمر ليشوى، المرجع السابق، ص . د-)2(
   .99محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص . د -)3(
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أوكل ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن مهمة المحافظة على السلم والأمن الدوليين ومنحه 
الأساسي وانطلاقا من نفس المهمة ولتحقيق نفس الغرض أعطى النظام  ،سلطات واسعة في هذا الشأن

ذا رأى أنه ارتكبت إ ،)1( المدعى العامإلىللمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن سلطة إحالة قضية ما 
   .)2 (جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة تهدد السلم والأمن الدوليين

لجهات الأخرى  الإحالة التي تتم من قبل مجلس الأمن عن تلك التي تتم من ا لعل ما يميزو
لو انصرفت و ،)3(ن الإحالة التي تتم من قبل مجلس الأمن يتم قبولهاأالمختصة بتحريك الدعوى هو 

ومن ثم رتب بذلك إعفاء مجلس  ،ة لم تقبل باختصاص المحكمةلارتكبت في دو جريمة دولية إلىالحالة 
من ثم تحريك  ،تصاص المحكمةة على اخلالأمن من مقتضيات قاعدة الرضائية التي تشترط موافقة الدو

   .)4(حد رعاياهاأو بمعرفة أالدعوى المتعلقة بجريمة ارتكبت على إقليمها 
 انطلاقا من ،من خلال ما سبق ذكره، يرجع مبرر سلطة مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة

ضا من مسؤوليته الأساسيـة في المحافظة على السلم والأمن الدولييـن، كما يستمد اختصاصه أي
  .خوله هذا الاختصاصنصوص النّظام الأساسي الذي 

 : الشّروط التّالية فّرا لابد من تو، مجلس الأمن صحيحانعحتى يكون قرار الإحالة الصادر و
 ومفاده الجنائية الدولية، للمحكمة الأساسي النظام من )13 (المادة من الشرط هذا يستمد :الأول الشرط

 في لختد الأمن قبل مجلس من الدولية الجنائية المحكمة إلى المحالة ضيةالق محل الجريمة تكون أن
 .للمحكمة الأساسي النظام من) 05( المادة تعداد

 إلى إحالة القضية قرار بخصوص الصحيحة التصويت إجراءات الأمن مجلس إتباع: الثاني الشرط
  .صدوره صحة مدى ناقشةم تتم لا حتى صدوره إجراءات القرار يستكمل أن يتعين إذ المحكمة،

  .)5(الدولية الجنائية للمحكمة التكميلي الاختصاص مبدأ مراعاة: الثالث الشرط
 أن يكفي لا المتحدة، إذ الأمم ميثاق من السابع الفصل على بناء الإحالة قرار تبني  :الرابع الشرط
 لأحكام وفقا ن يصدرأ كذلك يتعين إنما ،)6(الصحيحة التصويت بإجراءات الأمن مجلس قرار يصدر

                                                 
، مجلة الحقوق ،العدد 1998مدوس فلاح الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما . د -)1(

   .18، ص2003ني ،السنة السابعة والعشرون ،مجلة النشر العلمي ،الكويت ،جويلية الثا
 ، الأردن،براء منذر آمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى. د -)2(

   .136، ص2008
   .137لسابق، ص براء منذر آمال عبد اللطيف، المرجع ا. د -)3(
   .241 د لينده معمر ليشوي، المرجع السابق، ص -)4(
  . 26ص السابق، المرجع الرشيدي، فلاح مدوس -)5(
 ،2003الجزائر،  الجامعية، الطبعة الثانية، المطبوعات ديوان المعاصر، الدولي المجتمع قانون ناصر، بن حمدأ االله، سعد عمر. د -)6(
  168 .ص 



  اية المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلةآليات تفعيل الحم                   الفصل الثاني                                          
 

 171

 وهو الفصل الذي يتبع بالإجراءات التي تتخذ في حالات تهديد المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل

 في التي تتخذ الإجراءات :"بعنوان جاء والذي السلم والأمن الدوليين، أو وقوع عمل من أعمال العدوان
  .)1("العدوان وقوع و به الإخلال و السلم تهديد حالات

  
  
  

  لثثاالفرع ال

  الاختصاص القضائي العالمي

 الولاية القضائية العالمية من الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير لإنهاء مسألة إفلات تعتبر
تحقيق أكبر قدر من العدالة ل ،من يرتكبون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

لة وذلك من خلال اء هنا وجب علينا الوقوف على مدى فعاليتها في المسمن ،)2(الانتهاكاتلضحايا تلك 
 في جراءات الولاية القضائية العالمية وكيفية إثارة الدعوىلإكما سنشير  ،التعرف على مضمونها

  .إطارها
 مضمون مبدأ الاختصاص القضائي العالمي: أولا

المجرم أمام محكمة مكان يقصد بالاختصاص القضائي العالمي إسناد الاختصاص بمحاكمة 
 وبصرف النظـر عن جنسية مرتكبها أو ،القبض عليه أيا كـان المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة

 دون الاعتـداد بمعياري ،المجني عليه، ودون النظر إلى تجريم القانون الأجنبي لها من عدمه
   .)3(الاختصـاص الشخصي والاختصاص الإقليمي

ذلك المبدأ الذي أنه ب :الاختصاص العالمي "عبد الواحد الفار"كتور  الدفي هذا الإطار عرف
يعطي للدولة حق ممارسة اختصاصها التشريعي والقضائي والتنفيذي بالنسبة لجرائم معينة ترتكب 

 تمثل انتهاك للقيم الأساسية للنظام بل ،وتعتبر موجهة ليس فقط ضد مصلحة دولة معينة ،خارج إقليمها
وبالتالي يحق لكل دولة أن تؤسس اختصاصها لمحاكمة وتوقيع العقاب على مرتكبي  ،يالقانوني الدول

  .)4( إحدى تلك الجرائم بصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية المجرم

                                                 
دآتوراه  لي، النزاع البريطاني الأرجنتيني في منطقة جزر الفولكلاند في ضوء القانون الدولي العام، أطروحة لنيلأحمد سي ع .د -)1(

  .114، ص 2005الدولة في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، آلية الحقوق، جامعة الجزائر، جوان 
 .202ص، 1991 الطبعة الأولى، القاهرة، عربية،محمد أحمد هنداوي، التدخل الإنساني، دار النهضة ال.د -)2(
 .176 المرجع السابق، ص تنفيذ القانون الدولي الانساني،،سعيد سالم الجويلي. د -)3(
 .640 المرجع السابق، ص محمد عبد الواحد الفار،. د -)4(
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بأنه في ظل المجتمع الدولي ظهرت بعض القواعد لتغطية " محمد بوسلطان"كما يرى الدكتور
نتيجة تماطل دولهم  ،ولة بمعاقبة مرتكبي هذه الأفعالد لأيةالتي تسمح و ،الأعمال المعاقب عليها عالميا

 أو الجرائم 1949في معاقبتهم عن جرائم ورد النص عليها في معاهدات دولية مثل اتفاقيات جنيف لعام 
 ، وغيرها1907الناجمة عن مخالفات لقواعد وأعراف الحرب البرية الواردة في اتفاقيات لاهاي لعام 

إذا ما فشلت  ،لحالات يتعرض مرتكبي هذه الجرائم لاختصاص أية دولة يقعون في قبضتهافي هذه ا
وفي رأيه يشكل  ،لتهماءدولتهم في معاقبتهم في هذه الحالة يتوجب عليها تسليمهم لتلك الدولة لتقوم بمس

   .)1(بداية قانون جنائي دولي حقيقيهذا 
رائم إبادة وج المتهمين بارتكاب جرائم حرب  حسب القاعدة العامة فان مقاضاة الأشخاص      

لمحاكم الدول  أو جرائم ضد الإنسانية ينعقد في المقام الأول للمحاكم الوطنية لهؤلاء الأشخاصوجماعية 
 فان الاختصاص بهذه الجرائم ، لكن طبقا للاختصاص العالمي،)2(التي وقعت الجرائم على ترابها الوطني

 مساس بمصالح ويعتبر ما قام به كون مرتكبها يعد عدو للجنس البشري ل،)3(ينعقد لكل دول العالم
 أو بتسليمه إلى دولة هتما بمحاكمإوبالتالي تلتزم كل دولة تلقي القبض على المجرم  .)4(الجماعة الدولية

من يكون  من هنا  ،)aut dedere aut judiciaire ")5"المحاكمة  أخرى تتولى محاكمته طبقا لمبدأ التسليم أو
حق كل دولة أن تلقي القبض عليه وتعاقبه طبقًا لتشريعاتها على الرغم من كون الجريمة قـد ارتكبت 

   .)6(مرتكبهابالخارج وبصرف النظر عن جنسية 
اصة في التشريع الوطني بغض وضع نصوص خب تبع لكن تقرير هذا الاختصاص ينبغي أن ي        

ذلك أن تفعيل الولاية القضائية العالمية  ،)7(اقيات الدوليةعن وجود مصدر غير مباشر في الاتف النظر
في هذا الإطار طلب مجلس  .)8(تضمن نصوص خاصة بهاتيتوقف على ما إذا كانت القوانين المحلية 

ي القانون نتهك من الدول تعديل تشريعاتها المحلية لتتمكن من معاقبة م1999 فبراير 12الأمن بتاريخ 
 النزاعات خلالدم الأمين العام بنفس الطلب في تقريره بشأن حماية المدنيين وتق .الدولي الإنساني

                                                 
 .180-179محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام ،الجزء الأول، المرجع السابق، ص.د -)1(
 .177 -176سعيد سالم الجويلي، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص.  د -)2(
 .357سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص. د -)3(
مذآرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، بشور فتيحة، تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول، . أ -)4(

 .124، ص 2002-2001جامعة الجزائر، آلية الحقوق، 
   .380، ص2008 مصر، -النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة أحمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، دار.د -)5(

 :  أنظر -)5(
 Alain pellet, droit international pénal, édition pedone, paris, 2000, p 907.                

 .379، المرجع السابق، صالمواجهة القانونية للإرهاب ،أحمد فتحي سرور.د -)7(
 .303ص ،2006 ،مصر، يةدار الكتب القانون، المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي، أحمد عبد العليم شاآر علي. د -)8(
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في إطار السعي إلى توفير حماية فعالة للمجتمع الدولي من الجرائم  ،)1 (1999 سبتمبر 8المسلحة بتاريخ 
هذا  من  .)2(بل يتعداها إلى غيرها من الدول ،التي لا يقتصر خطرها على الدولة التي وقعت فيها فحسب

جسيمة ال نتهاكاتالا وجرائمال العالمي بمواجهة  القضائيالمنطلق قامت عدة دول بتفعيل الاختصاص
                                                      .)3(ة مرتكبيهاالوطنية بغض النظر عن جنسيبواسطة محاكمها 

   ت الولاية القضائية العالميةإجراءا: ثانيا

لإجراءات التي يمكن بموجبها تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لسنتعرض في هذه النقطة 
تتعلق هذه الإجراءات أساسا بمن له حق  ،انتهاك قواعد حماية المدنيين في الأقاليم المحتلةعن لة اءللمس

      .ختصاص العالميإقامة الدعوى ومبدأ تسليم المجرمين لتدعيم الا
 الطرف الممنوح له إقامة الدعوى  .1

 ففي بعض البلدان القائمة على القانون الأنجلو ،يتفاوت حق رفع الدعوى من بلد إلى بلد
سكسوني، يقتصر حق الأمر بإجراء تحقيق جنائي على النيابة العامة وتتمتع النيابة هنا بسلطة تقديرية 

ومن ثم يتعين على المجني عليهم إقناع المدعي العام برفع الدعوى واسعة في أن تقرر تحريك الدعوى، 
   .)4(بمتابعة الجرائم المرتكبة بعيداً عن وطنه وإن كان من المحتمل ألا يبدي ذلك المسئول المحلي اهتماماً

نجلوسكسوني، فإن من حق الضحية أن يرفع الشكوى مباشرة  الأنظام        أما البلدان التي لا تتبع ال
   .)5(الذي يعتبر ملزماً بالشروع في التحقيقعن طريق ما يسمى الادعاء المدني إلى قاضي التحقيق 

أطراف (في بعض الحالات يكون الضحية أو أحد أقاربه طرفاً من أطراف الإجراءات الجنائية ف
سين  ففي القضية السنغالية المرفوعة على ح،، وقد تحكم له المحكمة بالتعويض عما أصابه)مدنية

حبري، أقام سبعة من الضحايا التشاديين والأرملة الفرنسية لمواطن تشادي ورابطة الضحايا التشادية 
تهمة ارتكاب جريمة  قامت محكمة سنغالية بتوجيه 2000 وفي فبراير ،دعواهم باعتبارهم أطرافاً مدنية

شييه فقد  المرفوعة على بينوأما القضية الإسبانية .)6(تشاد المنفي حسين حبريالإلى دكتاتور التعذيب 
                                                 

  ,Raphaëlle Maisson ,la responsabilité individuelle pour crime d’état en droit international public       :   أنظر -)1(
collection de droit international, édition bruyants, Bruxelles, 2004, p368. 

،  مصر، دار المطبوعات الجامعية،  الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدوليةأحكام القانون، الصاوي محمد منصور.  د-)2(
 .20 ص  ،بدون تاريخ

مخلد الطراونة، الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاآمة، مجلة . د -)3(
  .31- 30، ص 2003الحقوق، جامعة الكويت، 

Janssens Caroline, les modalité de répression de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité )4(- أنظر        :  
le triptyque judiciaire, publication de  l'organisation des  avocats sans  frontière, Bruxelles, 2001, p93. 
Huet André - Joulin Renée Goering, droit pénal international, 2eme édition, Presse universitaire               )5(- أنظر:  
de France, Paris, 2001, p344. 

  .382، ص 2009أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، دارهومه، الجزائر، . د -)6(
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 بإقامة دعوى جنائية سبانالأشعبية، وهو شكل إجرائي يسمح لأي من المواطنين اتخذت شكل دعوى 
خاصة في حالات تمس المصلحة العامة، بغض النظر عما إذا كانت قد عادت بالضرر على أحدهم 

   .)1(شخصياً أم لا
 ،مشكلة الإثبات في القضيةض المشاكل منها  مبدأ الاختصاص العالمي قد يلاقي بعتطبيقلكن 

فمن الصعوبات التي يمكن مواجهتها في إقامة الدعوى في الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة صعوبة 
 بل في البلد الذي ،الضحايا ومعظم الأدلة في دولة الادعاء يمكن الوقوف على جمع الأدلة، إذ لا
بات في القضية سوف يقتضي نقل الضحايا والشهود والوثائق إلى  ومن ثم فإن الإث،ارتكبت فيه الجرائم

دولة الادعاء، مما قد يتسبب في مصاعب مالية هائلة إلى جانب بعض المشاكل الثقافية واللغوية 
لمعاقبة كوسيلة  معترف به  هاملكن مع هذا يبقى مبدأ الاختصاص العالمي مبدأ قانوني .والقانونية
  .  التي تمثل خطرا على المجتمع الدوليالجرائم الخطيرةمرتكبي 

 مبدأ تسليم المجرمين لتدعيم الاختصاص العالمي  .2
تسليم الأشخاص هو المصطلح الذي يطلق على قيام إحدى الدول بتقديم طلب إلى دولة أخرى    

 الدول بالتعاون في مجال تسليم المجرمين التزامويمثل  .محاكمته ما لغرض  شخصهاتسليملكي تقوم ب
 المادة تنصكما  ،1949 جنيف لعاماتفاقياتالوارد في " إما التسليم أو المحاكمة"نبا متأصلا في مبدأ جا
عاون الأطراف السامية تت: " أنيه حيث جاء فيهصراحة عل من البروتوكول الإضافي الأول 88/2

  .)2(" عندما تسمح الظروف بذلكالمتعاقدة كل فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين
 السلبي في الجرائم ذات الصفة الدولية، الاختصاصمبدأ التسليم جاء كوسيلة لحسم تنازع ف  

وطبقا لهذا المبدأ فإن الدولة التي يتواجد على إقليمها أحد المتهمين بارتكاب جريمة ذات صفة دولية 
 أخرى مختصة أو أن تقوم بتسليمه لمحاكمته بمعرفة دولة عليها أن تقوم بمحاكمته وتوقيع العقاب عليه

لحيلولة دون إفلات المجرم من العقاب في  ل،في حالة ما إذا كان قانونها الداخلي لا يسمح لها بالمحاكمة
حالة ما إذا كان القانون الداخلي للدولة المتواجد على إقليمها المتهم لا يسمح لتلك الدولة بمحاكمته عن 

  .ظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الإجرام بالتالي فإن هذا الإجراء يعتبر مظهرا من م،جريمته

                                                 
دراسة على ضوء القانون الدولي الجنائي (بة في حق الشعب الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي  جرائم الحرب المرتكأسامة غربي،.أ -)1(

مذآرة ماجستير في القانون العام تخصص القانون الدولي الجنائي، آلية الحقوق جامعة سعد دحلب،  ،) وقانون النزاعات المسلحة
 .138 ، ص2006البليدة، أآتوبر 

 Andrea Federico, quelque annotations sur le procès contre  l'impunité des crimes contre l'humanité       :أنظر -)2(
en Amérique latin, Edition Charles Léopold Mayer, Paris, (1996), p26.  
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 عليها بين الدول وفي نطاق المعاهدات المبرمة في الاتفاقشروط يتم  لاوفقيتم التسليم أن كما   
 فإذا لم تكن هناك معاهدات أو كان القانون الداخلي للدولة المتواجد على إقليمها الشخص ،هذا الشأن

 يحتم على الدول القيام ي قانونالتزام فإنه لا يوجد ثمة ، التسليمالمطلوب تسليمه لم ينظم إجراءات
   .)1(بالتسليم

   الثانيمطلبال

   في العراقهمالآليات القضائية المتاحة لمساءلة قوات الاحتلال عن جرائم

 في العراق كجرائم غير مسبوقة في القرن قوات التحالفها ت الجرائم التي ارتكبإلى بالنظر
 جل الدفاع عن كرامة الإنسانأن بعد كل الطريق الطويل الذي قطعته البشرية من والعشري الواحد

المحاكمة  إلىلم يتم تقديم مجرمي الحرب الذين ارتكبوا هذه الجرائم  فإنه إذا ،وحماية الشعوب والدول
لنظر وبا .على مستقبلها ومستقبل شعوبها منؤت أن فلن يكون بمقدور البشرية كلها ،بهم  العقابإنزالو

بل  ، في العراق والتي مازالت لحد الساعة ممارسة يومية لقواتهاتحالفللانتهاكات التي ارتكبتها قوات ال
لقضاء على المقاومة في العراق، تلك الممارسات التي أقل ما يمكن أن يقال لإنها تعمل على توسيعها 

ي أن يعيش حياة طبيعية، وبدون عنها بأنها إبادة يومية للشعب العراقي والقضاء على أي أمل لديه ف
ن العراقيين الأبرياء على مسمع ق المواطنيخوف، من جراء الجرائم التي ترتكبها سرا وعلانية بح

    . من العالم أجمعىومرآ
لة قوات اء أن نطرح بعض الآليات القضائية المتاحة لمس لا يسعنا إلا،في ظل هذا الجمود 

 في  الوطنيئيالقضاالاختصاص  تفعيل  سنتطرق إلى إمكانية عن جرائمها في العراق، حيثتحالفال
لاختصاص ل ثم أخيرا نتطرق ،اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ةإمكاني إلىنشير ثم  ،طة أولىقن

   . لعقاب مجرمي الحرب في العراقكوسيلةالعالمي القضائي 
  الأولالفرع 

  ا للقضاء الوطنيقلة وفاءالمس

 إلا في حالة عدم تحرك القضاء ، لا يتموء إلى المحكمة الجنائية الدوليةلما كان طريق اللج  
اللجوء إلى القضاء الوطني بناءا على أحد المبادئ المشار  ويكون، لةاءالوطني أو عدم فعاليته في المس

ين اللجوء إلى القضائ  وذلك إما باللجوء إلى القضاء العراقي على أساس مبدأ الإقليمية أو،إليها سابقا

                                                 
   .643 - 642عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص . د -)1( 
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 أمام المساءلة وعليه سوف نتطرق إلى إمكانية تفعيل .الأمريكي والبريطاني على أساس مبدأ الشخصية
  :)1 (على النحو التاليالسابقة القضاء الوطني بناءا على المبادئ 

     العراقفي  القضاء العراقي في نظر جرائم قوات الاحتلال مدى اختصاص : ولاأ

، حيث 1949 لعام ةأحكام اتفاقيات جنيف الأربعما قررته  ،ةوسيل ال هذهإلىلجوء لا أساس  
الدول المتعاقدة يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية اللازمة '':على أن ات الاتفاقيه هذتنص

الة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات علفرض عقوبات جزائية ف
 حيث تلتزم كل دولة متعاقدة بملاحقة الأشخاص المتهمين وتقديمهم إلى ،''الجسيمة لاتفاقيات جنيف

 كما يمكن للدول المعنية، وإذا ما سمح تشريعها بذلك، أن تسلم :المحاكمة، وذلك أيا كانت جنسيتهم
فر لديها أدلة كافية ضد هؤلاء امادامت تتولتحاكمهم، المتهمين إلى دولة طرف في الاتفاقيات 

  .)2(الأشخاص
للإنسانية، االتعذيب أو المعاملة  ،تتضمن الأفعال الجسيمة التي تشير إليها الاتفاقيات القتل العمدو

بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية 
رره الضرورات الحربية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تب

  .)3(  وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين في الأقاليم المحتلةوبطريقة غير مشروعة وتعسفية
تلتزم بها الاتفاقيات  وأن هذه ،)4(ة جنيف الأربعاتفاقياتبما أن العراق هي دولة مصادقة على و  

محاكمة مجرمي بعراقية الحالية عليها التزام جميع الحكومات المتلاحقة في الدولة، فإن الحكومة ال
العدوان على العراق، طالما أن كل تلك منذ الحرب الأمريكيين والبريطانيين عن الجرائم التي ارتكبوها 

يمكن كما  .غيرها جنيف، سواء أكانت جرائم قتل أو تعذيب أو اتفاقيات أقرته ضمن ما الجرائم تدخل
من أية دولة مصادقة القيام الطلب  ،درة على الاتهام والمقاضاةانفسها قللحكومة العراقية، إذا لم تجد 

  .)5 (قة بالصور والمستندات وشهادة الشهودثبإجراء هذه المحاكمة خاصة وأن الأدلة في العراق مو
   :وذلك لعدة مبررات ستحيل تطبيقه،ملكننا نرى أيضا أن هذا الخيار 

                                                 
  .346-345ص لينده معمر ليشوي، المرجع السابق، .   د-)1(
) 146(من الاتفاقية الثالثة، والمادة ) 129(من الاتفاقية الثانية، والمادة ) 50(من الاتفاقية الأولى والمادة ) 49(راجع نص المادة  -)2(

  .1949 لعام من الاتفاقية الرابعة
من الاتفاقية الثالثة، والمادة ) 130(ية، والمادة من اتفاقية جنيف الثان) 51(من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة ) 50( راجع نص المادة -)3(
  . 1949 لعام من اتفاقية جنيف الرابعة) 147(
  ).14/02/1956: ( بتاريخة تمت مصادقة العراق على اتفاقيات جنيف الأربع -)4(
ألمانيا وإن آانتا رضختا للقوة  يمكن أن تكون هذه الدولة من بين الدول التي عارضت الحرب على العراق منذ البداية، مثل فرنسا و-)5(

، الأمريكيين والبريطانيين تسنى لأي من هاتين الدولتين فرصة لمحاآمة مجرمي الحربإذا الأمريكية في آخر المطاف، لكننا نعتقد أنه 
  .  في ذلكافإنهما لن تتردد عما ارتكبوه في العراق
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ومجلس الأمن الدولية  في المجتمع الدولي مثل المحكمة الجنائية  عجز الأجهزة الدولية الأكثر قوة:أولها
الدولي، وذلك بسبب الهيمنة القانون الدولي في إخضاع مجرمي قوات الاحتلال في العراق لسلطان 

 في يد القوات الموجودة في العراق "دمية متحركة" هي ومة عراقيةحكالأمريكية، فإنه بالتأكيد لن تتمكن 
هي من حيث الأساس ف ، من هنا يستحيل محاكمتها،2003تلت العراق عام حات التي اهي نفسها القو

 وتحكم بلد يفترض أنه قد خرج من وطأة الحكومة العراقية المفترض أنها تحكم العراقصنعت 
 لكن مع ذلك قوات .2003 منذ عام ى من جرائه الشعب العراقي ولا يزال يعانيالاحتلال الذي عان

لكنها تتحكم في كافة شؤونه حتى  ،ة على الإقليم بحجة حفظ السلام والأمن في العراقالاحتلال مرابط
 ، وبالتالي فإن الحكومة الأمريكية أبقت على هيمنتها على العراق من جميع النواحي،القانونية والقضائية

قوانين الحرب   جنيفاتفاقيات وإن كان في ذلك مخالفة لكل ،ولن يكون القضاء استثناءا من هذه الهيمنة
  .وأعرافها

 اتهام ومحاكمة إلىلكن تجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدم سعي الحكومة العراقية 
 يعد انتهاكا ، ضد المدنيين في العراق والتي لازالت تقع ضد المدنيين فيههمالمسؤولين عن جرائم

والتي  1949يف الرابعة لعام صريحا للالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة الأولى من اتفاقية جن
 لتقوم ى دولة أخرإلىهم مبملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أو تسلي المعنية م الدولة زتل

   .)1(لتهماءبمس
 للمنهج الأمريكي الذي يهدف إلى إفلات القوات الأمريكية من الملاحقة القضائية الدولية ستكمالاا: ثانيها

فرض قامت الولايات المتحدة الأمريكية ب ،سي للمحكمة الجنائية الدوليةبسحب توقيعها على النظام الأسا
 من خلال 2003 و2002على مجلس الأمن في عامي تجميد اختصاص المحكمة بمواجهة جنودها 

 يمنح الحصانة للجنود الأمريكيين عن الجرائم التي ، جويليةكل أول منفي  قرار في كل سنة صدارستا
ذلك بموجب القرار قد بدأ  و، عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةكبونها والتي يعاقبتري
صدار ست وذلك بإ2003 بتمديد هذا القرار لسنة توقام. 12/07/2002الصادر عنه بتاريخ ) 1422(

  .2003 لسنة ) 1487( رقم  أخر تحت قرار
قوق الإنسان، جاءت قوات الاحتلال متابعة لتطبيق سياسة التحفظات الأمريكية على إتفاقيات ح: ثالثها

الأمريكي في العراق لتصدر تشريعات تمنح قواتها والمتعاقدين معها حصانة قضائية من المثول أمام 

                                                 
   .352لينده معمر ليشوي، المرجع السابق، ص . د -)1(
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سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  من القسم الثالث من أمر مدير )3(فقد نصت الفقرة  ،)1 (القضاء العراقي
   :)2( على ما يلي10/06/2003بتاريخ الصادر ) 7(

المساعدة لقوات التحالف والسلطة الائتلافية   لا يحاكم أي شخص نتيجة قيامه بتقديم العون أو-3 «
المؤقتة أو نتيجة علاقته بقوات الائتلاف أو بالسلطة الائتلافية المؤقتة أو نتيجة قيامه بالعمل لحساب أي 

  .)3( »منها
  فينصتالتي  18/06/2003بتاريخ  3كما أصدر مدير سلطة الإئتلاف المؤقتة المذكرة رقم 

ت جناياأي محكمة عراقية من ضمنها محكمة ال « :يلي  من القسم الثاني منها على ماالثالثةالفقرة 
 ليس لها سلطة على أي فرد من ،2003 جوان13تاريخ ب 18المركزية المشكلة وفقا للأمر رقم 

  .)4 (»يا أو جزائيانالتحالف في أي موضوع سواء كان مد
 على 27/06/2003 بتاريخ 17 نص أمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم كما

فقد نص القسم الأول من  .)5(منح الحصانة لقوات الائتلاف والمقاولينتمجموعة من النصوص التي 
  : الأمر على التعاريف التالية

نيين للعمل مع قائد قوات جميع العسكريين وجميع الموظفين المع" موظفو الائتلاف"يعني مصطلح  « 
مع قوات الائتلاف أو مع جميع القوات التي تستخدمها دولة عضو في  ته أورالائتلاف أو تحت إم

الإئتلاف بما في ذلك المدنيون الملحقون بهذه القوات، وكذلك جميع العسكريين مع مدير سلطة الإئتلاف 
   .)6(المؤقتة أو وفقا لتوجيهاته أو تحت إشرافه

الأفراد الذين أصدرت لهم وزارة الخارجية " موظفو بعثات الارتباط الأجنبية"طلح يعني مص
العراقية تحت إشراف سلطة الإئتلاف المؤقتة، بطاقات التعريف الخاصة بموظفي بعثات الارتباط 

  .الأجنبية
  فيالائتلاف من ءالدولة التي تقدم موظفي للائتلاف بوصفهم جز" الدولة الأم"يعني مصطلح 

  .»عراق، أو الدولة التي ترسل موظفي بعثة ارتباط أجنبيةال

                                                 
 باسيل يوسف، الآليات القانونية الأمريكية لعدم إفلات قوات الاحتلال من تبعات جرائم تعذيب المعتقلين في العراق، مجلة .د -)1(

  .115-111، ص 2006، يونيو 328المستقبل العربي، مرآز دراسات  الوحدة العربية، العدد 
  .29 -27، ص 2003 أوت 17 بتاريخ ،3978لعدد  ا،نشر الأمر في الجريدة الرسمية العراقية، الوقائع العراقية -)2(
، ص 2009حيدر أدهم عبد الجبار عبد الهادي بيداد، دراسات في قانون حقوق الإنسان، دار الحامد، الطبعة الأولى، الأردن، . د -)3(

168.  
  .89-88لعراقية، ص من الجريدة الرسمية ا2003 أوت 17تاريخ ب ،39-78العدد جريدة الوقائع،  المذآرة منشورة في -)4(
  .5-1، ص 2003 بتاريخ أيلول ،3979الأمر نشر في الجريدة الرسمية العراقية، الوقائع العراقية، العدد  -)5(
، منشأة المعارف بالإسكندرية، )هيمنة القانون أو قانون الهيمنة( باسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية .د -ضاري خليل محمود.  د-)6(

  .295، ص 2008 مصر،
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  : ونص القسم الثاني من الأمر على ما يلي
 الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية وممتلكاتها وأموالها  سلطة تتمتع  « 

 الارتباط الأجنبية يتمتع موظفو بعثات..... بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقية"وأصولها
  .)1 (بالحصانة من الإجراءات القانونية

يخضع جميع موظفي الإئتلاف على نحو حصري للولاية القضائية لدولهم الأم، ويتمتعون 
ومن إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم  بالحصانة من جميع الولايات القضائية الجنائية والمدنية والإدارية

يعملون نيابة عن دولهم الأم، ولكن لا يوجد في أحكام هذه المادة أي  إلا من قبل أشخاص ،بأي شكل
نص يحول دون قيام موظفي قوات الإئتلاف من ارتكاب أي سوء تصرف خير، أو احتجاز موظفي 
الإئتلاف، الذين يمكن أن يلحقوا ضرار بأنفسهم أو بالآخرين، احتجازا مؤقتا إلى أن يتم تسليمهم بسرعة 

م ذات الاختصاص، وفي جميع هذه الظروف، يحاط علما على الفور قائد القوة لسلطات الدولة الأ
العسكرية التي ينتمي إليها الشخص المحتجز بالنسبة لموظفي الائتلاف الذين يرتكبون عملا أو أعمالا 

 يجوز لسلطة الإئتلاف .في العراق لا تنص القوانين الجنائية في الدولة الأم على معاقبة مرتكبيها
ؤقتة أن تطلب من الدولة الأم التنازل عن ولايتها القضائية على هؤلاء الموظفين لمحاكمتهم بموجب الم

أعمال، وفي هذه الحالات لا تتخذ أية إجراءات قانونية  القانون العراقي على ما اقترفوه من عمل أو
  . » بدون موافقة مكتوبة من المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة

 تتمتع بحصانة من المثول أمام المحاكم العراقية الائتلاف بأن قوات ، هذه النصوصالواضح من
ومن . مما يجعل دولة العراق ناقصة السيادة القضائية اتجاه قوات الإئتلاف والمقاولين المتعاقدين معها

ه ترتكبرغم ما ا ،الائتلاف المعروف بأن هناك العديد من الشركات الأمنية الخاصة متعاقدة مع قوات
لة اءمن جرائم ضد المدنيين في العراق والتي تناقلتها وسائل الإعلام، لكن مع ذلك فهي لم تخضع  للمس

وبناءا على هذه الأحكام التي لا تزال سارية المفعول حتى بعد  .باعتبارها مشمولة بالحصانة القضائية
محاكمة أي جندي من قوات التحالف  فإنه لا يمكن للقضاء العراقي ،الإعلان المزعوم بنهاية الاحتلال

 إذ أن القضاء العراقي لم ،وهذا ما تم فعلا .عن فعل تعذيب أو قتل أو إهانة ضد أي مواطن عراقي
، وإنما قامت 2004 أفريل ينظر في جرائم التعذيب التي ارتكبت في سجن أبو غريب وذاع صيتها في

اكم عسكرية أو لجان انضباطية عسكرية، بهدف الولايات المتحدة بإحالة بعض مرتكبي الجرائم إلى مح
  .امتصاص النقمة التي ظهرت من خلال الرأي العام العالمي ليس إلا

                                                 
  .296 -245 نفس المرجع، ص  -)1(



  اية المقررة للمدنيين في الأقاليم المحتلةآليات تفعيل الحم                   الفصل الثاني                                          
 

 180

   العراقفي همجرائمعن لة قواتهما اءمسين الوطنيين لقوات الاحتلال في  دور القضائ:ثانيا

أمام  في العراق اهرائم قوات الاحتلال عن جة مدى صعوبة محاكم،رأينا فيما سبق من هذا القسم       
 الاحتلاللقضائين الوطنيين لقوات لالمحاكم الداخلية اختصاص لذلك يبقى خيار تفعيل  ،القضاء العراقي

والجرائم التي اقترفت في   الانتهاكاتأن باعتبار ،دة وبريطانيافي العراق ونعني بذلك الولايات المتح
لة تلك القوات اء بمسدة وبريطانياالولايات المتحكل من  من هنا تختص ،هماالعراق تمت من قبل قوات

 فمن .تينول الدهاتينانطلاقا من الاختصاص الشخصي ل عن الانتهاكات التي قامت بها في العراق
الجنود عن الجرائم التي والمفروض أن يقوم القضاء الوطني في هاتين الدولتين بالتحقيق مع القادة 

 نجد أنها في هذا المجال ،ع لممارسة قوات التحالف لهذا الالتزاملكن بالرجو. )1(ارتكبوها في العراق
لة قواتها وجنودها عن جرائمهم اءقامت بتحقيقات قاصرة وغير جدية لا تدل على أي اهتمام فعلي بمس

  :هو ما سنبرزه على النحو التاليو ،لم تكن نزيهةنه حتى مع المحاكمات التي تمت أ كما ،في العراق
   التي قامت بها السلطات الوطنية لقوات الاحتلال تالتحقيقا روصق  .1

أعلن المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون عن عزمهم على معاقبة كل شخص اشترك في 
  .الإنساني القانون الدولي بانتهاكقتل مدنيين عراقيين أو متورط بمتهم  تعذيب المعتقلين العراقيين أو

 أجرت السلطات ،2004اء العالم في أفريل في أعقاب الفضائح التي انتشرت في أنحف 
الأمريكية تحقيقات ومراجعات مختلفة ومحاكمات عسكرية لعدد من حراس السجن الأمريكيين الذين 

  .)2(وهم يرتكبون الانتهاكات ضد المعتقلين المدنيين العراقيين ظهروا في الصور
 لكن وجهت "أنطونيو تاغوبا"ه أثبتت تلك الممارسات في التحقيق العسكري الأمريكي الذي قام ب

   :لتلك التحقيقات انتقادات جوهرية عديدة أهمها
 عدم استيفاء التحقيقات التي قامت بها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الانتهاكات قواعد - أ

انون  وحتى الدولية المقررة في قواعد الق، القانونية الوطنيةالإجراءاتا  النزاهة ولم تتبع فيهومعايير
لها   في تقرير"هيومن رايتش ووتش"ووصفتها منظمة  . والقانون الدولي الجنائيالإنسانالدولي لحقوق 
حاليا الاستقلالية أو الشمولية المطلوبة  أنه لا تتوافر في أي من التحقيقات الجارية... «عن الموضوع

 إذا ، أن تقرر،وزير رامسفيلدلت كيف يمكن للجنة معينة من قبل الاءوتس...الفضيحة  جذورإلىللتوصل 
  . »كان رامسفيلد مسؤول عن التعذيب؟

                                                 
 ،أطروحة دآتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، الأبعاد القانونية للحرب على العراق،عز الدين محمد ديب القدور.  د-)1(

   .359 ص،2006 ، جامعة الرباط
   .359 صنفس المرجع،  -)2(
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ما   وهو،الدولية معاييرال التدقيق الذي تتطلبه إلى أحيطت بسرية وافتقرت التحقيقاتكما أن هذه    - ب
    .)1( المملكة المتحدةحكومةعبر عنه وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة في 

 على الرغم من أسس المسؤولية ،ن الكبار في الحكومة الأمريكيةكذلك لم تطل التحقيقات المسؤولي   - ت
 إلى حيث يجب أن يتحمل المسؤولون الحكوميون مسؤولية الانتهاكات الشاملة ،الدولية التي تؤكد ذلك

 وعلى رأس "لفوفيتز" و"كولن باول" و"كدونالد رامسفيلد" من قبل أولئك المرؤوسةأفراد القوات نب اج
 المرتكبون لعمليات التعذيب الأمريكيونفقد اعترف الجنود  ."طوني بلير" و" بوشجورج"هؤلاء ككل 

  .)2(العسكريةالاستخبارات موا بذلك بناءا على طلب من ضباط افي أبو غريب بأنهم ق
  والبريطانيةالصادرة عن المحاكم الأمريكيةالمحاكمات العسكرية  .2

عدد من الانتهاكات المرتكبة من قبل أصدرت المحاكم العسكرية الأمريكية أحكاما في   
في مواجهة بعض أفراد   كما قامت بريطانيا هي الأخرى بإجراء عدة محاكمات،العسكريين الأمريكيين

  . ثم نقوم بتقييم مدى فعاليتها، تلك المحاكمات التي سنستعرض بعضها على النحو التالي،قواتها
  
  يكيةالمحاكمات العسكرية الصادرة عن المحاكم الأمر  - أ

أصدرت المحاكم العسكرية الأمريكية أحكاما في عدد من الانتهاكات المرتكبة من قبل 
على أساس أنها قامت بتفعيل الاختصاص الوطني في في العراق ضد المدنيين العسكريين الأمريكيين 

  : وهي على نوعين محاكمة عسكرية 65مواجهة قواتها حيث أجرت أكثر من 
  ا الضرورات العسكرية منها الأعمال التي لا تقتضيه 

 لاغتصابه ، عاما22البالغ " جيسي سبيلمان"على الجندي الأمريكي  سنوات 10لمدة بالسجن الحكم  -
 14البالغة " عبير قاسم الجنابي"ثم قتله العراقية  بالاشتراك مع عدد من زملائه 23/03/2006 بتاريخ

  .20/7/2007ي  حكم المحكمة الصادر ف بموجب وذلك،عاما في المحمودية
 عاما وبالسجن مدة سنتين 23 من العمر البالغ" جيمس باركر"على   بالسجن مدى الحياةحكم ال -

 .بتهمة عرقلة إجراءات القضاء في القضية ذاتها" بريان هوارد"وثلاثة أشهر على 
 لقتله العراقي 20/07/2007في " ترنت توماس"على الجندي الأمريكي  سنة 15بالسجن الحكم  -
عاما لعدم تعاون الضحية مع القوات الأمريكية أثناء عمليات 52 البالغ من العمر" م إبراهيم عوضهاش"

                                                 
 :  وثيقة رقم،2004ماي 11الصادر في ،ق أعمال القتل على يد قوات المملكة المتحدةالعرا: تقرير منظمة العفو الدولية المعنون  -)1(

MDE/007/2004       
 شرآة ، الطبعة الأولى،ترجمة فاضل جتكر، )الدفع الأحادي في السياسة الخارجية الأمريكية ( الدولة المارقة ،آلايد برستوفتر  -)2(

  .205ص  ،2003، بيروت،الحوار الثقافي
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لورنس " والحكم على الجندي الأمريكي 26/4/2006دهم ومطاردة ضد مسلحين في الحمدانية في 
 . سنة للمشاركة في قتل الضحية المذكور15بالسجن " هاتشينز

لإدانته بعمليات " مارشال ماجينكالدا"مساعدي الضابط الأمريكي على أحد  يوما 448بالسجن الحكم  -
 .)1( مع عصابة من المجرمين بهاسرقة قام

 كلا عترفأ حيث ، شهرا12خرأشهر والأ 8لمدة  الحكم على جنديين أمريكيين بالسجن أحدهما -
ودية جنوب معتقلا عراقيا بالصدمات الكهربائية بسجن المحم 2004  جوانفيالجنديين بأنهما صعقا 

 .)2(بغداد
 سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون من قبل السلطات الحاجزة  

  :صدرت بشأنها الأحكام التاليةقد ف ،خاصة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في العراق  

على السرجنت والسجن ثماني سنوات " تشارلز غرادر"الحكم بالسجن عشر سنوات على الجندي  -
   ".ليندي إنجلاند"على الجندية وبالسجن ثلاث سنوات " دريكيإيفان فر"

أما حملة الرتب العالية فقد تعرضوا ، صدرت هذه الأحكام على حملة رتب عسكرية متدينةلكن 
لإجراءات تأديبية غير جنائية بسبب التقصير في أداء الواجب بعدم تدريب الجنود على قواعد 

  .الاستجواب
رسمي وتنزيل الرتبة التأنيب ال  الولايات المتحدة إزاء قواتهااتخذتها التي اءات الإجر كما أنه من بين-

جانيس " في سجن أبو غريب مسؤول الاستخبارات العسكرية" باباس توماس"العسكرية للكولونيل 
   .)3(مدير سجن أبو غريب إلى كولونيل بسبب الإهمال" يكسكاربين

وات البرية الأمريكية إلى المحاكمة العسكرية بتهم تتضمن  أحيل ملازم أول في الق2004في سبتمبر  -
 5العمد وعرقلة مجرى العدالة، وتتعلق هذه القضية بحادثتين وقعتا في  التآمر والاعتداء والقتل غير

 بمعتقل عراقي في نهر دجلة بالقرب من سامراء، وغرق أحد المعتقلين وهو ي حيث ألق،2003ديسمبر 
 عاما في الحادث الثاني، وكان الملازم أول يواجه عقوبة قصوى 19ن العمر  البالغ م"زيدون حسون"

تمت  يوما في أعقاب محاكمة عسكرية 45 عاما، وفي النهاية حكم عليه بالسجن لمدة 29ها تبالسجن مد

                                                 
  .22، ص 2008، مجلة الإنساني، مختارات من أعداد " تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق" زهير الحسيني،. د -)1(
  . 206 ، المرجع السابق، ص آلايد برستوفتر- )2(
  .23- 22، المرجع السابق، ص "تطبيق القانون الدولي الإنساني في العراق"زهير الحسيني، .  د-)3(
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 سابق للمحاكمة لم تطلب اتفاق بناء على 2005 مارس 15و 14 بتكساس يومي "فورت هود"في 
   .)1(مته بتهمة القتل غير العمد وعوضا عن ذلك اعترف الجندي بتهم الاعتداء محاكالآمرةالسلطة 

عبد حمد " أدانت محكمة عسكرية أمريكية محققا عسكريا أمريكيا بقتل 2006 يناير 23في  كما أنه -
 دولار من راتبه على مدى الأشهر الأربعة التالية، بتوجيه توبيخ 6000 وحكمت عليه بخصم "مووشى

وكان   إلا بين منزله ومكتبه والكنيسة التي ينتمي إليها، يوما ممنوعا من التنقل60وقضاء رسمي له 
المحقق المدان يواجه عقوبة قصوى بالسجن المؤبد بتهمة قتل، غير أن المحكمة العسكرية أدانته بتهم 

ثلاث التي عقوبتها القصوى " القتل بطريق الإهمال والتقصير في أداء الواجب"أقل خطورة وهي 
  .)2(سنوات

ن العقوبات السابقة التي طبقتها الولايات المتحدة في مواجهة قواتها لا تتناسب بأي حال أنلاحظ 
قوات في العراق، وخاصة ذوي الرتب العليا الذين لم تلك المن الأحوال مع الجرائم المرتكبة من قبل 

 الذي ارتكب ضمن غتصابلاوا مذابح  وكأنما ما تناقلته وسائل الإعلام من،يتلقوا أية عقوبات زجرية
  . لم يكن له أثر يذكر،سياسة منهجية ضد العراقيات

  
  

  بريطانيةالمحاكمات العسكرية الصادرة عن المحاكم ال   - ب

قضت ،  العراقيينلتعذيب وسوء معاملة المعتقلينل همأما عن الجنود البريطانيين بشأن ممارسات
 البالغ من العمر "بهاء داود سالم المالكي"ة ناجمة عن وفاة محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز في قضي

ومنذ ذلك الحين اتخذت ) السكينى( ووفاة خمسة عراقيين آخرين في قضية 2003 عاما في سبتمبر 26
سبعة عسكريين بينهم الضابط الآمر الذي تمت ضد إجراءات للمحاكمة العسكرية، غير أن المحاكمة 

تهم ثلاثة من العسكريين السبعة بالمعاملة غير الإنسانية للمعتقلين، إ، و)3(اجباتهم بالإهمال في أداء الو
                                                 

 16ها، نعة  والعقوبة الصادرارسون للشؤون العامة، بيان صحفي، حكم المحكمة العسكريةقالسابعة ومكتب فورت فرقة المشاة  -)1(
                       http://news.bbc.co.uk/1/11469825/stml             :                                                    منشور على الموقع التالي،2005مارس

عبد حمد مووش الذي آان يعمل لواء في الجيش العراقي في عهد صدام، وقام بتسليم /  واقعة وفاة اللواءإلىيشار في هذا الصدد  -)2(
 حيث لقي مصرعه بعد أسبوعين من 2003 نوفمبر 26نفسه إلى السلطات الأمريكية وتم اعتقاله في معتقل يقع شمال غرب بغداد في 

تاريخ تسليم نفسه بعد استجوابه وخلال دحرجته فيما آان رأسه وجسمه مغطين بكيس للنوم وآان المحقق يجثم على صدره ويضع يده 
على ) C.I.I(ة على فمه، ووفقا لشهادة الشاهد لم يحاول المحقق التدخل بينما انهال الموظفون العراقيون في وآالة المخابرات المرآزي

راجع في ذلك تقرير منظمة العفو الدولية، العراق بعد أحداث أبو غريب في . عبد حمد مووش بالضرب الوحشي بواسطة خراطيم
  .، المرجع السابق13/9/2005

ت القوات عند النطق بالحكم ما حدث عندما داهم) القاضي الإنجليزي(وعن تفصيلات هذه القضية فقد روى آبير القضاة بروك  -)3(
 فالجنود الذين 2003 آموظف استقبال في صبيحة الرابع عشر من سبتمبر "ىسبهاء مو"البريطانية فندقا في البصرة، آان يعمل فيه 

آانوا يسعون إلى معرفة مكان أحد الشرآاء الذين يديرون الفندق قبضوا على عدد من الرجال الذين وجدوهم هناك، ومن ضمنهم بهاء 
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 بالرغم من اعتراف أحد الجنود المتهمين بتعذيب المعتقل بعد احتجازه -قامت المحكمة العسكريةفقد 
نود البريطانيين أثناء القبض عليه جسوء المعاملة من طرف ال نتيجة لفترة طويلة وإصابته بجروح 

بتبرئة  - ساعة36البصرة بعد ب وفاته بالقاعدة العسكرية البريطانية إلىتركه بدون علاج، مما أدى و
  .)1 (الأدلةتهمة القتل العمد اعتمادا على مبرر ضعف الجندي البريطاني من 

 بارتكاب انتهاكات 2005في قضية أخرى، أدانت محكمة عسكرية ثلاثة جنود بريطانيين في فبراير  -
في معسكر برد باسكت الكائن بالقرب من البصرة وحكمت عليهم  )2(2003تقلين في ماي ضد المع

مما يظهر بوضوح عدم إتباع الولايات المتحدة للإجراءات القانونية  .)3( يوما وسنتين140بالسجن بين 
 الجنائية اللازمة لمعاقبة قواتها عن جرائمهم في العراق، بل على العكس عملت من خلال الأوامر

لة الجزائية والمدنية التي تطبق مبدأ التناسب بين الجريمة اءتسهيل إفلات قواتها من المسبالسابقة، 
  .)4 (والعقوبة، مما يشكل منهجا واضحا لإفلات هؤلاء من العقاب

عليه يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت منهجية قانونية لإفراغ محتويات و
والتي تصنف ضمن جرائم الحرب  ، وكذا العدالة الجنائية الدولية من أي فعالية،ةالاتفاقيات الدولي

 ابريطاني ن العقوبات السابقة التي طبقتهاأ  كما.وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
  في العراققواتتلك الفي مواجهة قواتها لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الجرائم المرتكبة من قبل 

)5(.  
  ثانيالفرع ال

  الخيارات الأخرى المتاحة لملاحقة مجرمي الحرب الأمريكيين والبريطانيين 

                                                                                                                                                          
 سنة، آان قد جاء إلى الفندق في صباح ذلك اليوم لأخذ 23 موسى والد بهاء موسى ضابطا في الشرطة العراقية طوال موسى وآان داود

ابنه في نهاية مناوبته، وأبلغ الملازم المسؤول عن الوحدة بأنه شاهد ثلاثة من جنود يأخذون نقودا من الخزنة ويضعونها في جيوبهم 
تلقيا على أرض ردهة الفندق مع ستة موظفين آخرين في الفندق وأيديهم خلف رؤوسهم، وأآد له وخلال زياراته شاهد أيضا ابنه مس

الملازم أن هذا تحقيق روتيني سينتهي خلال بضع ساعات ولم يشاهد العقيد موسى ابنه حيا مرة ثانية وبعد أربعة أيام استدعى إلى وحدة 
بالدماء والكدمات، وآان أنفه مصابا بكسر بالغ وآانت الدماء تسيل من أنفه للشرطة العسكرية للتعرف على جثة ابنه، وآانت مغطاة 

وفمه وآانت هناك بقع شديدة من الرضوض في آافة أنحاء جسده وصرح شهود المدعين عن حملة متواصلة لإساءة معاملة الرجال 
  .وحشية جدا بسبب الشكاوى التي قدمها والده ةالذين احتجزوا والذين أصيب أحدهم بجروح بليغة وأآدوا أن بهاء موسى قد خص بمعامل

  .325ص  ، المرجع السابق،ليندة معمر ليشوى. أنظر في ذلك د
  . 207ص ، المرجع السابق، آلايد  برستوفتر -)1(
 فبراير 26غارديان، أودري وغيلان، الجنود في قضية الانتهاآات في العراق حكم عليهم بالسجن في : هؤلاء الجنود هم على التوالي-)2(

2005.  
  .393محمد أحمد داود، المرجع السابق، ص . د -)3(
  .299-298، المرجع السابق، ص )هيمنة القانون أو قانون الهيمنة(ضارى محمود، د باسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية . د -)4(
راع بمحاآمة مجرمي الحرب على العراق ضمان لحماية البشرية من الفناء ومعالجة نتائجها المتفاقمة عراقيا  الإس،سعاد خيري.د -)5(

  :على الموقع التالي، 2009- 2 -8  في،2726العدد  ،الحوار المتمدن، وعالميا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180028  
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نائي جالقضاء الرأينا في السابق صعوبة تقديم المسؤوليين عن الجرائم المرتكبة في العراق أمام 
مة قواتها عن جرائمهم في بمحاكوبريطانيا دعاء الولايات المتحدة الأمريكية إ وأنه حتى مع ،العراقي
 نجدها مجرد محاكمات صورية لا تعبر ، إلا أنه بالاطلاع على بعض تلك المحاكمات التي تمت،العراق

 آلياتا لابد من وجود لهذ ،لة الفعالة لقواتهااءعن نية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن المس
 من هنا. ل عن جرائمهم ضد المدنيين في العراقمجرمي قوات الاحتلاالعدالة بمواجهة  لتحقيق رىخأ

يمكن الاعتماد عليها لإخضاع مجرمي الحرب  بديلةأخرى  نقوم من خلال هذا الجزء بدراسة آلياتس
مدى  ى الأولنقطة نتناول في ال نقطتين لذلك سنقسم هذا الجزء إلى،رادعلجزاء الأمريكيين والبريطانيين 

 في ، ثم نتطرقة في نظر جرائم القوات الأمريكية والبريطانية في العراقولاية المحكمة الجنائية الدولي
وات الاحتلال عن قلة اء إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الاختصاص العالمي للعقاب في مسنقطة ثانية

  . جرائمها في العراق
  بريطانية  مدى ولاية المحكمة الجنائية الدولية في نظر جرائم القوات الأمريكية وال:أولا    

لانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي قامت بها وتقوم بها قوات الاحتلال في ل ضناااستعربعد 
 إمكانية محاكمة مجرمي الحرب البريطانيين والأمريكيين فيالعراق، سنحاول البحث في هذا الجزء 

 الأول لمدى إمكانية  وذلك في بندين نخصص البند،تلك الانتهاكاتأمام المحكمة الجنائية الدولية عن 
والبند الثاني لمدى إمكانية تقديم مجرمي الحرب  ،)1(تقديم مجرمي الحرب البريطانيين أمام المحكمة

 لكن قبل التطرق لهذه النقاط فإن هناك عدة تساؤلات تثور حول ولاية ،الأمريكيين أمام المحكمة
 ومنها ما يرجع إلى ،الأساسي حتى الآنالمحكمة باعتبار أن الولايات المتحدة لم تصادق على نظامها 

   .)2(العراق الذي لم تصادق حكومته كذلك على النظام الأساسي للمحكمة
 إمكانية تقديم مجرمي الحرب البريطانيين أمام المحكمة -1

حكمة الجنائية م انجلترا من الدول التي وافقت على اختصاص الأن إلى نشير أنبداية يجب 
 الاختصاص الموضوعي إطار من الجرائم الداخلة في ة جريمأية عنيها لة مواطناءمسالدولية في 

 نظام روما ومسايرة المجتمع الدولي إتباع من هذا المنطلق حرص المشرع الانجليزي على ،للمحكمة
 إصدار قانونين يخصان الجرائم الواردة إلىفي إقراره للمحكمة الجديدة وسارع فور إقرار نظام روما 

 إلا أمام القضاء ، ولا تتم محاكمة مرتكبيها في انجلتراارتكبت  مالكن إذا ،اسيفي النظام الأس

                                                 
  .326سابق، ص يشوي، المرجع الللينده معمر . د -)1(
علي محمد جعفر، الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، لبنان، . د -)2(

  .103، ص 2007
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ومن ثم يجب البحث في مدى اختصاص ، البريطاني من هنا لا يمكن التعويل على هذين القانونين
لقد سبق وأكدنا في و .نود البريطانيين عن جرائمهم في العراقجالمحكمة الجنائية الدولية بمساءلة ال

 القوات البريطانية في العراق، إلى جانب القوات الأمريكية وغيرها قامت به على أن ما ،م السابقالقس
من قوات التحالف، تعتبر جرائم دولية تتراوح بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هذا عدا عن 

   .)1(الجريمة الكبرى وهي العدوان

لجنائية الدولية، نجد أنها كانت من السباقين إلى بالرجوع إلى وضع بريطانيا بالنسبة للمحكمة ا
هذا  التصديق على النظام الأساسي للمحكمة، بل كانت من الستين الأوائل، كما وأنها سعت إلى تأكيد

بمعنى آخر فإن بريطانيا وبما أنها طرف في النظام  الالتزام بتعديل القانون الداخلي، كما سبق وأشرنا،
ية الدولية، فإنها تخضع لأحكامه، وبالتالي يحاكم أمام هذه المحكمة المسؤولين الأساسي للمحكمة الجنائ

من ) 12(من المادة ) ب/2(عن الجرائم الدولية والذين يحملون الجنسية البريطانية وذلك حسب الفقرة 
  .النظام الأساسي

 بمواجهة  المرتكبة المسؤولين عن الجرائماتهاملذلك بدأت بعض الجهود الدولية تتجه إلى   
 أمام اتهامات، والتي وجهت في حقها عدة ا في العراق أمام هذه المحكمة وخاصة بريطانيالمدنيين

دعوى ضد  "Jacques Verges"فقد أقام المحامي الفرنسي جاك فيرجاس  .)2(المدعي العام للمحكمة
، متهما إياها بارتكاب )كامبوس( قدمت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد ،المملكة المتحدة

إن حقيقة التعذيب والمساس بكرامة السجين "من بين ما جاء في مذكرته  .في العراق" حربجرائم "
العراقي والتي أتبعت بالقتل من قبل جنود أمريكيين وكذلك من البريطانيين، لم تعد محل شك من أي 

 السالف Taguba في تقرير الجنرال قد استندت مذكرة الدعوى على المعلومات التي وردتو ،)3("شخص
  . وفي تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن الوضع في العراق،الذكر

 الدعوى المرفوعة من قبل المحامي الفرنسي، نجد في هذه الحالة أن الشرط إلىوبالنظر 
إليها مقدم متحقق بما أن فرنسا والتي ينتمي غير من النظام الأساسي ) أ/13(المذكور في المادة 
رف في النظام الأساسي للمحكمة، وبالتالي يحق لها رفع مثل هذه الدعاوي، وهو طالدعوى هي أيضا 

                                                 
  .تجدر الإشارة إلى أن الأسبانية قد انسحبت من العراق بعد وصول رئيس الوزراء الجديد إلى السلطة -)1(
 ,Simon petite, Dénonciation pénale contre Bush et Blair, le Samedi 22 mars 2003                       :    أنظر -)2( 

Internet, sur : www.google.com  
L’avocat Français de TAREK Aziz et de Saddam Hussein porte plainte contre, press, :                    أنظر كذلك   
justice 14/5/2004 in : www.conakryonline.com. 

  .327لينده معمر يشوي، المرجع السابق، ص .د -)3(
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 من النظام الأساسي لقرر أن الإحالة 12 لكن بالرجوع الى المادة من النظام) 14(ما تفصله المادة 
   .رنسية بالإحالة وليس المحاميتكون من قبل الدولة و ليس الـأفراد و بالتالي يجب أن تقوم الدولة الف

لم يتقدم المحامي الفرنسي بتلك الدعوى للمدعي العام  ولو من الناحية النظريةإضافة إلى ذلك، 
للمحكمة، فإن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها في نظر الجرائم التي يرتكبها البريطانيون في 

 تصديقها على النظام الأساسي، وهو ما تقره العراق، بما أن بريطانيا قد قبلت بهذا الاختصاص بمجرد
من النظام، ثم إن الدعوى ضدها أو بمعنى أدق، ضد أحد مواطنيها ولو كان رئيس ) 12/1(المادة 

وتأسيسا على ذلك،   .)1(من النظام) 13(الوزراء بنفسه، يمكن تحريكها من قبل أي طرف ذكرته المادة 
، وخاصة تلك المرتكبة في سجن أبو غريب قد ارتكبت البريطانيةالتي ارتكبتها القوات وبما أن الجرائم 

 الزمني للمحكمة الجنائية الدولية، الاختصاص فإنها تدخل جميعها ضمن ،2004 و2003بين عامي 
 بذلك تكون جميع العناصر ،01/07/2002طالما أنها قد ارتكبت بعد دخول نظامها حيز النفاذ في 

عاقبة مجرمي الحرب البريطانيين متوافرة، وبالتالي يمكن للمحكمة الجنائية القانونية اللازمة لمحاكمة وم
كما  .ممارسة اختصاصها ومباشرة أعمال التحقيق فيما يردها من معلومات حول الجرائم البريطانية

يحق للمحكمة الإطلاع على التقارير وسماع الشهود، والبدء بإجراءات المحاكمة كما هو مقرر في 
 إذ يسقط عندها حق المحكمة ،اسي ما لم تقم المحاكم البريطانية بهذه المهمة بالشكل الصحيحالنظام الأس

  .الجنائية في نظر الدعوى، احتراما لمبدأ التكاملية الذي يقوم عليه عمل المحكمة الجنائية الدولية
حالة دعوى استعداد بريطانيا بإ ناحية العملية، فإن الإشكالية الأساسية تبرز في مدىال من لكن

 مباشرة المحكمة أن المحكمة الجنائية الدولية يكون المتهم فيها أحد مواطنيها ونحن نعرف إلى
 الإحالة وهو ما نستبعد تحققه أو الأمنجلس م من ثلاث جهات وهي الإحالةلاختصاصها متوقف على 

 في المحكمة الأعضاءة  كما أنه للأسف حتى الدول العربي، الذي لم يبادر لحد الساعةالعاممن المدعي 
 تعاون الدولة التي يحمل المتهم جنسيتها، وهي في  أخرى يستبعدجهة ومن ،لم تتصرف لحد الساعة

والشهادات اللازمة  تقديم التقارير هذه الحالة بريطانيا، مع المحكمة الدولية من حيث تسليم المتهمين أو
  .يفرضها النظام الأساسي على الدول الأطرافلإدانة المجرمين وغيرها من سبل التعاون الدولي التي 

رئيس وزرائها عن الجرائم وواقع الأمر يبين أن بريطانيا ليست على استعداد لمحاكمة جنودها ف
التي ارتكبت في العراق، وبالتالي يبدو انعدام نيتها في الرضوخ لطلبات المحكمة الجنائية الدولية، 

                                                 
في الأراضي العراقية، والممثلة للسيادة في   يمكن في هذه الحالة للحكومة العراقية الجديدة، بما أنها المعنية الأولى بما حصل -)1(

العراق، أن تتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدوليةـ، للنظر في جرائم القوات البريطانية في العراق، إذ ما قبلت باختصاص المحكمة 
  .من النظام الأساسي للمحكمة) ج/12(حسبما تنص عليه المادة 

    www.islam.online.com                  :                               في) 10/5/2004(حوارات حية، محمد تاج الدين الحسن، . د.أ: أنظر
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لبريطاني وبعدما عرض من مشاهد التعذيب وانتهاك حقوق والدليل على ذلك هو أن رئيس الوزراء ا
الإنسان في العراق والتي تبين تورط جنود بريطانيين فيها، قد قام وأمام مجلس العموم البريطاني بنفي 

  . إمكانية تورط الجنود البريطانيين في هذه الأفعال رغم وجود الدليل الحي على ذلك
بعلنية مطلقة، دون إبداء أي تخوف من العقاب، رغم أما عن الجنود أنفسهم، فقد تصرفوا 

 على نظام المحكمة الجنائية الدولية كما ذكرنا، ةمصادقالهم، خاصة وأن بريطانية معرفتهم بعواقب أفع
ولعل ذلك دليل آخر على معرفتهم بأن العقاب لن يطالهم، طالما أن الدولة التي ينتمون إليها هي من 

وهذه الاحتمالات يمكن تصورها  .عالميا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكيةالدول ذات النفوذ القوي 
لكن واقع الحال ينبئ بأن هذا لن يحصل، قريبا على  .في حالة إذا ما بوشرت دعوى في هذا الخصوص

، فإنه إلى غاية بداية عام 2003الأقل، ذلك أنه وحتى مع الدعوى التي رفعها المحامي فرجاس عام 
أية خطوة لفتح التحقيق أو البحث في المعلومات الموجهة بلم تبادر المحكمة الجنائية الدولية ) 2005(

إليها، عكس ما حدث مع الكونغو الديمقراطية أو مع أوغندا، حيث سارع المدعي العام لفتح التحقيقات 
   .)1( فيما قدم إليه من معلومات عن الجرائم التي يمكن أنها قد حصلت في هاتين الدولتين

   إمكانية تقديم مجرمي الحرب الأمريكيين أمام المحكمة-2

 الولايات المتحدة الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، أن تعتبر نفسها عتادتالقد   
وكان رفضها للتصديق ، سيدة العالم وأنها تتمتع بمركز متفوق عن باقي الدول المشكلة للمجتمع الدولي

إذ طالما أنها لم تتمكن  .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية نوعا من إثبات وجهة النظر هذهعلى النظام الأ
من فرض رأيها في صياغة ونص هذا النظام ووضعه وفقا للنموذج الأمريكي الذي يصب كليا في 

د كانت لذلك فق ، فإنها بالتالي لن تعترف بما ينشأ ولا تلتزم به حتى،مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول التي أعلنت وبوضوح تام عداءها للمحكمة الدولية وعدم 

  .اعترافها مطلقا بالاختصاص الدولي المخول لها
 لوجودها القانوني، فإنها قد إضافة إلى الرفض الأمريكي لاختصاص المحكمة الدولية أو حتى  

 في حرب عدوانية ضد العراق، ارتكب الجنود الأمريكيون  شعوب وحكومات العالم ودخلتتتحد
إضافة  .)2( بجريمة الإبادة كجريمة ضد الإنسانيةوانتهاء بجرائم القتل اخلالها مختلف الجرائم الدولية بدء

وكل هذه  ،إلى مخالفة الحكومة الأمريكية لالتزاماتها كدولة محتلة، وإخلالها بالتزام حماية المدنيين
                                                 

  .330يشوي، المرجع السابق، ص للينده معمر .  د -)1(
ساسيات الحياة لعيش المواطنين آالماء والغذاء، عدا عن مثلما حدث في مدينة الفلوجة، حيث خضعت لحصار طويل وخطير منع أ -)2(

القصف المتواصل والذي تسبب، وآان سيتسبب لو استمر، في مقتل الآلاف من المدنيين المحميين أساسا بكل المعاهدات الدولية الناظمة 
  ).1977(والبرتوآولين الأول والثاني لعام ) 1949(لقواعد الحرب خاصة اتفاقيات جنيف لعام 
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 خاصة المحكمة الجنائية الدولية ،ب التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها أمام المحاكم الدوليةالجرائم يج
  :دون تحقيق هذه الغاية  هناك عدة معوقات تحولن لك،المختصة أساسا بنظر هذه الجرائم

ة سحبت توقيعها السابق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليأن الولايات المتحدة الأمريكية   .1
 اختصاص المحكمة، ا ولا ينطبق عليهالأساسي ، وبالتالي فإنها لا تعتبر طرفا في النظام2002عام 

لا تستطيع أية دولة سواء أوروبية أو عربية  وبهذا  ضدها من قبل دول أطراف،ىواحتى ولو قدمت دع
سبة للدول من الدول الأطراف في المحكمة أن تحيل النزاع إلى المحكمة لكون شرط الإحالة بالن

وفقا لطلب الإحالة دولة التي قواتها محل المتابعة ملاحقتها المراد الأطراف يدخل فيه أن تكون الدولة 
  .)1(وذلك بسبب رفض الولايات المتحدة التصديق على النظام الأساسي. طرف في النظام

لاختصاص أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض رفضا قاطعا مبدأ خضوع ضباطها وجنودها   .2
المحاكم الجنائية الأجنبية، أيا كانت، حول أية جرائم يرتكبونها خارج بلادهم، لذلك سعت وتسعى بكل 

  الجنائيةنائية ضد اختصاص المحكمةجهودها ونفوذها الدولي إلى الحصول على اتفاقيات الحصانة الث
 .الدولية

ء نفسه في الجرائم الأمريكية، بناءا على أنه لو تمكن المدعي العام للمحكمة من بدء التحقيق من تلقا  .3
الشكاوى المقدمة من الدول والأشخاص والمنظمات الدولية، الرافضة للوضع في العراق، فإنه وبالتأكيد 
لن يتمكن من إكماله، وذلك نتيجة لما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية من نفوذ داخل مجلس الأمن مما 

ويطلب  من النظام الأساسي) 16(ل حقه المخول له بموجب المادة سيمكنها من إرغامه على استعما
بالتالي إيقاف التحقيق لمدة اثني عشرة شهرا قابلة للتمديد، يمكن لأمريكا خلالها إيجاد حلول تمكن 

 .جنودها من الإفلات من العقاب
 يقوم مجلس أنلا يتصور  إذ ،كما أن التعويل على الإحالة من قبل مجلس الأمن لن يكون ذا فائدة  .4

الأمن بتفعيل اختصاصه بالإحالة ويحيل القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كما فعل مع 
 .السودان في السابق
وأثبتت أحداث  ،مجلس الأمن في جوهره هيئة سياسية أكثر منه قانونيةدور   أنبهذا يظهر

المسؤولية الدولية في هذا النظام من جرائم الذراع القانوني لتخلص أمريكا من العراق أنه أصبح 
جنودها في أفغانستان والعراق والبقية تأتي مع الدول الأخرى وفق إستراتيجيتها الجديدة وتدخلاتها 

لذلك فإنه يبدو واضحا أن إقامة مسؤولية جنود الولايات المتحدة   .بالحجج الإنسانية والديمقراطية

                                                 
  .331ليندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص . د-)1(
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، الذي أعلن مسؤوليته الكاملة )1("دونالد رامسفيلد"ا أمثال وزير الدفاع فيه الأمريكية والمسؤولين الكبار
لا يمكن تحقيقه عن طريق المحكمة  أمر عما حدث في سجن أبو غريب من انتهاكات وتعذيب، هو

فقد  ،وهو أمر يشكل انطلاقة سلبية في وجه مهمتها .)2 (الجنائية الدولية على الأقل في الوقت الراهن
شكوى بشأن عمليات القوات الأمريكية التي تحتل العراق في حين ) 16( أنه قد تلقى أوضح كامبوس

ن بحجة أ) 1998(ترفض الولايات المتحدة الخضوع لسلطة المحكمة الدولية بموجب معاهدة روما عام 
 يضا إلا حين تكون الوقائع المعنية قد ارتكبت على أر،المحكمة الجنائية الدولية لا تمارس صلاحياتها

  . )3(دولة مصادقة على النظام الأساسي أو يكون مرتكبوها من رعايا إحدى هذه الدول
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة والمكلفة بالنظر في الانتهاكات فقد 

، إذ لا صلاحية لنا: "وقال كامبوس. الكبيرة لحقوق الإنسان لا صلاحية لها في مسألة الوضع في العراق
أن أيا من الولايات المتحدة والعراق ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما التي انبثقت عنها 

، لأنها لا  في المستقبللكن من المأمول أن تمارس دورها إزاء تلك الجرائم ،"المحكمة الجنائية الدولية
  .تسقط بمرور الزمن عليها

حث عن آليات قانونية أخرى، يمكن بواسطتها عقاب تحقيقا للعدالة الجنائية الدولية، يجب الب
 المتعذر في خاصة أنه من المسؤولين عن الجرائم الدولية في العراق، وهو ما سنفصله في الجزء التالي

الوقت الراهن ملاحقة قادة قوات الاحتلال في العراق والقوات التابعة لها عن جرائمهم ضد المدنيين في 
  .السابق ذكرهائق اوعالالعراق، وذلك بسبب 

  تفعيل الاختصاص الجنائي العالمي لمحاكمة مجرمي الحرب في العراقإمكانية : ثانيا

 يعطي صلاحية لتلك ، أن مبدأ عالمية الاختصاص الجنائي للدول التي تأخذ به،أشرناأن سبق 
 وذلك ،ائهاالدول بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أمام قض

وخاصة أن هذا الخيار هو أقرب للواقع من غيره . بغض النظر عن المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم
  كالمحكمة الجنائية الدولية،جهزة الدوليةالأوذلك نتيجة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على 

ومن ثم فإقرار هذا . الة إليها التي سوف تقف الولايات المتحدة الأمريكية أمام أية إح،ومجلس الأمن
المبدأ في التشريعات الوطنية لبعض الدول كبريطانيا، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، اليمن، الأردن 

 أمام قضاء إحدى ىرفع دعاو ،وغيرهم، يكون أمام ضحايا قوات الاحتلال في العراق أو أقاربهم....

                                                 
 .35ص بغداد، دار عمار للنشر، وصال نجيب العزاوي، انتهاآات حقوق الإنسان العراقي في سجن أبو غريب، الجزء الأول،. د-)1(
  .365ص، المرجع السابق، عز الدين محمد ديب القدور. د-)2(
  .104علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص .  د-)3(
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تلال عن الجرائم البشعة التي ارتكبوها الدول التي تكرس الاختصاص العالمي ضد جنود قوات الاح
لما كان من المتعذر في ظل الظروف الدولية الراهنة ذلك أنه  .)1(ومازالوا يرتكبونها ضد الشعب العراقي

 وفقا للخيارين السابقين، فإنه ربما يكون من المناسب الأمريكيين والبريطانيينملاحقة ومقاضاة القادة 
 من هنا يمكن اللجوء إلى تفعيل مبدأ ،حكمة الجنائية الدوليةالبحث عن اختصاص أخر غير الم

د حوكمت على في العراق، وخاصة وأنه قم الاختصاص العالمي لمحاكمة قوات الاحتلال عن جرائمه
مثل بلجيكا وإسبانيا  في العديد من البلدان الأوروبية التي قد قامت بتفعيله سابقاأساسه عدة حالات 
جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دول البادة والإلاحقة بعض المسؤولين عن جرائم بريطانيا، مطالبين بم

 GARZAN  حينما أصدر قاض إسباني،دكتاتور الشيلي السابق) بينوشيه(أخرى مثلما حصل مع 

 . أمر اعتقال ضده أثناء تواجده في بريطانيا بسبب الشكاوى التي قدمت ضده للقضاء الإسباني)قارزون(
لأية من الدول التي كرست هذا الاختصاص كوسيلة لعقاب المتورطين بارتكاب جرائم لهذا يمكن 

 وحوكموا .وغيرهم عالمية هزت الضمير الإنساني كتلك التي قام بها بينوشيه، شارون، حسين حبري
ملاحقة قوات الاحتلال ل إمكانية بوجودومن خلال ما تقدم يمكن القول . أمام محاكم بعض تلك الدول

بهذا تكون اتفاقية جنيف قد أوجدت حلا مناسبا ، )2 (ائمهم في العراق على أساس هذا المبدأعن جر
لمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الدولية، حيث يمكن لأية دولة من دول العالم والأطراف في 

ارتكاب الاتفاقيات ملاحقة ومحاكمة من يتورطون في الجرائم الدولية بصرف النظر عن مكان وزمن 
الجريمة أو جنسية مرتكبيها، مما يجعل للقانون الداخلي صلاحية ملاحقة من يرتكبون الجرائم الدولية 

    .)3(بقصد عدم إفلاتهم من العقاب
 قد 1993 الداخلي عام قانونال على المبدأ في هنصفي  البلجيكي انون القيعتبر الإطارهذا في 

بي الجرائم الدولية وعدم توفير ملاذ آمن لهم، وبذلك فتحت ملاحقة مرتك على تفعيل هذا المبدأ لحرص
  .)4 (هم للحصول على العدالة الدولية التي كانت مفتقدة قبلاتئلاانافذة من الأمل للضحايا وع

فر للشكوى ضد مجرمي االوحيد المتوالسبيل بعد حرب العراق، كان القضاء البلجيكي هو و  
 تقدمت مجموعة من الأشخاص، ومن بينهم بعض العائلات كانت البداية بأن .الحرب الأمريكيين

                                                 
  .157لعروسي أحمد، المرجع السابق، ص . أ -)1(
  . 377، المرجع السابق، ص عز الدين محمد ديب القدور. د  -)2(
  .31-30مخلد الطراونة، المرجع السابق، ص . د -)3(
ية، وقد اشتمل ، بسبب ضغوطات أمريكية إسرائيل1993ية قد نظرت في مسألة تعديل قانونتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البلجيك -)4(

مشروع الاقتراح الذي أقر من طرف البرلمان البلجيكي على أن القضاء البلجيكي لن يقبل الدعاوي التي تقدم ضد رؤساء الدول أو 
 عدم اختصاص المحكمة بالنظر في 27/06/2002الحكومات أو الوزراء أثناء توليهم لهذه المناصب، وقد أعلن القضاء البلجيكي في 

  .نه على رأس الحكومة الإسرائيليةدمة ضد شارون طالما أالشكوى المق
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طوني "، ورئيس الوزراء البريطاني "بوشجورج " بدعاوى ضد الرئيس الأمريكي 2003العراقية عام 
كما قدمت دعوى من . حرب العراق والجرائم التي ارتكبت خلالهاعن مسؤوليتهما الجنائية عن  "بلير

عن  "تومي فرانكس"قوات الأمريكية في العراق الجنرال عراقيا وأردنيين ضد قائد ال17طرف 
ولكن قانون بلجيكا عدل رسميا عقب تلك  . العراقيين المدنيين عن جرائم جنود الاحتلال ضدتهمسؤولي

 فقد أدت ضغوط أمريكا على بلجيكا إلى اضطرار هذه الأخيرة ،"تومي فرانكس"الدعوى المرفوعة ضد 
ها بتغيير مقر حلف شمال الأطلسي من بروكسل إلى بلد أوروبي آخر، إذا حيث هددت. إلى تغيير قانونها

، هذا عدا عن الصعوبات الدبلوماسية التي ستتعرض لها بلجيكا، إذا ما بقي القادة ما جرت تلك المحاكمة
   .أثناء تواجدهم على إقليمها" الأمان"الأمريكيون محاطين بعدم 

 أثناء تهديده للحكومة البلجيكية بأن الدعوى المرفوعة "درامسفيل"عبر وزير الدفاع الأمريكيوقد 
وكان هذا التصريح مثارا لردود فعل كثيرة من المنظمات  .أمام القضاء البلجيكي هي دعوى مضحكة

رامسفيلد هو أمر خطير يجب   صدور هذا القول من مسؤول في مركزتعتبرا إذ ،الحقوقية الخاصة
الإنسان الواجب حقوق  وكذا ،استهتار بالقانون والقضاء الدوليينالتعامل معه، خاصة وأنه يعبر عن 

   .)1(على الأقل احترامها
إجراء تعديل جذري في وقامت بلكن مع ذلك فقد خضعت الحكومة البلجيكية لهذه الضغوطات 

  : القانون بدل إلغائه وقد تمثلت التوصيات التي عرضت على البرلمان بما يلي
 إلا إذا كان ، أمام القضاء البلجيكي وبالاستناد لمبدأ الاختصاص العالميأنه لا يمكن تقديم دعوى -1

  .المدعي يحمل الجنسية البلجيكية أو أقام على الأراضي البلجيكية على الأقل لمدة ثلاث سنوات
يجب أن يحمل المتهم أيضا الجنسية البلجيكية أو أن يكون قد أقام على الأراضي البلجيكية لمدة  -2

 .ثلاث سنوات
 إلا إذا كانت الدولة التي ارتكبت على إقليمها الجرائم لا تملك تشريعا ،أن الدعوى لن تكون مقبولة -3

 .لقمع هذه الجرائم أو أنها لا يمكنها إجراء مقاضاة عادلة
 .وأخيرا فإن مقبولية الدعوى يجب أن يتم فحصها من طرف رئيس محكمة الاستئناف في بروكسل -4

 على التعديلات المقترحة في القانون وصدر بذلك قانون وافق البرلمان البلجيكي وقد
متضمنا هذه التعديلات وعلى ذلك الأساس أعلن القضاء البلجيكي في ) 05/08/2003(
 وإحالتها إلى "فرانكستومي "قراره بعدم اختصاصه بالنظر في الدعوى الموجهة ضد ) 23/09/2003(

                                                 
  .335لينده معمر ليشوي، المرجع السابق، ص . د -)1( 
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بحيث اشترطت . )1( عليه القانون البلجيكي الجديدالقضاء الأمريكي ليتولى النظر فيها، حسبما ينص
 وأن تكون متعلقة بدولة غير ديمقراطية، صيغته المعدلة لتطبيقه أن تكون الشكوى على صلة ببلجيكا،

 اشتمل مشروع الاقتراح الذي أقر من طرف البرلمان البلجيكي على أن القضاء البلجيكي لن يقبل  كما
وبذلك أمكن  لدول أو الحكومات أو الوزراء أثناء توليهم لهذه المناصبالدعاوي التي تقدم ضد رؤساء ا

  .)2 (بريطاني تابع لقوات الاحتلال في العراق في بلجيكا تجنب ملاحقة أي مسؤول أمريكي أو
 عن الجرائم التي ارتكبتها قوات التحالفجهة اي بمومظهر عدم فعالية الاختصاص العالبهذا ت

 رغم أن المواثيق الدولية تسمح لأية دولة بتقديم مرتكبي جرائم الحرب ،لعراققواتها ضد المدنيين في ا
لكن الواقع العملي  ،إلى قضائها الوطني أيا كان مكان ارتكاب هذه الجرائم وأيا كانت جنسية المتهمين

وذلك في الدعوى . بلجيكا عن تطبيق هذا المبدأتراجع  على وقفنايشهد صعوبة تحقيق ذلك فقد 
 نتيجة ، بشأن الجرائم التي ارتكبها في مجزرتي صبرا وشاتيلايسرائيلالإعة على رئيس وزراء المرفو

ي برز من خلال موقف ذ وهو نفس الموقف المارستها الولايات المتحدة على بلجيكاالتي لضغوط ل
 وبذلك فقدت بلجيكا الميزة التي كانت. القضاء البلجيكي من الدعوى المرفوعة على تومي فرانكس

يعد لم التي بفضل جهود الولايات المتحدة الجديد للقانون " القاضي العالمي"تتمتع بها دوليا كونها 
  .قمع الجرائم الدولية ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابهابالامكان الاعتماد عليه في 

 على الرغم من كل الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة البلجيكية نتيجة هذا التعديل، إلا أن
 يعطي دليلا دامغا آخر على الموقف الأمريكي من حقوق الإنسان ومن القانون الدولي بشكل هذا الواقع

عام والذي يفقد قوته يوما بعد يوم في ظل الهيمنة الأمريكية وسياستها القائمة على الكيل بمكيالين في 
  .معاملتها مع دول العالم

 في العراق، فقدوا آملا آخر لهم للحصول على بالتالي يمكن القول أن ضحايا الجرائم الدولية
   .)3(حقوقهم ورؤية جلاديهم يخضعون للعقاب العادل

 نع  توافرها لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق وبغض النظرناهذه الخيارات التي ارتأي
ئمهم  والتي  أكدت عجزها عن مساءلة قوات التحالف عن جراالتفاصيل القانونية والسياسية المتعلقة بها

 أكثر فعالية أو إصلاح الأليات الحالية  جديدةآلياتيبقى المجال مفتوحا لطرح في العراق لكن 
  .وتحصينها من التسيس والسيطرة من قبل الدول القوية

                                                 
   Pierre de staeracke , la Belgique renonce à être la « judiciare » du monde loi qui lui permettant:          أنظر -)1( 

de juger des crimes internationaux va être amendées, 24/6/2003. 
  .317عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص .  د -)2(
  .338يشوي، المرجع السابق، ص للينده معمر . د -)3(
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وات الاحتلال قد ارتكبت في العراق أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ق أن رغملذلك 
 نتيجة ما عرفته هذه الأخيرة من ، إزاءهان القيام بدورهاة الدولية متتمكن العدالة الجنائيم التي لو

الجرائم لا تلك  ذلك لن يمنع المحكمة من نظر الدعوى في أي وقت طالما أن فإن ،تلاعب بأحكامها
  شعبيةهناك حملة عالميةف .تتابع المسألة، عدة هيئات حكومية وغير حكومية وطالما أن التقادمبتسقط 

 تقارير تصدرقد ستويات عدة في العالم كله تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب هؤلاء، وكبرى على م
 ، التي ارتكبتها قوات الاحتلال في العراقجمع أدلة الجرائمم ، وتمن عدة هيئات حكومية وغير حكومية

لة أولئك المجرمين عن اءمطالبهم بمسجل تبني أ أن تستثير ضمير العالم من  هذه الجهاتتحاولحيث 
نه بينما يحدث هذا في العالم، فإننا لا نجد في وطننا العربي أي أمن المخجل و ،انتهاكاتهم في العراق

 . اهتمام بهذه القضية على أي مستوى هذا على الرغم من أننا نحن ضحايا هؤلاء المجرمين
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حظي به موضوع حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة على صعيد الاتفاقيات  الذي هتمام الارغم         
 التطورات ظل في لاسيما  الفقه الدوليذاوك ،أحكام المحاكم الوطنية والدولية طارإ وفي ،الدولية

 العالمي للضمير أوحت والتي لثانيةا العالمية الحرب بعد الدولية الأسرة عرفتها التي والقانونية السياسية
 ملحاجة المدنيين في حمايته والاستجابة الاحتلال أثناء المدنيين للسكان أكثر ضمانات إيجاد بضرورة

 جنيف باتفاقيةالاهتمام الذي توج  هذا ،والمدنيين المقاتلين بين تفرق لا حروب فيم حقوقه انتهاك من
 وانسجاماً الحربي المدنيين في ظل الاحتلال لحماية مستقلة أحكام يقرر دولي إنساني إنجاز أول الرابعة،

 إلي تضاف حلقة بمثابة كان 1977 لسنة الأول الإضافي البرتوكول فإن التفكير، من الخط هذا مع
 السابقة المبادئ على بتأكيده وذلك النزاعات المسلحة،  خلالالمدنيين بحماية والارتقاء التطور حلقات

 تشوبه الاهتمام أن هذا إلا ،الفئات بعض على خاصة حماية هئإضفا جديدة خاصة بضماناتإضافة و
المدنيين في ظل الاحتلال  حماية تنظم خاصة دولية اتفاقية وجود عدم أهمها ولعل ،النقائص بعض

شأن ال بهذا دولية اتفاقية إبرام من المانع فما الحربي على غرار الاتفاقيات التي تنظم النزاعات المسلحة،
 آليات وضمانات فعالة لضمان وتضع الحقوق المقررة للمدنيين في إطار الإقليم المحتل  علىتركز

احترام سلطات الاحتلال لتلك الحقوق، وخاصة أن وضع الاحتلال الحربي يختلف عن النزاع المسلح، 
  فيهل تظهر الاحتلاأن، في حين  المتنازعةلكون هذا الأخير يفترض توازن في السيطرة بين القوات

بشدة سيطرة قوات الاحتلال على كل مقاييد السلطة في الإقليم المحتل، وهذا ما أثبته الواقع في العراق 
فمهما كانت النصوص التي وضعت لحماية   انعدام وجود أية سلطة غير سلطة الاحتلال،هالذي نجم عن

 وسيظل ،لحماية من الناحية الواقعية توفير اإلىفإنه لن يتم الوصول  ،المدنيين في الأقاليم المحتلة
 ، وما دام الحق يرتدي أقنعة متنوعة،الوضع كذلك ما دام الظلم والعدوان مستمر بأشكاله المختلفة

 في حين أن الواقع ،خاصة في ظل مجتمع دولي يدعى التمدن ويدعي أنه يريد إعلاء القانون على القوة
بل  ، العالمإلا انه أصبح حالة تعيشها عدة دول في ،تلال فمع التسليم بعدم شرعية الاح،يظهر غير ذلك

مقاومة الاحتلال سيواجه في  ولعل الشعب الذي يتمسك بحقه ،لا يكاد يمضي عام وإلا تظهر حالة جديدة
مصلحة الدول الكبرى في صب ت ضوء المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية والتي  علىتحديات كبيرة

 .ولايات المتحدة وحلفائها وخاصة ال، حد كبيرإلى
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 تزداد إسرائيل وأمريكا تنتهجها التي الإرهابية السياسية ظل في المدنيين حماية أحكام تنفيذف        
وربما  ،خطير انتكاس اليوم يعرف الزمن من قرن خلال الإنساني الدولي القانون حققه ما وأن صعوبة،

 عرض أهم التوصيات مع ،هذه الدراسةمن خلال ها  إليتوصلال  تمنتائج التيالوجز ن أن ناكانإمب
  . بهاجوخر التي يمكن الوالمقترحات

   النتائج .1

ن مفهوم الاحتلال قد تطور في الوقت الحاضر، لأسباب متعددة، منها قدم القواعد التي تحكمه، فقد  إ - أ
استندت فكرة مر على وضع قواعد لاهاي أكثر من مئة عام، واتفاقيات جنيف أكثر من ستين عاما، وقد 

لكن  ،إعدادها إلى تجارب الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من معاناة جراء الحرب والاحتلال
 دور للأمم المتحدة إلىبالإضافة تطور وسائل الحرب الحديثة، وظهور الأسلحة ذات القدرات المدمرة، 

 .فهومهوقرارات مجلس الأمن حول الموضوع فرض استحداث تغييرات جديدة على م
فوضع  ،تهن دراسة قواعد قانون الاحتلال لا تبحث في مشروعية الاحتلال من عدم مشروعيإ  - ب

 ،الاحتلال حالة فعلية واقعية غير مشروعة ينظمها قانون الاحتلال الحربي لحماية ضحايا هذا الوضع
لة فعلية  فهو مجرد حا، وليس إقرار بشرعية هذا الوضع خلالهالإمكانوجعل حياتهم طبيعية بقدر 

  .فرضتها قوة الاحتلال من خلال سيطرتها الواقعية على الإقليم المحتل
 فيها يعونيف بشكل عام، هي نصوص توفيقية رالكثير من الصياغات التي وردت في اتفاقيات ج   - ت

مصالح ورغبات الدول الأطراف التي حضرت المؤتمرات التي انبثقت عنها تلك الاتفاقيات، وهذه 
 جاءت على حساب مبادئ الإنسانية التي كانت الغرض الأساسي من وضع ،قيةالصياغة التوفي

  .الاتفاقيات وهو ما أبرز الحاجة إلى تطويرها وتحديثها في كل مرحلة من مراحل التطور الإنساني
منح القانون الدولي لسلطة الاحتلال بعض الاختصاصات، مثل سلطة إخضاع الأشخاص المدنيين   - ث

عليمات التي تصدر عن هذه السلطة، وإجبار المدنيين على العمل لتوفير احتياجات لأحكام اللوائح والت
جيش الاحتلال، وإلغاء تعطيل قوانين العقوبات السارية في الأراضي المحتلة ومحاكمة الأشخاص أمام 
المحاكم العسكرية وإمكانية الاستيلاء على الاحتياجات الضرورية لجيش الاحتلال واعتقال الأشخاص 

 بل يمكن العمل بها حسب ،لمدنيين وفرض عقوبات وغيرها، هذه الاختصاصات لم تحدد بمعايير دقيقةا
 وهذا ن،حيات يمكن أن تضر بمصالح المدنييرؤية ومصلحة الدولة القائمة بالاحتلال، وكل هذه الصلا

  .دما ثبت من خلال حالة المدنيين في العراق التي تجاوزت سلطات التحالف فيها كل الحدو
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من خلال تجربة العراق، والدمار الذي أصابه خلال العمليات العسكرية، كان على سلطات   - ج
الاحتلال الاهتمام بالجوانب المتعلقة بحماية حقوق المدنيين بالأمن والصحة والعمل والغذاء وغيرها 

ليم محل والمحافظة على الممتلكات باعتبارها حقوق قررها القانون الدولي لضمان حمايتهم في الإق
جال ولكن الواقع في وحيث أن عدم احترامها لا يعود إلى نقص في النصوص في هذا الم ،الاحتلال

 الانتهاكات من العديد إلىمما أدى . أن السلطات المحتلة لم تكن مستعدة للقيام بذلك العراق أظهر
  .همقبل تلك القوات لحقوق المدنيين وانتهاك نظام الحماية المقرر ل من المتعمدة

 المتضررين مألآ وتخفيفدنيين للم المساعدات تقديمل أنشئت التي الإنسانية الهيئات دور تضاؤل  - ح
 لتحذير منل الدورية والبيانات التقارير إصدار على الراهن الوقت في اقتصرتفي الواقع إنها  ،ممنه

  .العراق على الحرب خلال من ذلك تبين وقد ، لا غيرجسيمة انتهاكات وقوع
يق قواعد القانون الدولي الإنساني، ومن ضمنها قواعد الاحتلال، وتحمل تبعه خرق هذه إن تطب  - خ

الفعالة التي تلزم ائل  بسبب افتقار هذه القواعد للوس،القواعد أمر لازال تجسيده بعيدا عن الواقع الفعلي
ن العقاب عن  مقوات التحالف  إفلات وهذا ما ظهر من خلال بروز ظاهرة ،الدول على احترام تعهداتها

  . في العراق أفرادهاالجرائم التي ارتكبها
  التوصيات والمقترحات .2

 نورد فيما يلي بعض الاقتراحات والتوصيات التي نراها هامة ،من استنتاجات بناء على ما تقدم        
 سلبياا لمدنيين في الأقاليم المحتلة خصوصا في العراق التي تمثل نموذجاحماية وتدعيم وتنفيذ  لتأكيد

  :هذه الاقتراحات فيما يلي بيانه  وتتمثل،دولة الاحتلالل
غي تنقيح القوانين التي تحكم الاحتلال بشكل خاص والقوانين التي تحكم النزاعات المسلحة ينب   - أ

عموما، لضمان حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والمدنيين خصوصا، حيث تبدو الحاجة لضمانات 
من هنا تظهر ضرورة إعادة النظر  ،ها وإيجاد قوانين أكثر فعالية من حيث التطبيق بتعهداتلإلزام الدول

حماية أفضل  اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول لتعديلها وتطويرها بما يحقق في بعض مواد
 :يجبللمدنيين في الأقاليم المحتلة بحيث 

ة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل مهما اتفاقية دولية لمنع إنتاج وامتلاك وتخزين الأسلحاعتماد  
  .كانت المبررات

النص على الضرورة بالرابعة والبروتوكول الإضافي الأول  التقليل من إسراف اتفاقية جنيف 
 وضرورة تغليببالاستناد إلى الضرورة الحربية  بالمدنيين انتهاك حمايةبلقوات الاحتلال  الحربية يسمح
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 من هنا يجب وضع معايير تضبط مبدأ الضرورة ،الاعتبارات الإنسانية على الضرورة الحربية
  .1949اتفاقيات جنيف لعام و 1907و 1899العسكرية المنصوص عليه في اتفاقيات لاهاي لعام 

هناك مدة زمنية لم تغطها الاتفاقيات، وهي ما بين انتهاء العمليات العسكرية في منطقة ما أو   - ب
نظام الحكم وحدوث حالة من الفوضى في أنحاء الدولة، وما بين سيطرة المحتل أو إعلانه سقوط 

السيطرة وممارسة السلطات كقوة احتلال، وهذه المدة قد تطول أو تقصر، وتظهر الحاجة هنا لتنظيم 
ويمنح الوضع القانوني والمسؤوليات خلال هذه المدة، لأن تركها بهذا الشكل قد يضر بحقوق المدنيين، 

  .سلطات الاحتلال وسيلة للتهرب من الالتزامات التي قررتها أحكام القانون الدولي
 المدنيين بين التمييز بأهمية العسكري الوعي تنمية لأجل الدول جميع بين المشترك العمل   - ت

  .المستويات جميع على ونشره الإنساني الدولي بالقانون والتعريف والمقاتلين،
المدنيين إلى العديد من الأحكام التي تحمي المدنيين، لكن أثبتت الممارسات أشارت قواعد معاملة   - ث

الضغط على قوات الاحتلال في العراق  لتحمل المسئولية الكاملة عن عدم الالتزام بها، لذلك ينبغي 
ن حماية المدنيين العراقيين في جميع الظروف والأحوال، ووفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، حيث إ
نه أوجود مقاومة مسلحة لا يبرر على أي نحو كان استخدام تلك القوة المفرطة بشكل غير متناسب، و

ينبغي التمييز دائماً بين المدنيين وغير المدنيين، لضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، وتجنب إيقاع الأذى 
   .والخسائر بينهم

حربي للآليات والأجهزة المختصة بتفعيل  على الرغم من الدور الذي قررته قواعد الاحتلال ال - ج
 وذلك ، لهؤلاءكفالتهاأنها فشلت في إضفاء الحماية المطلوب ، إلا حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة

 سواء تلك العاملة على المستوى الوطني التي لا وسائل إما لضعف تلك الأجهزة وال،يرجع في الغالب
 وحتى ما ،تى آليات الإشراف والرقابة لم تتمكن من القيام بدورها وح،تعمل الدول بشكل كافي لتدعيمها

بقي من أمل في العدالة الجنائية بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والاختصاص القضائي العالمي تبخر 
 التي جعلت من القانون والقضاء والشرعية الدولية أدوات ،مع الهيمنة الأمريكية على هذه الآليات

ومن هنا يجب أن تحدث  وحتى تلك التي تم استحداثها لم تثبت فعاليتها في العراق، ،صالحهالتحقيق م
 الرقابة أساليب تطويروسائل لكفالة هذه الحقوق وآلية للمحاسبة والتعويض عند خرقها والعمل على 

  .الدولي القانون أحكام لتنفيذ الدولية
 يهدف إلى تعزيز الانقسامات بين السياسات ،لعراقن الاحتلال الأجنبي لبلد ما كما هو الحال في اإ  - ح

الداخلية فيه وتغذية النزاعات الطائفية والتفرقة بين أفراده في محاولة منه للقضاء على هوية وثقافة البلد 
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 لذلك لابد في البداية العمل على إنهاء النزاعات ،كون ضحيتها المدنييني نزاعات  منما ينشأ و،المحتل
ك الطوائف الوطنية من أجل تحقيق وحدتهم الوطنية وتوحيد  المصالحة بين تلإلىوة الطائفية والدع

  .جهودهم نحو العمل على طرد المحتل ومحاولة من العراق
 بحيث العراق، في الإنسان حقوق أوضاع مع للتعامل خاصة آلية المتحدة الأمم تضع أن ضرورة  - خ

 هذا في" يونامي" المتحدة الأمم بعثة به تقوم الم بديلاً تكون لا ،المستمرة تحت المراقبة تكون
 .فعاليته وزيادة العمل هذه لتعزيز وإنما الخصوص،

 تقتضي رصد هذه ،إن ملاحقة قوات الاحتلال عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين العراقيين  - د
 وإسنادها للمسئولين الانتهاكات وتوثيقها في ملفات رسمية، تتضمن الأدلة المادية التي تثبت ارتكابها

عنها، وعلى ضوء ما سبق، فإننا نطالب الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقيات المذكورة آنفاً، 
الشروع الجاد في تحقيقات دولية يتبعها تقديم مجرمي بالعمل على تنفيذ وتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات 

    . المدنيين العراقيينالحرب للقضاء لمعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق
اتفاقية  من 147 و146التزاماتها بموجب المادتين تنفيذ الأطراف السامية المتعاقدة بوجوب قيام   -  ذ

، اللتان تقضيان بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب 1949جنيف الرابعة لعام 
 لكل من يثبت تورطه في ،ن العقابالتدخل الفوري لمنع الإفلات موجسيمة لاتفاقيات جنيف المخالفات ال

 ،تلك الجرائم المشار إليها، ورفع أي شكل من أشكال التمتع بالحصانة في ارتكاب مثل هذه الجرائم
وخاصة تلك التي حاولت أمريكا ومازالت تحاول ضمانها لصلاح قواتها ضد آية ملاحقات عن 

 .جرائمهم في العراق 

لتعذيب اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإقامة ولايتها على الدول الأطراف باتفاقية مناهضة ا - ر
 بما يضمن ملاحقة ومقاضاة الآمرين بارتكاب هذه ،القضائية على جرائم قوات الاحتلال في العراق

 .الجرائم بحق المدنيين العراقيين ومرتكبيها أمام محاكمها الوطنية
ائية للدول العربية كوسيلة هامة في مجال تبني مبدأ الاختصاص العالمي على صعيد الأنظمة الجن - ز

  .ملاحقة مرتكبي جرائم ضد المدنيين في الأقاليم المحتلة
أنه لكفالة حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة  ؤكد على ن إلا أن الا يسعن         من خلال ما تقدم ذكره   

ريس ضمانات فعالة تكفل تطبيق يجب أن يكوم هناك توازن بين الوسائل الوقائية والردعية وذلك بتك
قواعد الحماية على أرض الواقع؛ من خلال كفالة عمل الوسائل الوقائية لتنفيذ حماية المدنيين في الأقاليم 

 ، ثم ضمان مسألة كل من يحاول الوقوف دون قيامها بدورها من ناحية ثانيةأولىالمحتلة في مرحلة 
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 حيث وجدنا ،تنا وهذا ما برز من خلال دراس،ماية للمدنيينعتبر في رأينا أنجع السبل لتوفير الحمما ي
 ،هاأن انتهاك حقوق المدنيين لا يعود إلى نقص في النص القانوني أو إغفال واضعي تلك الحقوق لبعض

 من حيث توفير ضمانات فعالة تكفل ،وإنما النقص يرجع إلى فعالية تلك الحماية على أرض الواقع
ويبقى توافر الارداة الحقيقية لأعضاء المجتمع الدولي عامل . ذ واحترامتحقيقها ووضعها موضع تنفي

هام في تفعيل قواعد القانون الدولي وجعلها العنصر الغالب في سلوكها مع الأعضاء الأخرى في 
 . المجتمع الدولي

 بالفائدة على المتخصصين يعودوأن ساهمت في إثراء موضوع هذا البحث قد  أن أكون أرجو        
بصفة خاصة ولو أن ناء الشعوب التي تعاني الاحتلال في مجال القانون الدولي الإنساني بصفة عامة وأب

 لكن هذا لا يمنع من كونها نقطة بداية للبدء بتوقيع جزاءات ضد كل من ،هؤلاء عانوا ويلات الاحتلال
  .نتركه لغيرناكما أن أي نقص يكون قد شاب هذه الدراسة .  خاصة بالعراقينتهك حق كل مدني

 ليس « :من باب الاعتراف لأهل العلم بالفضل والمكانة مصداقا لقوله صلى االله عليه وسلم     
من لم يشكر الناس لم :" م سلاالقال   كما، » منا من لم يوقر  كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه

  " . فادعوا له يشكر االله ، و من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تستطيعوا

 بداية منوالتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة،  الشكر ، لا يفوتني أن أوجه كلين الحديثين عملا بهذ
 كما أتوجه بالشكر، محمد بوسلطانأستاذي الجليل الذي شرفني بقبول الإشراف على بحثي الدكتور 

ة التي امتدت حتى مراحل انجاز  على نصائحه القيمأحمد سي عليإلى السيد العميد الدكتور التقدير و
  .هذا البحث العلمي، لهذا أتمنى له التوفيق الدائم والعطاء المستمر

كما أتوجه بالشكر و التقدير الى الدكتور عمر سعد االله الذي رغم غيابه عن لجنة المناقشة لما بذله معنا 
  .من وقته و جهده في سبيلنا لهذا جزاه االله خير الجزاء

 .االله بحمد تم
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 .2005 ،الطبعة الأولى



  :المراجع
 

 211
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2006.  
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 من كتاب محاضرات في القانون الدولي الإنساني، ،" مبادئ القانون الدولي الإنساني"جان بكتيه،.د .21
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 الطبعة الثالثة،  ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة،)لصعيد الوطنيللتطبيق على ا
 .2006مصر، 
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لصليب الأحمر، الطبعة الخامسة  محاضرات في القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية ل
 .2005 القاهرة،

، دراسات في القانون الدولي، الجمعية المصرية " مشروعية المقاومة المسلحة"عائشة راتب،. د .45
  .1970للقانون، المجلد الثاني، القاهرة، 
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  .28/9/2005 في ،"انتهاكات حقوق المدنيين تحت الاحتلال " المحور الثاني 
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 سوريا، ، دمشق،10 العدد المحامون،، مجلة "قانون الاحتلال الحربي"عصام العسيلي، . د .49
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، من كتاب "دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية اللاجئين"فاصلة عبد اللطيف، .د  .50

لخبراء الجزائريين، اللجنة الدولية إسهامات جزائرية في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من ا
 .2008للصليب الأحمر، الطبعة الأولى، الجزائر، 
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، اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بداية المسلسل الدامي لضحايا الحرب المدنيين"فرنسوا بونيون،  .51
 أوت -، جويلية11وحماية ضحايا الحروب، مجلة الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد

2000. 
، المجلة الدولية للصليب "حماية النساء في القانون الدولي الإنساني" فرانسواز كريل، .52

  .1985الناشر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، ر،الأحم
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  . 2003يب الأحمر، الدولية للصل
القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب :" لافواييه، اللاجئون والأشخاص المهجرون  .56
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، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد "حماية المصالح الجماعية: فاتفاقيات جني
2000.  

أداة غير مجدية أم وسيلة فعالة لتطبيق القانون (اللجنة الدولية لتقصي الحقائق "لويجي كوندوريلي،  .58
  .2001، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد ")الدولي الإنساني
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 الجنائية المحكمة كتاب  ضمن،"والمقاتلين المدنيين بين التمييز مبدأ "علوان، يوسف محمد. د .70

 طبعة الأحمر، للصليب الدولية واللجنة دمشق، جامعة الإنساني، القانون الدولي نطاق وتوسيع الدولية
2004 . 

 ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي ،  نشر القانون الدولي الإنساني،محمد يوسف علوان.د .71
دار المستقبل  ب ،، إعداد نخبة من المتخصصين، تقديم دكتور مفيد محمود شها،مؤلف جماعيالإنساني
 .2000 ،القاهرة، العربي

 آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق "فلاح الرشيدي،مدوس .د  .72
، مجلة الحقوق، العدد " )مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية( 1998روما 

  .2003لس النشر العلمي، الكويت، جويلية الثاني، السنة السابعة والعشرون، مج
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 تأليف لورنس فيشلر وآخرون، ترجمة ،، من كتاب جرائم الحربالدفاع المدنيهايك سبيكر،  .73
 2007.غازي مسعود، تقديم حنان العشراوي، دار أزمنة للنشر، الأردن، الطبعة الثانية، 

، إصدار اللجنة الدولية "ي الإنسانيالأعمال الإرهابية والإرهاب والقانون الدول"هانز بيتر جاسر،  .74
 .2002للصليب الأحمر، مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمر لعام 

 ترجمة جمعية طبعة، دون ،"جنيف اتفاقيات عن دروس خمسة من دراسي منهج" هنري كورسييه، .75
 1974. ، جنيف الأحمر، للصليب الدولية اللجنة والنشر المراجعة السعودي، الأحمر الهلال

III. والبحوثالرسائـل العـلمية  

أحمد سي علي، النزاع البريطاني الأرجنتيني في منطقة جزر الفولكلاند في ضوء القانون الدولي .د .1
شهـادة  دكتوراه الدولة في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، كلية الحقوق  العام، أطروحة لنيل

   .2005 جامعة الجزائر، جوان
  في القانون العامماجستير موسى، الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة، رسالةأحمد سامر  .2
   .2005 الجزائر،جامعة بسكرة،  ،الدوليالقانون  تخصصال
دراسة ( جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي أسامة غربي.أ .3

،مذكرة ماجستير في القانون العام )  النزاعات المسلحةعلى ضوء القانون الدولي الجنائي وقانون
 .2006تخصص القانون الدولي الجنائي، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب، البليدة، أكتوبر 

إبراهيم أبو حليوة، القضية الفلسطينية في المشروعات الرسمية الإسرائيلية للتسوية في ضوء . أ .4
   .1986-1985 ، الجزائر،ن عكنونالقانون الدولي، مذكرة ماجستير، جامعة ب

 تخصص في القانون العام مذكرة ماجستير،  حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحةيعقر، الطاهر .5
 .2006، البليدة، جامعة سعد دحلب، القانون الدولي الجنائي

 في ضوء 1967العيشاوي عبد العزيز، الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة بعد عام . د .6
معهد الحقوق  في القانون الدولي والعلاقات الدولية، انون الدولي العام، دراسة لنيل درجة الماجستيرالق

  .1986والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
بشور فتيحة، تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  .7

  .2001/2002 ،بن عكنونالجزائر، كلية  الحقوق 
خياري عبد الرحيم، حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة على ضوء أحكام القانون  .8

الدولي الإنساني، بحث لنيل شهادة الماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر 
)1996- 1997(. 
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دولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في خلفاوي خليفة، الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية ال. أ .9
  .2009 ، الشلف، الجزائر-القانون العام، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة  حسيبة بن بوعلي 

 رسالة ،الدولة رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير .10
  .2001 ،مصر، جامعة عين شمس، في القانون العامدكتوراه 

في الشريعة الإسلامية وفي القانون (سعدية زريول، حماية حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة  .11
، مذكرة لنيل شهادة  الماجستير في القانون فرع القانون لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري )الدولي

   .2/11/2003 في تاريخ المناقشةالجزائر، تيزي وزو، 
رسالة ماجستير في  حماية المدنيين والأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة،سمير رحال، .أ .12

جامعة سعد دحلب  ،كلية العلوم القانونية والإدارية الجنائي، القانون العام تخصص القانون الدولي
   .2006 الجزائر، البليدة،

لي العام، بحث لنيل عبد القادر البقيرات، الاحتلال الإسرائيلي للجولان في ضوء القانون الدو .13
 .1995-1994شهادة الماجستير، القانون الدولي والعلاقات الدولة، جامعة الجزائر، 

 دراسة مقارنة بين القانون الدولي –حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة  ،عبد الكريم الداحول .14
العليا دبلوم ، 1998،  كلية الحقوق بالقاهرة – رسالة لنيل درجة الدكتوراه –والشريعة الإسلامية 

  .2006-2005سوريا ، -القانون الدولي، جامعة دمشق
 أطروحة دكتوراه في القانون ، الأبعاد القانونية للحرب على العراق،د عز الدين محمد ديب القدور .15

  .2006 ، جامعة الرباط،الدولي والعلاقات الدولية
لقانون الدولي العام، مسؤولية دولة لعروسي أحمد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصص ا .16

  .2007-2006الاحتلال عن انتهاكات حقوق الإنسان، جامعة ابن خلدون، تيارت، 
مع دراسة خاصة بإنتهاكات (محي الدين علي عشماوي، حقوق المدنيين تحت الإحتلال الحربي . د .17

جامعة ، دمة إلى كلية الحقوق، رسالة دكتوراه مق)إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة
 .1972عين شمس، 

مولود أحمد مصلح، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة  .أ .18
 ،الماجستير في القانون العام كلية القانون والسياسة في الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك

2008.  
ات التحرير الوطني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، معهد الحقوق نعيمة عميمر، مركز حرك.أ .19

 .1984والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
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وائل خليل المركز القانوني للسلطة العراقية، بحث علمي وقانوني أعد لنيل درجة الدبلوم في  .20
 .2006-2005 يا ،سور -القانون الدولي، قسم الدراسات العليا دبلوم القانون الدولي، جامعة دمشق

IV. المواثيق الدولية  
   الدوليةالاتفاقيات - 1

الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب  1899  لعامتمبرسب 29  فيلاهاي الثانية المؤرخة اتفاقية  - أ
  .البرية واللائحة الملحقة بها

 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب 1907 أكتوبر18المؤرخة في  الرابعةلاهاي اتفاقية - ب
  .البرية واللائحة الملحقة بها

 .1949اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام  - ت

  .1949اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام  - ث
بروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام ال  - ج

1977. 

  .17/07/1998لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في ا  - ح
    المتحدةالأمموثائق  -2

 08/11/2002بتاريخ  4644 في جلسته الأمن الذي لتخذه مجلس 1441قرار مجلس الأمن رقم   - أ
 . /S/RES 2002)1441(: وثيقة الأمم المتحدة رقم

 22/05/2003بتاريخ  4761 في جلسته نالأم الذي لتخذه مجلس 1483قرار مجلس الأمن رقم   - ب
    ./S/RES  (2003)1483: وثيقة الأمم المتحدة رقم

 14/08/2003بتاريخ  4808 في جلسته الأمن الذي لتخذه مجلس 1500قرار مجلس الأمن رقم   - ت
   .S/RES/ 1500 (2003): وثيقة الأمم المتحدة رقم

بتاريخ  4987 في جلسته  الذي لتخذه مجلس الأمن 1511قرار مجلس الأمن رقم   - ث
 S/PV.4844: وثيقة الأمم المتحدة رقم 16/10/2004
، 08/06/2004بتاريخ 4987  في جلسته الأمن الذي لتخذه مجلس 1546مجلس الأمن رقم   - ج

  ./S/RES/ .RES 2004) 1546 ( :وثيقة الأمم المتحدة رقم
حماية الصحفيين في حول  "2006 ديسمبر عام 25 الصادر في 1738قرار مجلس الأمن رقم   - ح

  .مناطق النزاع
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 27/12/2001مبادئ برينستون المتعلقة بالولاية القضائية العالمية، المذكرة الشفوية المؤرخة في   - خ
 164، البند 56الموجهة إلى الأمين العام من البعثتين الدائمتين لكندا وهولندا لدى الأمم المتحدة الدورة 

 .من جدول الأعمال
مم المتحدة بشأن حماية الصحفيين المتواجدين في مهام خطرة في مناطق النزاع مشروع اتفاقية الأ  - د

 .Document ONU AL10147, Annexe1, 1975 .01/08/1975المسلح الصادرة في 
الدورة ، 29/2/2005الصادر في ، )الأطفال والصراعات المسلحة (تقرير الأمين العام    - ذ

     A/59/659-S/2005/27:  رقم،ايتها الوثيقةالجمعية العامة تعزيز حقوق الإنسان وحم59
V. اجم والموسوعاتالقواميس والمع  

جون جيبسون، معجم قانون حقوق الإنسان العالمي، ترجمة سمير عزت نصار، دار النسر . د .1
  .1999للنشر والتوزيع، عمان، 

ات معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، ديوان المطبوع عمر سعد االله،. د .2
  . 2005جزائر،ال،الجامعية

 مراجعة ،فرانسواز بوشيه سولينييه، القاموس العملي للقانون الإنساني، ترجمة محمد مسعود .3
 .2005 ، لبنان، الطبعة الأولى، بيروت،دار العلم للملايين ، ومديحة مسعود عامر الزمالي.د
 النصوص -لدولي الإنساني موسوعة اتفاقيات القانون ا شريف عتلم ، محمد ماهر عبد الواحد،.د .4

 ،الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة
  .1/2/2005الطبعة السادسة، تم مراجعته حتى 

VI.التقاريرالندوات و 

  الندوات   .1

انب في بغداد قيس جواد العزاوي، ظاهرة الخطف وصعوبات عمل الصحفيين العراقيين والأج.د  - أ
   .15/5/2005بحث مقدم إلى ندوة حماية الصحافيين في زمن الأزمات ، عمان 

جان فيليب لافوييه، التدخل الإنساني ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ندوة إعلامية   - ب
ريشة  تشرين الأول، تحت إشراف الدكتور حسان 28 و27القانون الدولي والعلاقات الدولية يومي

  .2002 وزير التعليم العالي في سوريا منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
  التقارير  .2

يجب " ، تحت عنوان 2003 أفريل 10التقرير الموجز اليومي لمنظمة العفو الدولية، الصادر في   - أ
     MDE : 14/083/2003:استعادة القانون والنظام لحماية المدنيين في العراق، وثيقة رقم 
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 منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقرير صادر عن: ردود الأفعال العسكرية الأمريكية: العراق  - ب
24/07/2003.    
العدد رقم   الصادر عن سلطة الائتلاف والمنشور في صحيفة الوقائع العراقية،14الأمر رقم   - ت
 .17/8/2003، في ) 3978(

قيادية عن إساءة الولايات المتحدة لمعاملة  المسؤولية وال،هل يفلت مرتكبو التعذيب من العقاب  - ث
  .2005 أفريل 24السجناء، تقرير منظمة هيومان رايتش ووتش، 

الصادر في  ،العراق أعمال القتل على يد قوات المملكة المتحدة: تقرير منظمة العفو الدولية  - ج
  MDE/007/2004 :  وثيقة رقم،2004ماي 11
وثيقة  2008مارس ، "ين خمس سنوات من المجازر واليأسالعراق ب "،تقرير منظمة العفو الدولية  - ح

         MDE14/1/2008 :رقم
) 82(أولى الإفادات عن تعذيب المعتقلين العراقيين من قبل الوحدة : بعنوان الفشل القيادي تقرير  - خ

  :المتمركزة في قاعدة فور وارد) 82(الجوية بالجيش الأمريكي وهي الانتهاكات التي ارتكبتها الوحدة 
 www.htw.org/reports/2005/vs                                                        :أوبيراتج قرب الفلوجة الموقع

09       

 : بنيويورك على الموقع التالي 2003 أآتوبر21في،  هيومن رايش ووتشتقرير منظمة -د

http://hrw?org/arabic/docs/2003/10/21/iraq10740txt?htm  
  

VII. الأنترنيت عبر المنشورة المقالات:  
I.، أنظر الموقع "حماية الصحفيين ووسائل الإعلام في أوقات النزاعات المسلحة"ألكسندر بالجي جالوا ،

 http /www.i.c.r.c /web/ar                                                                        : لتاليا
II.،ماذا يجري في ( حلقات تحت عنوان 4 الصادرة في لندن  الكبيسي عبد الجبار، صحيفة القدس العربي

    www.albasrah.net                                   :  على الإنترنت في موقع شبكة البصرة المنشورة ) العراق
                                               

III. ،منشور ) 3/11/2004(حسن خليل غريب، أقوال في لا شرعية احتلال العراق، عن شبكة البصرة
  :في الإنترنت على الموقع التالي

www.albasrah.net/pages/mod.php?pageNum  
http://alressd.maktoobblog.com/786470  

IV.وجرائم الحرب، حنا عيسى، مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم ضد السلام والإنسانية.  د 
 :  منشور على موقع الانترنت التالي

www.sis.gov.ps/arabic/roya/10/p8.html               



  :المراجع
 

 222

V.يومية عربية سياسيةجريدة الرأي ، سمير قطامي، هل يمثل بليرأمام محكمة مجرمي الحرب؟،. د، 
   :، منشور على موقع الانترنت التاليلأردن  ا–عمان 

www.alrai.com/pages.php?articles_id=34020 

VI.الإسراع بمحاكمة مجرمي الحرب على العراق ضمان لحماية البشرية من الفناء ،سعاد خيري.د 
على الموقع  ،2009- 2 - 8 ،2726: الحوار المتمدن ،العدد ،ميا نتائجها المتفاقمة عراقيا وعالومعالجة
 :التالي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180028  

VII.2/2/2010الثلاثاء: ، تاريخ النشر"العراق باتت وشيكة محاكمة مجرمي غزو"،عادل البياتي  .د 
              :الدوحة، منشور على موقع الانترنت التالي

www.albasrah.net/pages/mod.php?pageNu       
VIII.حول العدوان الأمريكي البريطاني على العراق والشرعية الدولية والإنسانية"،عبد الرحمن بن عمرو.د"، 

  : منشورة على موقع  الانترنت التالي ،2006، 1471العدد ، الحوار المتمدن
http://www.ahewar .org/debat /show.art.asp ?aid=58025     

IX.الإرهاب ومفهوم المدنيين مفهوم بين الحائر الدولي القانون" إسرائيلية، مختارات فاروق، الخالق عبد"، 
 مرآز الدولي، القانون في المحاربين وغير المدنيين مفهوم والمقاتلين، المدنيين بين التمييز مبدأ تاريخ

: التالي موقعال على الأهرام، مؤسسة والإستراتيجية، السياسية الدراسات
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/Cisr0.htm                                                                   

X.2009 12-12-بتاريخ العراق، ألم يحن الوقت لفتح ملف جرائم الحرب على معني بشور،المغربية،.د ،
  : منشور على موقع الانترنت التالي

www.alfikralarabi.net/vb//archive/index.../index. Tmph?  

XI.منشور على موقع الانترنت التالي)10/5/2004(محمد تاج الدين الحسن، حوارات حية، . د.أ :                             
 www.islam.online.com  
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